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بسم االله الرحمن الرحيم

قال تعالى

}قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم{

)32:البقرة(

قـــــــــول مــــــــــأثـــــــــــــــــــــــــــور

إني رأيت أنه لا يكتب إنساناً كتابا في يومه، إلا قال في غده لو {

غُيّر هذا لكان أحسن، ولو زيِد هذا لكان أفضل، ولو ترُك ذلك 

ى استيلاء النقص لكان أجمل، وهذا من عظيم العبر، وهو دليل عل

}على جملة البشر

)العماد الأصفهاني(



تشكرات

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

من لم يشكر الناس لم يشكر االله

صدق رسول االله صلى االله عليه وسلم

ر والعرفان بالجميل إلى أستاذنا انطلاقا من هذا التوجيه النبوي نتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدي

على تكرمه بالإشراف على الأطروحة، ولما لمسناه من صدر رحب زايــــري بلقـــــاسم الفاضل

وأسأل االله العلي .وتوجيه سديد ونصائح قيمة ومثمرة كان لها أبلغ الأثر في إنجاز هذا العمل

.القدير أن يثيبه خير الثواب

ساتذة الكرام الذين لم يبخلوا علينا في مد يد العون و المساعدة وكما نتوجه بجزيل الشكر للأ

وعلى رأسهم السيد عميد كلية العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم على جهودهم الداعمة لنا

.على دعمه وتوجيهاته القيمة التي حضينا �ا من طرفهمداني بن شهرة:د.التسيير، الأستاذ 

الكلمات سوى أن نشكر كل من ساعدنا من قريب أو ومن وما من سبيل في آخر هذه 

...بعيد، في السر والعلن ولو بكلمة 

.ولكل من أوصلنا إلى ما نحن عليه



إهـــــــــداء
...لك ربيّ هذا القليل من العلم سعيا منّا 

.إلى الحبيب المصطفى ونور الهدى محمد صلى االله عليه وسلم

...إلى رمز الحب الدافئ، إلى فيض الإيمان الوافي، إلى من وهبتني شبا�ا وحملتني وهنا على وهنإلى نبع الحنان الصافي،

.أمي الغالية حفظها االله...إلى تلك المرأة العظيمة

إلى من رباني طاعة اللّه صغيرا، وذلّل لي الصعاب بعد توفيق اللّه كبيرا، إلى الذي ضحّى براحته لينير عقلي بالعلم 

.أبي العزيز حفظه االله...ان، إلى أعظم الرجال صبرا، إلى ذلك الرجل الكريموالإيم

.حترام والتقديرلإإلى الغاليين الذين أكن لهم كل ا

.بنهما الغالي لحسن حفظه االلهإإلى فلذي في الدنيا أختي العزيزة �ية، وزوجها محمد و 

.محمد و يوسف...و إخوتي

.إلى كل الأهل والأقــارب

.والعمل،وزملاء الدراسة ...كل الأصدقاءإلى

...إلى كل من أنار لي دربي و كان له فضل علم عليّا

.إلى كل من في ذاكرتي وليس في مذكرتي

.إلى كل من أحبّهم قلبي ووسعهم صدري

.إلى كل من يعرفني

.والى من يتصفح هذه المذكرة المتواضعة

.إلى كل هؤلاء أهدي هذا العمل المتواضع

سفيــــان معـــاشي
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المقدمة العامة

حيث عرفت ،ديمةظاهرة تمتد إلى العصور القهو وإنما ،الإنفاق الحكومي حديث النشأةالحديث عنلا يعتبر

البشرية تدخل الدولة في تغطية نفقا�ا منذ القديم، ويعتبر التغير في الإنفاق الحكومي مشكلة اقتصادية تصيب اقتصاديات 

البلدان النامية والمتقدمة على السواء، ويزداد تأثير الإنفاق الحكومي على اقتصاديات البلدان كلما توفرت البيئة المناسبة 

.السلع و الخدمات المحلية و الخارجية الطلب علىمستوياتورفعباتلتنامي المتطل

ولقد بذل الكثير من الاقتصاديين جهودا كثيرة في دراسة هذا التغير في الإنفاق الحكومي نظرا للأثر الذي يمكن أن 

لسلطات إلى التدخل من مما يدعو با،تلحقه هذه الظاهرة با�تمع إذ يتسبب في تأثيرات سياسية واقتصادية واجتماعية

أجل إحداث مساواة بين الطلب الكلي والعرض الكلي وتحقيق التوازن الاقتصادي، وهناك أثر قد يظهر بصورة واضحة 

فمن الملاحظ انه في الآونة الأخيرة أن زيادة حجم النفقات الحكومية أدت إلى الزيادة في الواردات ،فيما يخص الواردات

.ظر في السياسات المستخدمة ومعرفة مدى الارتباط الذي يربط النفقات الحكومية بالواردات مما يدعو إلى إعادة الن

على النفقات الحكومية واعتبرها أهم أدوات السياسة المالية "كينز"وركز الفكر المالي الذي كان محصلة لأفكار

فان الإنفاق الحكومي وهو يمثل "ق العرض الطلب يخل"بحكم انه وانطلاقا من مبدأ ،فعالة في تحقيق النمو الاقتصادي

وهو الأمر الذي يولد استجابة مقابلة من جانب العرض بشكل اكبر ،الطلب الحكومي يعتبر تحفيزا هاما للطلب الكلي

.الوطنيتزيد في الناتج 

احتلختلالات كان لا بد للعديد من الدول النامية تبني سياسات الإصلاح الاقتصادي حيثولدراسة هذه الإ

والجزائر من بين الدول النامية التي سعت ومنذ ،مكانة هامة بين مختلف السياسات الاقتصاديةالإنفاق الحكومي 

الاستقلال إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أن المشكل الذي كان يعيق عملية التنمية هو كيفية تمويل التنمية الاقتصادية 

.اللازمة لتنفيذ وتحقيق الأهداف المرجوة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعاشةأي كيفية توفير الموارد المالية 

سياسة توسع في النفقات الحكومية ممثلة في البرامج الضخمة 2001وقد تبنت الجزائر في هذا الإطار منذ سنة 

والبرنامج التكميلي 2004–2001برنامج الإنعاش الاقتصادي ببداية.2014–2001الثلاث خلال الفترة 
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ولهذه البرامج الثلاث أهداف ،2014–2009الاقتصادي النموإرساءوبرنامج،2009–2005لدعم النمو 

قتصاد الوطني ورفع معدلات النمو الاقتصادي في ظل تحسين الوضعية والهدف الرئيسي من ذلك هو تنشيط الإثابتة، 

.لنفط الجزائري بشكل متواصل خلال بداية الألفية الثالثةالمالية نتيجة الارتفاع الذي سجله سعر ا

ستقرار ودفع عجلة النمو الاقتصادية، وقد اتبعت الجزائر بذلك سياسات اقتصادية حاولت من خلالها تحقيق الإ

يحدثه على قتصادية المتبعة نحاول التركيز في دراستنا على الإنفاق الحكومي والتغير الذي يمكن أنومن بين السياسات الإ

.ختلالات وتحقيق التوازن الاقتصادي مبرزين بذلك دوره في معالجة الإ،الواردات

:وبناء على ما سبق، نطرح الإشكالية التالية

.؟ 2012إلى 1990ما مدى تأثير تغير النفقات الحكومية على الواردات في الجزائر خلال الفترة 

:ولة الإلمام �ذا الموضوع، سنطرح مجموعة من الأسئلة الفرعية التاليةوانطلاقا من الإشكالية السابقة وبغرض محا

oما هي أهم المفاهيم المتعلقة بالسياسات الاقتصادية ؟

o التغير في الإنفاق الحكومي؟ وما هو أثره؟بماذا يعني

oما المقصود بالواردات؟

oهل العلاقة بين الإنفاق العام و الواردات هي علاقة وحيدة الاتجاه؟

oا هي الأسباب التي جعلت الاقتصاد الجزائري يعاني من الزيادة في النفقات الحكومية ؟ م

فرضيات الدراسة:

الفرعية و نتعمق في دراستها و نضع منهجا للبحث، فإننا نقترح الأسئلةلكي نجيب على الإشكالية الرئيسية و 

:الموضوع و المتمثلة فيما يليمجموعة من الفرضيات التي نراها تساهم في بلورة و تحديد معالم 

o العلاقة بين النفقات الحكومية والواردات هي علاقة وحيدة الاتجاه وتكون من النفقات الحكومية

.إلى الواردات

oأن هناك علاقة ايجابية بين النفقات الحكومية والواردات في الجزائر على المدى الطويل.
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أهداف الدراسة:

قيق أهداف معينة سواء في الجانب النظري أو التطبيقي ، و فيما يخص هذه لاشك أن أي بحث علمي يسعى لتح

الدراسة حول اثر تغير النفقات الحكومية على الواردات في الجزائر فهي �دف لتحقيق مجموعة من الأهداف لعل من 

:أهمها

o لباحثين في هذا لبعض الإسهامات المعرفية المقدمة من طرف العديد من ابتعميق علميستقراء الامحاولة

.ا�ال

oالتعرف على الإطار النظري للإنفاق الحكومي، وأهم الآثار الاقتصادية والاجتماعية له.

oالتعرف على أهم مصادر الإنفاق الحكومي في الجزائر.

o محاولة التأكيد على الدور المتنامي الذي تلعبه النفقات الحكومية كأحد أهم العوامل المؤثرة على

.الجزائرالواردات في 

o التعرف على أهم السياسات التي نفذ�ا السلطات الحكومية الجزائرية �دف ضبط الواردات خلال

.1990/2012الفترة 

oاستعراض تطور الواردات في الاقتصاد الجزائري ودراسة إجراءات النفقات الحكومية المطبقة في الجزائر.

أهمية الدراسة:

فعالية التغير في النفقات مدى نفذ�ا السلطات الحكومية في ياسات الدولة التيسوتتمثل في معرفةللدراسة أهمية 

فإن ،الواردات، ونظرا للآثار الاقتصادية والاجتماعية التي أفرز�ا ضغوط الواردات في الاقتصاد الجزائريفي ضبطالحكومية 

عرف على اثر التغير في الإنفاق الحكومي على جراءات الاقتصادية المطبقة في الجزائر تتم من خلال التالإأهمية دراسة 

.الواردات
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السابقةالدراسات:

هناك عدة دراسات أنجزت في الجانب النظري الخاصة بموضوع الإنفاق العام وعلاقته بمخلف المتغيرات الاقتصادية 

نافسية الاقتصادية، والتجارة الخارجية مثل الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي، والبطالة، والقطاعات الاجتماعية، والت

بما فيها الصادرات والواردات، ولكن القليل منها من تناول بناء النماذج الإحصائية التي تفسر هذه العلاقات وتحليلها،  

دراسة تسقط العلاقة بين الإنفاق العام والواردات على اقتصاد دولة الجزائر التي نحن بصدد البحث أيكما لا توجد 

.هافي

:وفيما يلي سنعرض موجز لأهم ما جاء في هذه الدراسات

الإنفاق الحكومي يرفع حجم الواردات إلى السوق "محمد الهلالي من جامعة جدة، بعنوان :دراسة للدكتور-1

نمو الإنفاق الحكومي أحد أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة حجم الواردات، الذي بدوره يؤكد أن "السعودية 

ق السعودية، كما أن زيادة الطلب على السلع والخدمات والمشاريع الإسكانية والصناعية ومشاريع المدن إلى السو 

.الاقتصادية، جميعها عوامل أسهمت في زيادة حجم الطلب ونمو الواردات إلى السوق السعودية

ت أن زيادة النشاط والنمو محمد محمود شمس مدير مركز دراسة الجدوى الاقتصادية للاستشارا:وأكد أيضا الدكتور

.الاقتصادي في المملكة أديا إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وبالتالي زيادة الطلب على الواردات إلى المملكة

وأوضح أن زيادة الواردات يأتي نتيجة زيادة حجم الميزانية وزيادة المشاريع وإنشاء المناطق الصناعية والمدن 

اد السعودي يشهد زيادة كبيرة في الأنشطة المختلفة، كذلك التوسع في الاستثمار بجميع أنواعه فالاقتص.الاقتصادية

.وزيادة السيولة النقدية في البنوك، ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق والاستثمار

وة، ونتيجة هناك اهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية، نتيجة توجه الشباب نحو المشاريع الصغيرة بق-

التسهيلات وتقديم القروض والدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهي عوامل تؤدي إلى زيادة دخول الشباب في 

.المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة النشاط الاقتصادي
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للقطاع مع التوسع في التعليم وزيادة الثقافة لدى الشباب هناك توجه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوجه-

الصناعي، وهناك عوامل مساعدة على استثمار الشباب السعودي في المشاريع الصغيرة، وتغيير ثقافة الوظيفة إلى ثقافة 

العمل الخاص، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وارتفاع الطلب على الواردات مع دخول منشآت 

.جديدة للسوق السعودية

دراسة حالة الجزائر –تطورات أسعار النفط وتأثيرها على الواردات جمعة رضوان، بعنوان رسالة ماجستير للطالب-2

بأي قدر ممكن أن تتأثر الواردات بأسعار :، تحت إشكالية2007، جامعة الجزائر سنة 2004–1970فترة 

ى آخر هل أن أسعار بمعن?النفط العالمية خاصة في ظل إقبال الجزائر على فتح أسواقها أمام الدول الأجنبية

:حيث خلصت الرسالة إلى جملة من النتائج أهمها؟ةالنفط تعتبر العامل الوحيد المحدد للواردات الجزائري

أسعار النفط تؤثر في الواردات الجزائرية لكن أثرها يبقى ضعيف، أي انه توجد عوامل أخرى لها تأثير قوي، وعند -أ

، هذا ما دفعنا المستخدم في الدراسةالنموذجيطرأ تحسن فيات لم إضافة عدد السكان كمتغير مؤثر في الوارد

.بربط الواردات بالناتج الداخلي الخام

أسعار النفط لا تتأثر بالتغيرات في العرض والطلب العالمي، وإنما تتأثر بالتغيرات الحاصلة في أسعار الغاز -ب

.ومستوى النمو الاقتصادي

.لها اثر محدود على نسبة التضخم في الجزائرأن التغيرات في الواردات الجزائرية-ت

إذا ارتفعت أسعار النفط بدولار واحد الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز والإنتاج العالمي، سوف يسمح ذلك -ث

لكن قيمة الواردات الجزائرية ترتفع .مليار دولار)0.01-(للناتج الداخلي الخام للجزائر بالانخفاض بمقدار 

ر دولار نتيجة التغيرات الحاصلة في الناتج الداخلي الخام الذي يخضع لتغيرات أسعار النفط مليا0.14بمقدار 

والغاز، وبالتالي نلاحظ أن ارتفاع الواردات الناتج عن ارتفاع الناتج الداخلي الخام يسمح بزيادة نسبة التضخم 

%.0.8في الجزائر بنسبة 
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دراسة حالة –اثر سياسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي "للطالب بودخدخ كريم، بعنوان ماجستيررسالة -3

كيف تؤثر سياسة الإنفاق العام :، بإشكالية2010الجزائر سنة إبراهيم، جامعة دالي "2009–2001الجزائر 

، 2009–2001وما اثر تطبيقها في الجزائر على النمو الاقتصادي خلال الفترة ?على النمو الاقتصادي

:الرسالة إلى جملة من النتائج نظرية وتطبيقية أهمهاحيث خلصت 

:أهم النتائج النظرية

.لى زيادة حجم الإنفاق العامإتطور دور الدولة في الاقتصاد يؤدي بالضرورة -أ

لا يوجد هناك حد معين لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك بسبب اختلاف ظروف وخصائص كل -ب

الاقتصادي، أو من ناحية الوضع الاقتصادي السائد، حيث يمكن القول أن حدود دولة سواء من ناحية نظامها 

تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي تمليها نتائج هذا التدخل من ايجابيات وسلبيات، دون الجزم المطلق بحد 

.معين يتوقف عليه تدخل الدولة في الاقتصاد

:أهم النتائج التطبيقية

.واضحة وفق أولويات قطاعية حسب ما يمليه الواقع الاقتصاديغياب استراتيجيات قطاعية -أ

عددا من البرامج والمشاريع تجاوزت تكاليفها ما قد أنغياب الرشادة في الإنفاق العام ، حيث نجد في الغالب -ب

.خصص لها في ميزانيا�ا الأولية، بسبب ضعف الدراسات التقنية وسوء اختيار نوعية البرامج والمشاريع

فاءة الجهاز الإنتاجي وانخفاض مرونته لتغيرات الطلب الكلي المتزايد نتيجة كل من مخطط دعم الإنعاش عدم ك-ت

.2009–2005والبرنامج التكميلي لدعم النمو 2004–2001الاقتصادي 

،2009–2001امتصاص الواردات للطلب المتزايد المتولد عن السياسة التوسعية للإنفاق العام خلال الفترة -ث

، وهو الأمر الذي ساهم في استقرار معدلات %300بـ 2009و 2001حيث تضاعفت قيمتها بين سنتي 

.التضخم مقارنة بالطلب المتزايد
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اثر الإنفاق العام في الناتج المحلي الإجمالي، دراسة تطبيقية مقال للدكتور علي سيف علي المزروعي، بعنوان -4

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية 2009–1990خلال السنوات على دولة الإمارات العربية المتحدة 

، حيث خلصت الدراسة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة لكي 2012–العدد الأول –28ا�لد –والقانونية 

يضا استنتج أن تغطي الإنفاق العام يجب عليها أن تحقق حدا ادني من الناتج المحلي الإجمالي كمتوسط في أية سنة، وأ

.هناك تأثير معنوي من قبل الإنفاق الحكومي العام على كل مصدر من مصادر الناتج المحلي الإجمالي 

تراكم الاحتياطي الأجنبي وتمويل "، بعنوان)نائب محافظ البنك المركزي العراقي(مظهر محمد صالح :دراسة للدكتور-5

، حيث تتمحور 2010أفريل لة شبكة الاقتصاديين العراقيين، ورقة بحثية مج،"النموذج العراقي-التجارة الخارجية 

Tradeالدراسة حول  مفهوم تمويل التجارة  finance، التي هي تعتبر العلم الذي يصف إدارة النقود والمصارف

لمصدرون والائتمان والاستثمارات والموجودات لأغراض التجارة الدولية ، وان الأطراف المشاركة في تمويل التجارة هم ا

فالتاريخ الاقتصادي للعراق الحديث قد اشر تلازما .مين ومجهزي الخدمات الأخرى أوالمستوردون والممولون ورجال الت

حيث غذت موارد النفط الريعية .واضحا في حركة تمويل التجارة ومستوى تراكم الاحتياطي الأجنبي الرسمي للبلاد 

وبنسبة لن ، من احتياجات البلاد للعملة الأجنبية في تمويل التجارة %95خلال السنوات الستين الأخيرة ما نسبته 

في تمويل إيرادات الموازنة العامة في أفضل سنوا�ا خلال العقود الأربعة الأخيرة حيث توصلت الدراسة %85تقل عن 

:إلى النتائج التالي

oقيق قاعدة قوية للنمو الاقتصادي ومالت كثيرا نحو إذا كانت الموازنة العامة عبر سياستها المالية قد أخفقت في تح

فان مثل هذا التوجه يتقاطع مع المبادئ الإنفاق الجاري المولد للتضخم بسبب ضعف القاعدة الإنتاجية الوطنية ،

الأساسية للسياسة النقدية وأهدافها في تحقيق الاستقرار عن طريق التصدي للإنفاق أو توليد عرض معوض لنقص 

وبخلاف ذلك فان تقييد ،وجعل العرض منسجم مع قوة الطلب، تجارة الاستيرادمن خلال تمويل ،لمحليالعرض ا

وإخفاقات سياسة التنمية لا يؤدي إلا إلى توليد  ،العملة الأجنبية أمام نواقص خطيرة في تنويع العرض المحليسوق

).يف السياسة النقديةكارثة في الاقتصاد تتمثل بضرب عناصر الاستقرار فيه وإبعاد وتحر 



ح

عبد االله الصعيدي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الحقوق والخبير بمركز تطوير تدريس :دراسة للأستاذ الدكتور-6

تحقيق منظومة الاستقرار فيدور السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية "العلوم بجامعة عين شمس، بعنوان

منظومة فياول إيضاح أهمية التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية تح، حيث هذه الدراسة"الاقتصادي

استمرار فيالتي تعتبر كسياسات هامة من أجل التوصل إلى استقرار اقتصادي تتجلى مظاهره ،الاستقرار الاقتصادي

رص عمل لاستيعاب البطالة التي وفى إيجاد فعدد السكان،فيتحقيق لمعدلات نمو اقتصادي تواجهه التزايد المستمر 

وكذلك في أستقرر للمستوى العام للأسعار بما يحفظ للنقود قو�ا �دد السلام الاجتماعي والأمن الاقتصادي،

.الداخل والخارجفيالشرائية 

سق حيث  كانت نتيجة هذه الدراسة هي أن السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية تشكل بتكاملها وتحقيق التنا

ا�تمع، فان فيبين أدوا�ا تشكل منظومة للاستقرار الاقتصادي، وفى الوقت الذي يتحقق فيه هذا الاستقرار الاقتصادي 

كل ا�الات، فيطريق تحقيق أهداف التنمية، رفعاً لمستوى المعيشة فيذلك يمثل دعماً ذاتياً لمسيرة هذه السياسات 

.يواجهها داخلياً وخارجياً التيار التحديات الكبيرة إطفيوتدعيماً لقوة الاقتصاد الوطني 

أسباب اختيار الموضوع:

لقد قمنا باختيار هذا الموضوع الذي يعتبر من مواضيع الساعة خاصة مع ا�يار أسعار البترول، ومن اجل البحث 

فزا لاختيار الموضوع وهي  وإعطاء تحاليل حول أثر النفقات الحكومية على الواردات، وأيضا هناك أسباب أخرى كانت حا

:كما يلي

o مجيء مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو بعد فترة عانت من خلالها الجزائر أزمة على

.وكذا مرحلة تحول في السياسة الاقتصادية للجزائر،الصعيد السياسي والاقتصادي

oتوازن الاقتصاديالتعرف على أهم السياسات الإقتصادية في تحقيق ال.

oالتأكيد على أهمية الدور الذي تلعبه الدولة في تحسين النشاط الاقتصادي.

oالتعرف على أهم الآثارات الاقتصادية والاجتماعية التي أفرز�ا الزيادة في النفقات الحكومية.



ط

o2001ء من سنة إتباع الجزائر لسياسة إنفاق عام توسعية ترتكز بالأساس على زيادة الإنفاق العام ابتدا.

oالتعرف على أهم التأثيرات التي تظهر جراء التغير في النفقات الحكومية على واردات الجزائر.

المنهج المستخدم في الدراسة:

المنهج الوصفي والتحليلي من اجل الإلمام بالجوانب النظرية للدراسة، الذي نتناول فيهما في دراستنا هذهسنتبع

المنهج  التحليلي والذي يساعد بشكل كبير في في الدراسة القياسية ومي في الجزائر، وثم سنستخدم التغير في الإنفاق الحك

من خلال استعراض الإحصائيات والبيانات المتعلقة بالموضوع وتحليلها وذلك بالاستعانة ،تفسير النتائج على ارض الواقع

.EVIEWS.8وبرنامجXLSTAT.2007ببرنامج 

لى استخدام المنهج الوصفي التحليلي عالمقترحة وللإجابة على الإشكالية المطروحة سنعمد تاللتحقق من الفرضي

.�دف دراسة اتجاهات و اثر النفقات الحكومية على مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية

ثة لتحديد اثر المشتمل على الأساليب القياسية الحدي،الكميالقياسيالمنهج إتباعأما في الجانب التطبيقي ، تم 

النفقات الحكومية على الواردات في الجزائر ، و ذلك ببناء نموذج قياسي يتكون من المتغير التابع و هو الواردات،و 

.المتغيرات المستقلة و تتضمن النفقات الحكومية، و متغيرات أخرى تؤثر في النمو الاقتصادي

راجع من الكتب و الأبحاث و تقارير المنظمات العالمية أما مصادر البيانات فهي عموما عبارة عن مجموعة من الم

المختلفة و المتخصصة و التقارير الدولية و الحكومية، بالإضافة إلى بعض الدراسات الأكاديمية و العلمية و التي أجريت 

.لأغراض مختلفة

الى 1990الممتدة من استهدفت الدراسة قياس اثر النفقات الحكومية على الواردات في الجزائر خلال الفترة 

، و هي الفترة التي شهدت فيها الجزائر على غرار باقي الدول النامية تحولات جذرية في بنيتها الهيكلية متمثلة في 2012

تحرير الأسواق و الاندماج في السوق العالمية ، و التي كان من نتائجها إلىتبني برامج الإصلاح الاقتصادي التي تفضي 

.للاستيرادقابليةلاقتصاديات الناشئة بما فيها الجزائر أكثر أن أصبحت هذه ا
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حدود الدراسة:

oالإطار المكاني والزماني للدراسة:

يقتصر الإطار المكاني للدراسة في التعرف على مدى تأثير التغير في الإنفاق الحكومي على الواردات وخاصة 

.2012إلى 1990دة من في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة الزمنية الممت

oخطة وتبويب العمل:

حتى نتمكن من الإلمام بجوانب هذه الدراسة و تحليل الإشكالية المطروحة، و محاولة اختبار الفرضيات المذكورة 

:سابقا، اعتمدت الدراسة على التحليل المنهجي التالي الذي يتضمن مقدمة و أربع فصول و خاتمة

:الفصل الأول

حيث سنتناول في ،الفصل الأول على النفقات الحكومية كأداة من أدوات السياسة الإقتصديةحيث ركزنا في 

السياسات الاقتصادية من حيث المفهوم والأنواع والأهداف، وأيضا السياسات المالية من منظور المدارس المبحث الأول 

،الكمية والنوعيةومها، وأهدافها وأدوا�امن حيث مفهسنتحدث عن السياسات النقدية وفي المبحث الثاني ،الاقتصادية

.الاتجاهات التحليلية للمدارس الفكرية الاقتصادية المختلفة حول أدوات السياسة الماليةالمبحث الثالث سنشير إلى أما

:الفصل الثاني

نحيث سنتكلم في المبحث الأول ع،مدخل نظري حول النفقات الحكوميةفيعتبر كأما الفصل الثاني 

وفي المبحث الثاني سنتناول ،الأنواعو التقسيماتو من منظور المدارس الاقتصادية النفقات الحكومية من حيث المفهوم 

بالتفصيل عن كل نقطة على حدا ، أما في نتحدثوس،وأسباب تزايدها و الآثار المنجرة عنهاضوابط النفقات الحكومية

كومي والأهداف المرجوة منه، حيث سنتكلم عن مضاعف الإنفاق المبحث الثالث سنشير إلى قياسات الإنفاق الح

الحكومي واثر الإزاحة، و مضاعف الإنفاق الحكومي في ظل اقتصاد مفتوح، إلى أن نختمه بالأهداف المرجوة من النفقات 

.الحكومية



ك

:الفصل الثالث

تحليل تطور النفقات الحكومية لى إالأولفي المبحثسنتطرققسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث ، حيث الفصل 

الإنعاشدعمنتهجتها الجزائر ، أي برنامجإ، من خلال تحليل البرامج الإقتصادية التي 2014–1990في الجزائر 

(الإقتصاديالنمولدعمالمكمل، و البرنامج)2004–2001الثلاثيالمخطط(الإقتصادي PCSCالمخطط

2009الثانيالخماسيالبرنامجأوPCCEالإقتصاديالنموإرساءج، و برنام)2009–2005الأول الخماسي

عن سنتحدث فيهما المبحث الثاني فالاقتصادية، أمع تحليل بعد المعطيات وإظهار قراءات لتطور الأحداث،2014–

تحاليل و،PIBام المتغيرات الإقتصادية الكلية ، أي النمو الإقتصادي والناتج المحلي الخمنمكانة الإنفاق الحكومي 

تجاهات إتحليل إلىهفيسنتطرقوالمبحث الأخير ،تطور معدل النمو الاقتصادي كمتغير من متغيرات الدراسةحول

أثر العائدات النفطية على النفقات الحكومية،مع إبراز مكانة الجباية البترولية في الإيرادات ، الواردات في الجزائر ، وأيضا 

.تمويل الخزينة العمومية للدولة الجزائريةوالدور الذي تلعبه في

:الفصل الرابع

النفقات لأثر تغيرلدراسة فقد تناول الجوانب التحليلية و القياسية لأما الفصل الرابع و الذي يمثل الجانب التطبيقي 

إعطاء ول ، حيث يتضمن المبحث الأ2012–1990الواردات في الجزائر في الفترة الممتدة من علىالحكومية 

إختبار التكامل و،توصيف للنموذج المستخدم في الدراسة وإبراز المتغيرات التي سنستخدمها والتركيز عليها في التحاليل

تقدير حيث تمثل في فهو مخصص لتحليل نتائج الدراسة القياسية،المبحث الثانيأما،المشترك المستخدم لتحليل النموذج

اختبار لواردات في الجزائر ، و ذلك باستخدام نماذج و أساليب قياسية حديثة باستخدام ثر النفقات الحكومية على اأ

ا موالتي يمكن من خلاله،)P.P، وإختبار فيليب بيرسون A.D.Fاختبار جذر الوحدة (استقرار وسكون المتغيؤات 

اصة بالديوان الوطني للإحصائيات عتماد على أرقام رسمية من قاعدة البيانات الخالوصول إلى نتائج  واقعية، وذلك بالإ

جل إعطاء مصداقية أكثر للدراسة، و قد خصص المبحث الثالث و الأخيرأقتصادية العالمية من ووزارة المالية والهيئات الإ

مع إبراز الدور الهام والفعال لصناديق الصناديق السيادية كأداة لتحقيق الأهداف الإقتصادية وترشيد الإنفاق العامفي



ل

، ومن ثم ترشيد النفقات الحكومية للدولة، الى ان نختم تحقيق الأهداف الإقتصاديةثروة السيادية والأثر الذي تحدثه في ال

.العراقيل التي تقف أمام سياسة الإنفاق العام في الجزائر في ظل تقلبات أسعار النفطهذه الدراسة المتواضعة بالحديث عن

التساؤلات المطروحة، لكي نصل في الأخير إلى ى إلى الإجابة عن كل هذهأثناء بلورة هذه العناصر سوف نسع

.الاستنتاجات والنتائج المرجوة من خلال هذه الدراسة
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مقدمـــــة الفصــــــل

ـــــرزت خـــــلال الســـــنوات الأخـــــيرة في العـــــالم وبـــــا ـــــة في ا�ـــــال ب ـــــة بعـــــض المؤشـــــرات الايجابي ـــــدول النامي لأخص في ال

ـــدا للتفكـــير إالإقتصـــادي، حيـــث أفـــرزت حركـــة الإصـــلاحات الإقتصـــادية الـــتي  ـــدول نســـقا جدي ـــد مـــن ال عتمـــدت في العدي

الــذي سمــح للعديــد مــن الــدول بالتغلــب علــى يءوالتخطــيط علــى جميــع الأصــعدة السياســية، الإجتماعيــة والإقتصــادية، الشــ

شــاكلها الإقتصــادية، حيــث كانــت هـــذه الإصــلاحات شــاملة وســريعة في دول  شــرق أوروبـــا وجنــوب شــرق آســيا ،بينمـــا  م

.كانت تدريجية في دول أخرى ومن بينها الجزائر

وتعتــبر السياســة الإقتصــادية مــن أهــم الأســاليب الإقتصــادية الــتي يجــب أن يهــتم �ــا كــل اقتصــادي وذلــك كو�ــا قــد 

ونـــزع المشـــاكل الإقتصـــادية إذا طبقـــت بحـــذر وتحفـــظ  فقـــد تعـــود الدولـــة إلى تواز�ـــا ومحاولـــة محاربـــة الآفـــات تـــؤدي إلى تقـــدم 

.الإقتصادية  من خلال الاختيار الناجح للسياسة المطبقة 

ـــــا إلى عموميـــــات حـــــول مـــــن خـــــلال .وتم تقســـــيم هـــــذا الفصـــــل إلى مجموعـــــة مـــــن المباحـــــث المبحـــــث الأول تطرقن

و الماليــة مــن تعــاريف ومفــاهيم والأنــواع والخصوصــيات بمــا في ذلــك مفهــوم وأهــداف السياســة الماليــة السياســات الإقتصــادية 

وأما المبحث الثـاني فتناولنـا فيـه عموميـات حـول السياسـة النقديـة و أهـم عناصـرها .من منظور المدارس الإقتصادية المختلفة

لمبحـث الأخـير فتعرضـنا فيـه إلى الاتجاهـات التحليليـة للمـدارس وأمـا ا).الكمية وكذا النوعيـة(لنشير إلى الأهداف والأدوات 

الفكرية الإقتصادية المختلفة حول أدوات السياسة المالية، حيث درسنا السياسة المالية من حيـث المفهـوم والأنـواع والأدوات 

.والأهداف إلى أن ختمناه بخلاصة الجمع بين السياسة النقدية والسياسة المالية



ةالإقتصاديلسياسات لنظري الإطار ال-الفصل الأول 

2

.عموميات حول السياسات الإقتصادية:ث الأولالمبح

كان المقصود �ا تحقيق الأهداف الشمولية على مسـتوى كامـل قد تكون للسياسة الإقتصادية الصفة العمومية إذا

فـروعإذا كـان المقصـود منهـا تحقيـق أهـداف علـى مسـتوى قطـاع معـين، أو علـى مسـتوى أحـدقطاعيـةا�تمـع، وقـد تكـون

، أو غـير ذلـك الإنتـاجأو الاسـتثمارأو الادخـار، أوالاسـتهلاكفي إطار وظيفة أو مهمة اقتصـادية معينـة، فيالإنتاج، أو 

.الخاصةالإقتصادية والإجتماعية العامة أومن المهام

.ماهية السياسة الإقتصادية، أنواعها و أهدافها:المطلب الأول

:مفهوم السياسة الإقتصادية-1

عموميـــة �ــــدف توجيــــه النشــــاط في اتجــــاه مجمــــوع القـــرارات الــــتي تتخــــذها الســــلطات ال"تعتـــبر السياســــة الإقتصــــادية 

.(1)"مرغوب فيه

مجموعــة مــن القواعــد والوســائل والأســاليب والإجــراءات والتــدابير الــتي تقــوم �ــا الدولــة، "السياســة الإقتصــادية هــي و 

."وتحكم قرارا�ا نحو تحقيق الأهداف الإقتصادية للاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية معينة

ـــة مـــا يمكـــن تحديـــدها علـــى أ�ـــا ويضـــاف إلى ذلـــك،  مجموعـــة الأهـــداف، والأدوات "أن السياســـة الإقتصـــادية لدول

."الإقتصادية، والعلاقات المتبادلة بينها

ــ" ــين المف فــان إذن، يتعلــق بمــن يقــوم بتصــميم وإدارة السياســة الإقتصــادية، اهيم الســابقةلكــن الاخــتلاف ب

ة الإقتصادية الجزئية الذي يقوم بهذه المهمة هـم القـائمون علـى إدارة الدولة هي التي تقوم بذلك، بينما في السياس

.(2)"المشروع 

.24،ص )2003لجامعية ،الجزائر،ديوان المطبوعات ا(دراسة تحليلية تقييمية-مدخل إلى السياسات الإقتصادية الكلية-عبد ا�يد قدي–1

.140ص -2003-القاهرة-مجموعة النيل العربية–السياسات الإقتصادية-قدي عبد ا�يد–2
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xavier"ويعتـبر الإقتصـادي  Greffe" مجمـوع القـرارات الـتي تتخـذها السـلطات "، السياسـة الإقتصـادية أ�ـا

ا تقـرر الدولـة زيـادة العجـز المـوازني العمومية �دف توجيه النشاط في اتجاه مرغوب فيه، فنتكلم عـن السياسـة الإقتصـادية، لمـ

للمحافظة على التشغيل، ووضع معايير لارتفاع الأسعار والمداخيل للتقليل من التضـخم، مـع اعتمـاد جبايـة تفضـيلية لـدعم 

ك ، فهنـاالخ، وتحدث السياسة الإقتصادية آثارها إلا انه لا يمكننـا دائمـا إدراك هـذه الآثـار بـالنظر إلى الآجـال...الصادرات 

:الأجل الداخلي والأجل الخارجي اللذان نعرفهما كما يلي

وهو الزمن بـين الصـدمة الملاحظـة وتـدابير السياسـة الإقتصـادية المعتمـدة للتـأثير :الداخلي)التأخر(الأجل -1-1

علــى هــذه الصــدمة، وهــو اجــل مــزدوج، فمــن جهــة تقــوم بتقيــيم العلامــات، ومــن جهــة أخــرى تقــوم بوضــع 

.السياسات الملائمة

وهو الزمن الذي يمتد بين اللحظة التي يتم فيها اتخاذ تدابير السياسة الإقتصادية :الخارجيالأجل-1-2

واللحظة التي يظهر فيها الأثر الفعلي على الاقتصاد، ويفسر هذان الأجلان أن آثار السياسة الإقتصادية، 

.1لا يمكن قياسها دائما بشكل صحيح ويمكن تقريرها بشكل سيء

: ما سبق، من المفيد لنا أن نتطرق إلى بعض التعاريف الخاصة بالسياسة الإقتصادية كما يليبالإضافة إلى

مجموع توجيهات كل التصرفات العمومية، والتي لها انعكاسات على أ�اتعرف السياسة الإقتصادية على "-

.2"الخ....نفقات الدولة، النظام النقدي، العلاقات الخارجية:الحياة الإقتصادية

نعطي لهذه التصرفات وحتى.السياسة الإقتصادية هي مجموع التصرفات الفعلية المتبعة في مجال الإقتصادي"-

.3"تكون متنوعة أنمضمون لمفهوم السياسة الإقتصادية، يجب 

ف عام وواع للسلطات العمومية، منسجم وهادف، يتم القيام به في مجال تعبر السياسة الإقتصادية عن تصر "-

.4"الإقتصادي، أي يتعلق بالإنتاج، التبادل، استهلاك السلع والخدمات وتكوين رأس المال

الإقتصادية، كلية العلوم ، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة، قسم العلوم 2004-1990:دراوسي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الإقتصادي حالة الجزائر-1

.78ص .2006-2005الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،

.48، ص 2013محمود حامد محمود عبد الرزاق، الاقتصاد الجديد، الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر، -2
3 - Gregory Mankiw، Mark Taylor: economics، Thomson Learning edition، England، 2006، P55.

.114ص .2000,مؤسسة شباب الجامعة:إسكندرية,الطبعة الأولى,التضخم المالي,غازي حسين عناية-4
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مما سبق، نستطيع القول أن السياسة الإقتصادية هي كل تصرف واع تقوم به السـلطات العموميـة مـن أجـل 

.نالوصول إلى هدف معي

:مضمون السياسة الإقتصادية-2

:تعتبر السياسة الإقتصادية مظهرا خاصا من مظاهر السياسة العامة وتتضمن 

ن يكـــــون للسياســـــة أن العـــــادة جـــــرت أالـــــتي تســـــعى الســـــلطات إلى تحقيقهـــــا، إلا :تحديـــــد الأهـــــداف-2-1

امـــل، تــــوازن ميــــزان المـــدفوعات، تقلــــيص الفــــوارق، تنميــــة الإقتصـــادية أهــــداف، مثــــل النمـــو الإقتصــــادي، التشــــغيل الك

.الخ...القطاعات الإستراتيجية، استقرار الأسعار

ن بعض الأهداف تكون غير منسجمة، فخفض معـدل الـربح يمكـن أذلك :وضع تدرج بين الأهداف-2-2

ن يـــؤدي إلى إحـــداث أزمـــة في نظـــام يكـــون فيـــه الـــربح هـــو أســـاس أالفـــوارق، ولكنـــه يمكـــن ن يســـاعد في التقليـــل مـــنأ

.ا يؤدي إلى عرقلة نمو المداخيل والتشغيلممالاستثمار،

ســدة في الــتي لابــد مــن وضــعها قيــد التنفيــذ لتحقيــق أفضــل وضــعية بدلالــة الغايــات ا�:اختيــار الوســائل-2-3

.الأهداف، وترتبط الوسيلة في العادة بالهدف المراد

السياسـة النقديـة، سياسـة الصـرف، السياسـة :(وتتكون هذه الوسائل ، على العموم مـن فـروع السياسـة الإقتصـادية

ة الإجتماعية الجبائية، السياسة الميزانية، سياسة المداخيل، السياس

مما سبق، يمكن القول أن السياسة الإقتصادية في مضمونها ما هي إلا تحديد و ترتيب الأولويات "

.)1("لاختيار الوسائل المناسبة للوصول إلى الأهداف المسطرة 

:أنواع السياسات الإقتصادية-3

:يمكن التمييز بين أنواع التاليةزيادة على السياستين المالية والنقدية التي سنتطرق إليهما لاحقا،

تتعلق سياسة الضـبط بالمحافظـة علـى التـوازن العـام بخفـض التضـخم، المحافظـة علـى تـوازن :سياسة الضبط-3-1

وهـذا بـالمفهوم الضـيق، أمـا بـالمفهوم الواسـع فتعـني مجمـوع .ميزان المدفوعات، استقرار العملة، البحث عن التوظيف الشـامل

.85ص.2002، الإسكندرية، الدار الجامعية، مبادئ الاقتصاد الكلي، الطبعة الأولى-أحمد رمضان نعمة االله، محمد سيد عابد، إيمان عطية ناصف–1
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تقلــــيص الضــــغوط الإجتماعيــــة، السياســــات المضــــادة (إلى المحافظــــة علــــى النظــــام الإقتصــــادي في وضــــعهالتصــــرفات الهادفــــة

).للازمةا

يهــــدف الإنعــــاش إلى إعــــادة الآلــــة الإقتصــــادية، مســــتخدما العجــــز المــــوازني، حفــــز :سياســــة الإنعــــاش-3-2

الكينــزي، ونلجــأ في بعــض الأحيــان وهــي مســتوحاة مــن الفكــر.الخ...ســتهلاك، تســهيلات القــرضســتثمار، الأجــور والإالإ

.ستثمارإلى التمييز بين الإنعاش عن طريق الاستهلاك والإنعاش عن طريق الإ

رتفاع الأسعار عن طريق وسائل تقليديـة، مثـل إوهي سياسة �دف إلى التقليص من :سياسة الانكماش-3-3

لنقديـــة، وتـــؤدي هـــذه السياســـة في العـــادة إلى تقلـــيص اقتطاعـــات الإجباريـــة علـــى الـــدخل، تجميـــد الأجـــور، مراقبـــة الكتلـــة اإا

النشاط الإقتصادي

هـي سياسـة تم اعتمادهـا في بريطانيـا، وتتميـز بالتنـاوب المتسلسـل لسياسـة :سياسة التوقف ثـم الـذهاب-3-4

.الإنعاش، ثم الانكماش حسب آلية كلاسيكية تعكس بنية الجهاز الإنتاجي

.قف ثم الذهابمسار سياسة التو ):01(الشكل رقم 

.33،ص)2003(،مرجع سابق الذكر:عبد ا�يد قدي:المصدر

ارتفاع الإنتاج Gسیاسة الإنعاشالبطالةعارتفا

تھدید العملة
عجز تجاريمرتفعة

سیاسة استقرار

الإقتصاديتقلیص النشاط 

حفز الواردات مرونة 
)الإنتاج/للواردات(
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:الأهداف الأساسية للسياسة الإقتصادية-4

نــه تقليــديا جــرى العــرف أتعتــبر أهــداف السياســة الإقتصــادية مرنــة، وغايتهــا في النهايــة تحقيــق الرفاهيــة العامــة، إلا 

:)بالمربع السحري لـ كالدور(وتعرف ،الأهداف ضمن أربعةعلى تلخيص هذه

المرجح السحري للسياسة الإقتصادية):02(الشكل البياني رقم 

.3، المدرسة الوطنية للادارة، صمحاضرات في الاقتصاد الكليمحمد عبد المؤمن، :المصدر

:البحث عن النمو الإقتصادي-4-1

حيــث يتعلــق بارتفــاع مســتمر للإنتــاج، المــداخيل، ثــروة الأمــة، وعــادة مــا يــتم اعتمــاد وهــو الهــدف الأكثــر عموميــة، 

إلا أن هــذا القيــاس يطــرح مشــاكل تتعلــق بمضــمون النــاتج المحلــي الخــام نتيجــة .زيــادة النــاتج المحلــي الخــام كــأداة لقيــاس النمــو

.1اختلاف نظم المحاسبة الوطنية في تحديد مجال الإنتاج

:التشغيل الكاملالبحث عن -4-2

يــتم البحــث عــن التشــغيل الكامــل، لان تعــويض البطــالين يعتــبر تكلفــة بالنســبة للمجتمــع والــتي تحــد مــن إمكانيــة 

النمـو الإقتصــادي، إلا أن التشـغيل الكامــل بمفهومـه الواســع ينصــرف إلى الاسـتعمال الكامــل لكـل عوامــل الإنتـاج والــتي مــن 

.2بينها طبعا العمل 

.34،ص )2003ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر،(دراسة تحليلية تقييمية-مدخل إلى السياسات الإقتصادية الكلية-عبد ا�يد قدي-1

.37نفس المرجع السابق ، ص -2

التوازن

النمو

استقرار 
الأسعار

شغیلالت
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:عن التوازن الخارجيالبحث -4-3

وهو توازن ميزان المدفوعات، إذ يعكس وضع ميزان المدفوعات موقـف الاقتصـاد الـوطني تجـاه بـاقي الإقتصـاديات، 

ويؤدي اختلال ميزان المدفوعات، الذي يعـبر في الغالـب عـن حالـة عجـز، إلى زيـادة مديونيـة الـبلاد، ممـا يجعلهـا تعـيش فـوق 

عملتهــا، وبالتــالي فــان تــوازن ميــزان المــدفوعات يســمح بالحصــول علــى اســتقرار العملــة وتنميــة إمكانيا�ــا، والى تــدهور قيمــة 

.ن التقلبات المفاجئة في العملة تحمل مخاطر هامة للبلدان ذات العملات الضعيفةأالمبادلات الإقتصادية، حيث 

:التحكم في التضخم-4-4

ــــ ــــؤدي إلى تشــــويه المؤشــــرات وهــــذا مــــن خــــلال البحــــث عــــن خفــــض معــــدل التضــــخم، لأن عــــدم ال تحكم فيــــه ي

الإقتصادية المعتمدة لاتخاذ القرارات الإقتصادية، كمـا أن التضـخم الزاحـف إذا لم يـتحكم فيـه يمكـن أن يتحـول إلى تضـخم 

جـــامح، فضـــلا عـــن كـــون التضـــخم يـــؤدي إلى فقـــدان ثقـــة الأعـــوان الإقتصـــاديين في كـــل التـــدابير المتخـــذة في إطـــار السياســـة 

.الإقتصادية

الضــبط، الإنعــاش، إعــادة هيكلــة :إذن ممــا ســبق، يمكــن أن نقــول أن السياســة الإقتصــادية تتميــز بــالأنواع التاليــة

وذلـك ،الإنكمـاش و الإنعـاش، و لكـن الأكثـر شـيوعا همـا سياسـتي الجهاز الصناعي، الإنكماش، التوقف ثـم الـذهاب

.قتصاديةلتحقيق الأهداف المرجو الوصول إليها من تطبيق السياسة الإ

مفهوم السياسة المالية من منظور المدارس الإقتصادية:المطلب الثاني

مفهوم السياسة المالية من فلسفة لأخرى ومن مدرسة اقتصادية إلى ثانيـة، وقـد كـان هنـاك العديـد مـن اختلفلقد 

الفكريــــة تبعــــاً للظــــروف الإقتصــــادية المحــــاولات والآراء بغيــــة تعريــــف السياســــة الماليــــة، اختلفــــت بــــاختلاف المراحــــل الزمنيــــة و 

.سنحاول أن نبين الآراء الإقتصادية لمفهوم السياسة المالية في المدارس الإقتصادية المختلفةطلبوالسياسية ، وفي هذا الم
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:رأي المدرسة الكلاسيكية في السياسة المالية-1

في فلسفتها الـتي تقـوم تالدولة الحارسة، واستندفي ظل مفهوم )الحياد المالي(لقد آمنت النظرية التقليدية بمبدأ 

، والتي تعني حرية التجارة وحرية التعاقـد وحريـة مزاولـة أي نشـاط اقتصـادي، معتمـدين في )الحرية الإقتصادية(على أساس 

Laissez()دعـه يعمـل دعـه يمـر(ذلك على الشعار الذي رفعته المدرسة الكلاسيكية  Fire…Laissez Passez(

لتــــدخل الحكــــومي إيمانــــاً منهــــا بالــــدافع الفــــردي، وبالمشــــروع الخــــاص وقدرتــــه في تحقيــــق التقــــدم الإقتصــــادي ورفــــاه في وجــــه ا

، والـذي يـنص )2()للأسـواققـانون سـاي (قوم على أساسه فلسفة النظرية التقليدية هـو ت، والأساس الثاني الذي )1(ا�تمع

supply()العـرض يخلـق الطلـب الخـاص بـه(علـى أن  creates its own Demand( وكـذلك آمنـوا بقـدرة ،

.الاقتصاد الحر في تحقيق توازن التشغيل الكامل تلقائياً في ظل سيادة المنافسة الكاملة

ن الفكر الكلاسيكي كان يؤمن بأن موارد ا�تمع سوف تسـتغل بكفـاءة عاليـة في ظـل الحريـة الإقتصـادية إلذلك ف

.في النشاط الإقتصاديالمطلقة، والتي تعني عدم تدخل الدولة

وعليه صارت الدولة في هامش الاقتصاد الوطني، فهي تساهم بالقدر الـلازم لرسـم الإطـار الـذي يعمـل فيـه الأفـراد 

.)3()فكل توسع في سلطا�ا ونشاطا�ا شر لا خير فيه ويجب الحد منه(من دون أن تتدخل لتؤثر فيه، 

صارت تتميـز بطـابع الحيـاد المطلـق أو علـى الأقـل تسـعى جاهـدة كلاسيكيةالن المالية العامة وفقاً للنظرية إلذلك ف

حيـث كانـت أهـدافها ذات طبيعـة .لتحقيق هذا الهدف، مبتعـدة بـذلك عـن أي إجـراء مـن شـأنه التـأثير في النشـاط الخـاص

ام بــأداء مهامهــا التقليديــة ماليــة خالصــة تنحصــر في تزويــد الدولــة بــالموارد الــتي تكفــي نفقا�ــا اللازمــة، والــتي تمكنهــا مــن القيــ

.ذات الطابع الإداري بأقل كلفة ممكنة

كمــا أكــدوا أيضــا، علــى أن الماليــة العامــة المثلــى هــي الــتي تتميــز بانخفــاض الأعبــاء الماليــة الــتي يتحملهــا الأفــراد في 

ن تحــافظ السياســة الماليــة أكــدوا علــى ضــرورة أكمــا.ا�تمــع في صــورة ضــرائب، والــتي تمثــل الجانــب الأكــبر مــن مــوارد الدولــة

.163،ص1997، 22دد، ، عالم المعرفة، الكويت، مطابع الرسالة، العتحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة-رمزي زكي، الاقتصاد السياسي للبطالة1-

ــات والسياســاتأ كلــي، .لمزيــد مــن التفصــيل حــول ذلــك انظــر ج2- ، ترجمــة عطيــة مهــدي ســليمان، مراجعــة الــدكتور عبــد المــنعم الســيد علــي ، مطــابع جامعــة 1/جالاقتصــاد الكلــي، النظري

.132،ص1980الموصل الموصل، 
.11ص.2000زهران للنشر والتوزيع، عملن، ، دار المالية العامةعلي خليل سليمان احمد اللوزي، -3
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بــالإيرادات العاديــة، )وهــي نفقــات اســتهلاكية ويجــب الحــد منهــا(علــى تــوازن الميزانيــة، أي ضــرورة تغطيــة النفقــات العاديــة 

.)1(القروض أو الإصدار الجديد لتغطية هذه النفقاتإلىوعدم اللجوء على الدوام 

:رأي المدرسة الكينزية في السياسة المالية-2

بقيـــت الأفكـــار الكلاســـيكية تـــتحكم في دور السياســـة الماليـــة في الاقتصـــاد ولمـــدة طويلـــة، ولكـــن تعقـــد الحيـــاة لقـــد 

إلى ظهــور تالإقتصــادية مــن جهــة، والتطــورات السياســية والإجتماعيــة الــتي حــدثت في العــالم بأســره مــن جهــة أخــرى، أد

دوراً اكـــبر للسياســـة الماليــة في النشـــاط الإقتصـــادي، تيــارات فكريـــة جديــدة في الفكـــر الإقتصـــادي، وكلهــا تـــدعو إلى إعطــاء

وضرورة تدخلها في الحياة الإقتصادية، والإجتماعية، وإ�اء فكرة الدولة الحارسة أو حيـاد الدولـة، ومـن ثم إ�ـاء فكـرة الحيـاد 

.لدور السياسة المالية

، لا يمكــن أن تحــدث كلاســيكيةالوكــان ذلــك بســبب فكــرة التــوازن الإقتصــادي، الــتي آمــن �ــا أصــحاب المدرســة 

ن مواجهـة الأزمـات الإقتصـادية الـتي أصـابت الاقتصـاد العـالمي وخاصـة مـالكلاسـيكيةونتيجة لعجـز النظريـة .بصورة تلقائية

.في بدايات القرن العشرين

أ�ـم إلا.ومع أن أصحاب النظرية الحديثة، قد أكدوا على ضـرورة تـدخل الدولـة في الحيـاة أو النشـاط الإقتصـادي

فقد أكد البعض علـى ضـرورة تـدخل الدولـة في بعـض ا�ـالات .قد اختلفوا فيما بينهم في تحديد مدى ودرجة هذا التدخل

الماليـــة للإمكانـــاتمـــن جهـــة، وأن تكـــون الدولـــة هـــي الموجهـــة لبقيـــة ا�ـــالات والنشـــاطات مـــن جهـــة أخـــرى، وهـــذا عائـــد 

.والإقتصادية الكبيرة التي تمتلكها الدولة

ا الــبعض الآخــر، فقــد أكــدٍ علــى ضــرورة تــدخل الدولــة في جميــع مجــالات النشــاط الإقتصــادي، وعــدم تــرك الحريــة أمــ

.للأفراد للتحكم في هذا ا�ال

، فـان آليـة السـوق الـتي آمـن �ـا الكلاسـيكيون )1933-1929(أزمـة الكسـاد الكبـير أثنـاء الفـترة دوثفبعد ح

إذ تبلـــورت عيـــوب الفكـــر الإقتصـــادي .)2(مـــات وتحقيـــق التـــوازن الإقتصـــاديقـــد برهنـــت عـــن عجزهـــا في مواجهـــة هـــذه الأز 

.15، صعلي خليل سليمان احمد اللوزي، نفس لمرجع السابق1-
.24ص.2008، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اقتصاديات المالية العامةمحرزي محمد عباس، -2
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، وذلـك عـن )اللـورد جـون مـاينرد كينـز(التقليدي وعدلت فروضه تعديلاً جوهريـاً وخاصـة علـى يـد الإقتصـادي الإنكليـزي 

اجهـة هـذه الأزمـة بعـد لمو )1936(، والـذي نشـر عـام )النظرية العامة فـي التشـغيل والفائـدة والنقـود(طريق كتابه الشهير 

.أن وقف الفكر الكلاسيكي عاجزاً عن مواجهتها

.ولذلك فقد تطور دور الدولة، إذ لم يقتصر على الوظائف التقليدية، وإنما شمل جميع مجالات الحياة الإقتصادية

ل التضــخم بــأن الدولــة يمكنهــا التــدخل في أوقــات الأزمــات وإيجــاد الحلــول والعــلاج لحــالات مثــ)كينــز(أكــد ولقــد

ويــتم ،حالــة التشــغيل الكامــلإلىالاقتصــاد وإعــادةففــي حالــة الكســاد يمكــن التــدخل عــن طريــق السياســة الماليــة .والكســاد

ذلـــك عـــن طريـــق حقـــن النشـــاط الإقتصـــادي بجرعـــات منشـــطة حـــتى يمكـــن رفـــع الطلـــب الكلـــي الفعـــال إلى المســـتوى الكـــافي 

ستثمار يمكن أن يتعادلان عن طريق تغـيرات الـدخل الـوطني ولـيس عنـد لتحقيق التوظيف الكامل، وكذلك أن الادخار والا

وذلـــك عـــن طريـــق جملـــة مـــن السياســـات ومنهـــا السياســـة الماليـــة، حيـــث تقـــوم الدولـــة بالعمـــل علـــى .حالــة التشـــغيل الكامـــل

ـــادة الإنفـــاق العـــام في مجـــال الخـــدمات والأشـــغال العامـــة ـــا ســـيبدأ عمـــل المضـــاعف .خفـــض الضـــرائب، وزي The(وهن

MultiPliers(لكي يتسنى تعويض النقص في الطلب الكلي)1(.

قد أكد علـى سياسـة التمويـل بـالعجز )كينز(ن إف.وحتى لو أدى ذلك إلى إحداث عجز في الميزانية العامة للدولة

)Deficit Financing(ودافع عن هذه الفكرة بوصفها سياسة ملائمة في سنوات الكساد ،.

تقابلهـــا أيضـــا دعـــوة أخـــرى .لاعتمـــاد علـــى سياســـة ماليـــة توســـعية في ظـــل ظـــروف الكســـادإلى ا)كينـــز(إن دعـــوة 

علـى كينـزف الكامـل، وحـدوث حالـة التضـخم، فقـد أكـد يـمناقضة لـذلك حينمـا يصـل الاقتصـاد الـوطني إلى مرحلـة التوظ

ات السلعية، مما يعمـل في كـبح جمـاح نه يمكن الاعتماد على السياسة المالية في تحقيق التوازن بين التدفقات النقدية والتدفقأ

إلى أهميــة الميزانيــة وتأثيرهــا في مســتويات الإيــرادات العامــة والنفقــات )كينــز(وكــذلك أشــار .التضــخم ومــن ثم القضــاء عليــه

،مؤكـداً بـأن عـدم تـوازن الميزانيـة في المـدة القصـيرة لـيس مهمـاً .)2(ثـر علـى النشـاط الإقتصـاديأن ذلك سـيكون لـه أالعامة، و 

نه لم يكن هدف الميزانية العامة هو ضمان التوازن المالي، بـل صـارت أأي .إذا كان ذلك سيؤدي إلى الاستقرار الإقتصادي

.28، ص1994بيروت،  ,، دار النهضة العربيةلماليةالمالية العامة والسياسة ا-عبد المنعم فوزي وآخرون1-

.22ص.2000علي خليل سليمان احمد اللوزي، المالية العامة، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، 2-
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وبــذلك .�ــدف إلى تحقيــق التــوازن الإقتصــادي والتــوازن الاجتمــاعي، حــتى لــو اقتضــى الأمــر الخــروج عــن مبــدأ تــوازن الميزانيــة

دار النقـــدي الجديــد لغــرض تمويـــل النفقــات العامــة، أو لغـــرض التخفيــف مــن عـــبء أصــبح مــبرراً أن تلجـــأ الدولــة إلى الإصــ

.الديون العامة أو بحسب ما تراه الدولة في صالح ا�تمع

، واتخـذت مفهومـا جديـداً يتمثـل الكلاسـيكيةن السياسـة الماليـة قـد تطـورت وتخلـت عـن أسسـها إونتيجـة لـذلك، فـ

Functional()المالية الوظيفية(في  Finance(مـن مفهـوم بـدلا)وصـارت أداة رئيسـة للتـأثير )الماليـة المحايـدة ،

.في مستوى النشاط الإقتصادي

:رأي المدرسة النقدية في السياسة المالية-3

لقـــد ســـادت آراء المدرســـة الكينزيـــة طـــوال مـــدة الثلاثينيـــات والأربعينيـــات مـــن القـــرن الماضـــي، حـــتى بـــدأت الملامـــح 

راء المدرســة الكينزيــة، وداعيــة إلى العــودة إلى آالنقديــة بــالظهور في منتصــف الخمســينيات متحديــة الفكريــة الأولى للمدرســة

ملتــون فريــدمان،  (إلا أن أنصــار المدرســة النقديــة .التعــاليم الكلاســيكية والــتي كانــت ســائدة قبــل ظهــور المدرســة الكينزيــة

في لفـت الأنظـار إلـيهم إلا في عقـد السـبعينات مـن فَـقُـوا يُـوَ لم )ملتزر، وليدلر، وفيليب كاجـان، وغيـرهم.كارل برونر، وأ

والـتي تتنـاقض .)1(، وفشـل التحليـل الكينـزي في مواجهـة هـذه الظـاهرة)التضـخم الركـودي(القرن الماضي، عنـد بـروز ظـاهرة 

البطالــة الــذي يعتمــد علــى دعــائم الفكــر الكينــزي، والــتي تركــز علــى المقايضــة بــين معــدلات.(*)مــع تصــورات منحــنى فليــبس

.والتضخم

، والـذي ينتمـي في رأيـه إلى جماعـة المحـافظين، )ملتـون فريـدمان(إذ جدد النقديون وعلى رأسهم الإقتصادي البارز 

والتي ترى بأن الرأسمالية كنظام اقتصادي، لا تنطوي على عيوب كبيرة، وأ�ا كفيلة بتصحيح أخطائهـا بنفسـها، لـو اسـتطاع 

بــأن دور الحكومــة فريــدمانويعتقــد .الاقتصــاد الحــر والحــد مــن التــدخل في النشــاط الإقتصــاديا�تمــع حمايــة عمــل قــوانين 

.96-92، ص2000,، القاهرةدراسة موجزة في نظريات التوزيعخضير عباس المهر، .د1-

.215ص.2013، الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر، الاقتصاد الجديدمحمود حامد محمود عبد الرزاق، -:أنظرللمزيد من الاطلاع حول منحنى فليبس -*
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لى صـعوبة ضـبط إيجب أن يكون محدوداً ويميل إلى الشك في قـدر�ا في حـل المشـكلات الإقتصـادية والإجتماعيـة القائمـة، و 

.المؤسسات الحكومية

Invisible(ويؤكد كذلك بأن عودة مبدأ اليـد الخفيـة  Hand( الـتي تحـدث عنهـا)ممكـن أن )ثيآدم سـم

.)1(عود للعمل من جديد في ظل سيادة الحرية التامةي

اســتعمال السياســة الماليــة كــأداة لتــوازن النشــاط لــذلك نجــده يــرفض الآراء الــتي أكــدها أنصــار المدرســة الكينزيــة في 

العامــة لهــذا الغــرض، لأن ذلــك ســوف يزيــد مــن ســتعمال جانــب النفقــاتنــه لا يــرى وجــوب أو ضــرورة لإأ، إذ الإقتصــادي

نــه يؤكــد علــى فشــل الزيــادة الضــريبية بعــدم إقرارهــا في أن إعمــق العجــز في الموازنــة العامــة للدولــة، أمــا اللجــوء إلى الضــرائب ف

ن إلى ســتقرار الإقتصــادي، والحــد مــن ارتفــاع معــدلات التضــخم، الأمــر الــذي دعــا النقــديو ثــر في اتجــاه تحقيــق الإأتكــون لهــا 

.)2("ظاهرة نقدية تعود إلى زيادة عرض النقود"الإقرار والتصريح بأن التضخم ما هو إلا 

تخــاذ إجــراءات نقديــة وليســت إالوحيــد الــذي يمكــن للحكومــة فعلــه هــو شــيءومــن هنــا يؤكــد النقــديون علــى أن ال

رئيس للنــاتج الــوطني الصــافي النقــدي، ولـــيس إذ أن معــدل نمــو عــرض النقـــود هــو المحــدد الــ.)3(ماليــة للتــأثير في عــرض النقــد

قتصاد السـوق الحـر يتجـه إن إنه إذا ما تم ذلك من قبل الحكومة بشكل مناسب فإالناتج الوطني الصافي الحقيقي، ولذلك ف

.ستقرار معقول في الأسعار إستخدام الكامل مع تلقائياً نحو الإ

ن النقـديون يتشـائمون بشـدة إوقيـت الصـحيح للسياسـة الماليـة فـوفي ضوء التعقيدات الإقتصـادية المتعلقـة بعمليـة الت

يعارضــون أي إجــراءات )فريــدمان(ســتقرار، لــذلك نــراهم وعلــى رأســهم حتمــال أن تكــون السياســة الماليــة محققــة للإإحــول 

ذي يمثــل تدخليــة مــن قبــل الدولــة الــتي تــؤدي إلى تزايــد العجــز المــالي الحكــومي، ومــن ثم يقــود ذلــك إلى حــدوث التضــخم والــ

.المشكلة الإقتصادية لديهم

.50ص.2006عمان،,دار وائل للنشر،الطبعة الأولى،مبادئ الاقتصاد،حربي محمد موسى عريقات-1
.395، ص389ص1998 ،، مركز الكتب الاردنىعلم الاقتصادناريمان بيهرافيش، -أدوين مانسفيلد-2
3

.154ص.2003،الطبعة الأولى، الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية، اقتصاديات النقود والبنوكعبد الرحمن يسري أحمد، -
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يفضـلون سياسـة القواعـد كأسـاس للسياسـة الإقتصـادية، وذلـك بوجـود قاعـدة نقديـة )أي النقديين(�م إولذلك ف

تلــزم الإدارة النقديــة بزيــادة عــرض النقــود بمعــدل ثابــت يتناســب مــع معــدلات نمــو معينــة للنــاتج الــوطني، ويعتقــدون أن هــذه 

سـتقرار، وهــو مـا يســمى نـه السـبب الــرئيس لعـدم الإأالتقلبـات الإقتصـادية مادامــت سـتزيل مـا يــرون السياسـة تخفـض حجــم

stop-go(بسياسة التكيف مع ظروف ا�تمع التي تؤخـذ �ـا الإدارة النقديـة  policies()1(. مشـيرين بـذلك لأهميـة

مثـل هـذه السياسـة المقيـدة سـوف يسـهم في تحريـر نتهـاج إالنص في الدستور على التوازن السنوي للموازنة العامة، لكـون أن 

.)2(تجاهات الإقتصادية المعاكسةالأسواق لممارسة نزعتها التصحيحية الذاتية في مواجهة الإ

ومــا هــذا إلا تعبــير عــن الــدعوة إلى العــودة إلى الأســس التقليديــة للسياســة الماليــة، وهــو مــا ينــدرج في إطــار محــاولات 

.الكلاسيكيةء التراث الفكري للمدرسة المدرسة النقدية لإحيا

:رأي مدرسة اقتصاديات جانب العرض في السياسة المالية-4

انتشرت آراء وأفكار هذه المدرسة بصورة خاصة في أواخر عقد السـبعينيات مـن القـرن الماضـي في عـدد مـن الـدول 

ــــل الصــــناعية، بفضــــل عــــدد مــــن البــــاحثين والشخصــــيات العامــــة المحافظــــة  ــــول G.Gilderجيلــــدار جــــورج(مث وكريت

I.Kratolوالذين أسهموا في حملة النقد الشـديدة الـتي قادهـا أنصـار المدرسـة النقديـة وفي مقـدمتهم .وغيرهم)وأنسكي

ولقد اشتهرت أفكار هذه المدرسـة أكثـر .، والموجهة إلى المدرسة الكينزية وآرائها بشأن التدخل الحكومي)ملتون فريدمان(

نتخابيــة عــام لإإبــان حملتــه ا)ريغــان(نصــارها أن يقفــوا وراء صــياغة البرنــامج الإقتصــادي للــرئيس الأمريكــي عنــدما اســتطاع أ

.)3(قبل ذلك)تاتشر(لى حد كبير أيضا وراء البرنامج الإقتصادي لرئيسة وزراء انكلترا إ، و )1979(

ـــة كنظـــام اجإإن أنصـــار مدرســـة  تمـــاعي لا ينطـــوي علـــى آليـــات قتصـــاديات جانـــب العـــرض يؤمنـــون بـــأن الرأسمالي

.ساي للأسواقداخلية تعرضها لأزمات إفراط الإنتاج العام، بحكم إيما�م الشديد بقانون 

.441، ص2005سكندرية، ، الطبعة الأولى، قسم الاقتصاد للنشر ، الإالنظرية الإقتصادية الكليةعبد القادر محمد عبد القادر عطية، رمضان محمد أحمد مقلد، -1

.140، ص1994، ترجمة، دانيال رزق، الدار الدولية للنشر والتوزيع، القاهرة ، ماذا يعرف الإقتصاديون عن التسعينات وما بعدها-ابرت ب كارسون-2

.59، ص1996، دار المستقبل العربي، القاهرة ،التضخم والتكييف الهيكيلي في الدول النامية-رمزي زكي-3
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إنمـا تنشـأ مـن جـراء التـدخل الحكـومي في ،ضطراب والتي تنشأ بين العـرض والطلـب الكلـيوان العناصر المسببة للإ

.)1(وعاتفراد والمشر النشاط الإقتصادي، ومن تقييد حرية الأ

وتتركـــز دعـــوة هـــذه المدرســـة علـــى دور السياســـة الماليـــة في التأكيـــد علـــى سياســـات إنعـــاش جهـــاز الإنتـــاج الرأسمـــالي 

وخاصة عن طريق تخفـيض الضـرائب، وإ�ـاء تـدخل الدولـة في مجـال تحديـد الأجـور والأسـعار، لتظـل بـذلك آليـة ، )العرض(

.السوق هي الإدارة الأمثل لتخصيص الموارد

Supply-side(ن التركيـــز في التخفيضـــات الضـــريبية الـــتي نـــادى �ـــا أنصـــار اقتصـــاديات جانـــب العـــرض إ  

Economics( ًإلىاستنادا) منحنى لافرLaffer curve((*) ، عتبارهـا مـن الحـوافز الـتي لهـا أهميـة إجاءت عـن طريـق

ووقــت الفــراغ مــن جهــة، وتــؤثر في طريقــة توزيــع تجــاه العمــلإلأ�ــا تــؤثر في طريقــة تعــرف الأفــراد علــى ،أساســية في تحلــيلهم

.دخار من جهة أخرىستهلاك الجاري والإدخولهم فيما بين الإ

ن لهــا تــأثيرا كبــيراً في أومــن هنــا يــرى أنصــار مدرســة اقتصــاديات جانــب العــرض أن للسياســة الضــريبية أهميــة كبــيرة و 

ا في توجيــه المــوارد ا هامًــومــن ثم فهــي تلعــب دورً ،قتصــاد الــوطنيدخــار في الإمــا في الميــل للإلى حــدإحــوافز العمــل والإنتــاج و 

ســـتخدامات المختلفـــة بوصـــفها مـــن إحـــدى التكـــاليف الـــتي مـــن شـــأ�ا تقليـــل الهـــوامش الربحيـــة الإقتصـــادية، وتوزيعهـــا في الإ

ن أســباب وفي هــذا الأســاس تعــد ســببا مــ.سميــة مــن جهــة أخــرىللمنتجــين مــن جهــة، وإضــعاف القــوة الشــرائية للــدخول الإ

ســتمرار إمــن ثم ســينخفض الإنتــاج، ومــع و ،إذ أن ارتفــاع التكــاليف بســبب الضــرائب العاليــة ســيخفض الأربــاح.التضــخم

.)2(رتفاع الأسعارإالطلب بمستواه المعتاد فلابد من 

إن أنصــار مدرســة اقتصــاديات جانــب العــرض يعطــون أهميــة أكــبر للسياســة الماليــة في مكافحــة التضــخم مــن تلــك 

:)3(ومهما يكن من أمر يمكن حصر أسس السياسة المالية لهذه المدرسة فيما يأتي. يعطيها أصحاب المدرسة النقديةالتي

.463ص,1999,القاهرة.، دار المريخ للنشر)الاختيار العام والخاص(الاقتصاد الكلي -جيمس جوارتيني، رجارد ستاروب-1

.18، ص1992، سيناء للنشر، القاهرة ، الصراع الفكري والاجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالث-رمزي زكي-2

اطروحـة دكتـوراه، غـير منشـورة ، كليـة الإدارة )1980/1999(، اعلية السياسـتين الماليـة والنقديـة وانعكاسـاتها فـي المتغيـرات الإقتصـادية الكليـة فـي الـيمنف-علي يحيى علي العكيلـي-3

.13، ص2002والاقتصاد، جامعة بغداد، 
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إجــــراء تخفــــيض كبــــير في الضــــرائب المباشــــرة، وفي هــــذا الخصــــوص يــــولي أنصــــار هــــذه المدرســــة أهميــــة خاصــــة -1

.لتخفيض المعدلات الحدية للضرائب على رأس المال والدخل

.ملموس من الطابع التصاعدي للضرائب المباشرةالحد بشكل -2

.أن يكون الحد من الضرائب مصحوباً بتخفيض الإنفاق الحكومي-3

.أهداف السياسة المالية حسب المدارس الإقتصادية:المطلب الثالث

اسـة الماليـة تلعب الظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسـية السـائدة في الدولـة دوراً كبـيراً في تحديـد أهـداف السي

والواقــع أن أهــداف السياســة الماليــة لا تختلــف في الــدول المتقدمــة عنهــا في الــدول الناميــة، ولكــن وســائل .الواجــب تنفيــذها

.تحقيق هذه الأهداف هي التي تختلف وذلك لتأثرها بمستوى التقدم والتخلف الموجود في الدولة

الإجتماعيــة والسياسـية الســائدة في مجتمـع معــين ،العلاقـات الإقتصـاديةولمـا كانـت الظــاهرة الماليـة تــرتبط ارتباطـاً وثيقــا ب

ن معالم هذه الظاهرة تتضـح في صـورة نظـام مـالي معـين تتحـدد أبعـاده ومعطياتـه إبغض النظر عن درجة النمو الإقتصادي ، ف

جتمـاعي نظـام الإقتصـادي والإ، وتتأثر جميع عناصـر ال)1(في إطار هذه العلاقات عن طريق الحاجات العامة ووسائل إشباعها 

)الدولـة الحارسـة(تضح ذلك عن طريـق تطـور دور الدولـة مـن إوالسياسي بالتغيرات والتطورات التي يمر �ا النظام نفسه، وقد 

كمـــا أن التطـــور لم يقتصـــر أثـــره في تحديـــد تعريـــف الماليـــة العامـــة فقـــط، وإنمـــا ).الدولـــة المنتجـــة(، ثم إلى )الدولـــة المتدخلـــة(إلى 

ن تتبـع إلهـذا فـ.لى التخطـيط المـاليإنعكس ذلك في مفهوم النظام، فنقله من مفهوم الحياد إلى السياسة المتدخلة والموجهـة ثم إ

السياسة المالية عن طريق تطور المفاهيم الـتي قـدمها الفكـر المـالي قـديماً وحـديثاً يسـاعد كثـيراً علـى فهـم الأدوار والوظـائف الـتي 

.)2(مة في الإقتصاديات المتقدمة، وفي التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدول الناميةتقوم �ا المالية العا

.39ص.2001ئر، ، دار المحمدية العامة، الجزادروس في المالية والمحاسبة العموميةحسين الصغير، -1

.9، ص1995والاقتصاد، جامعة بغداد،الإدارةدكتوراه، غير منشورة كلية أطروحة، أثر السياسة المالية في اعادة توزيع الدخل الوطني مع اشارة خاصة للعراق-يسرى مهدي حسن-2
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:أهداف السياسة المالية في الإقتصاديات المتقدمة-1

.تتميز هذه الإقتصاديات بسيادة القطاع الخاص، وهيمنته على قطاعات كبـيرة مـن النشـاط الإقتصـادي للمجتمـع

على دعائم الملكية الخاصة والحرية الإقتصادية، الأمـر الـذي أدى إلى الفصـل بـين ملكيـة بسبب أن هذه الإقتصاديات تقوم

وفي فـرض نظـام ،لى ظهور العديد من الوحدات الإقتصادية التي تعمـل �ـدف الـربحإأدوات الإنتاج وبين من يعملون �ا، و 

قتصـــادية تلحـــق بالنظـــام إ صـــورة دورات في بعـــض الأحيـــان تتمثـــل في،قتصـــادية متفاقمـــةإشــبه تنافســـي يفضـــي إلى تقلبـــات 

.الإقتصادي، فتؤثر على موارده المادية والبشرية

أمـا الحـدثان .وقد أنيط دور مهم بالسياسة المالية التي تأكدت فعاليتها وأهميتها بفعل ثلاثة أحداث عمليـة ونظريـة

يـة الثانيـة، في حـين أن الحـدث النظـري ، والتضخم الذي صـاحب الحـرب العالم)1929(العمليان فهما الكساد الكبير عام 

(كينـــز(المهـــم الـــذي حصـــل في النظريـــة الإقتصـــادية هـــو ظهـــور كتـــاب اللـــورد  (J.M.Keynes() النظريـــة العامـــة فـــي

، والــذي عــزز كثــيرا مــن الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه السياســة الماليــة في تــدعيم 1936عــام )الاســتخدام والفائــدة والنقــود

ل عن طريق التأثير المباشر في مجرى الدخل في الحالات الـتي تعجـز فيهـا السياسـة النقديـة أن تعمـل مثـل الطلب الكلي الفعا

:)1(هذا، وبدلاً من أن يكتفي بالدور الثانوي للسياسة المالية صارت أداة لتحقيق أهدافاً محددة هي

ت بظلالهـــــــا علـــــــى ألقـــــــ)1929(إن أزمـــــــة الكســــــاد الكبـــــــير عـــــــام :تحقيـــــــق الاســـــــتقرار الإقتصـــــــادي-1-1

وأثبتــت قــوى الســوق عجزهــا عــن .للأســواق)ســاي(فشــل قــانون .الإقتصــاديات المتقدمــة، وبرهنــت بصــورة لا تقبــل الجــدل

نتعاش، ورأى المفكرون الكلاسيك الهيكل الـبراق للبنـاء الكلاسـيكي تجاه الإإقتصاد المنكمش من هوة الكساد، بسحب الإ

قتصــاد مــن محنتــه الــتي كانــت قــوى الســوق نفســها ســبباً مــن أداة لإســعاف هــذا الإوفي حالــة كهــذه لا بــد.النظــري يتــداعى

سـتقرار الإقتصـادي، ودعـم أركانـه والمقصــود فيهـا، ومنـذ ذلـك الحـين أخـذت السياسـة الماليـة دورهــا الـذي تلعبـه في تحقيـق الإ

ن السياسة الماليـة تحـاول عـن طريـق إذلك فستقرار تجنب بطالة الموارد، في حالة الكساد، وفيضها في حالة الرواج، وب�ذا الإ

.ستخدام الكامل للموارد الإقتصاديةذلك تحقيق الإ

.9ص.2014، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع،مباديء المالية العامةمحمود حسين الوادي، -1
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Economic(لكو�ــا أداة للتثبيــت الإقتصــادي ،وتتعلــق هــذه الوظيفــة بالسياســة الماليــة stabilization( ،

Compensatory(ويرتبط هذا الدور بطبيعة الدور المالي التعويضي النـاتج عـن الماليـة التعويضـية  Finance( والـتي ،

، )1(ينصـرف دورهــا إلى تعــويض التذبـذبات غــير المتوقعــة في الإنفــاق الخـاص عــن طريــق الـتحكم بالنفقــات العامــة والضــرائب

سـتقرار الإقتصـادي، ويـتلخص دور هـذه السياسـة ستخدامها للسياسة المالية أن تحقق الإإوبذلك تستطيع الدولة عن طريق 

:دف بجانبين همانجاز هذا الهإفي 

.السياسة المالية التوسعية-أ

.نكماشيةالسياسة المالية الإ-ب

في معالجــة حالــة الكســاد الــتي يتعــرض لهــا الاقتصــاد، وجــوهر هــذه السياســة )التوســعية(وتســتخدم السياســة الأولى 

.زيادة الإنفاق الحكومي، أو بتقليص الضرائب أو كليهما معاً :يتحدد عن طريق سبيلين هما

ستثمار، ويتعطل الجهـاز الإنتـاجي، وتنتشـر ستهلاك وعلى الإنه في حالة الكساد ينخفض الطلب على الإأث حي

البطالة الإجبارية ويكون من الضروري أن تعمل السياسة الماليـة علـى رفـع الطلـب الفعلـي إلى المسـتوى الـذي يحقـق التشـغيل 

فعـــال عــــن طريـــق تخفــــيض الضـــرائب المفروضــــة علـــى الــــدخول إذ تســـتطيع السياســــة الماليـــة رفــــع الطلـــب الكلــــي ال.الكامـــل

سـتثمار، وكـذلك عــن سـتثمارات مـن أجـل رفـع الميـل للإسـتهلاك، وتخفـيض الضـرائب المفروضـة علـى أربـاح الإالمخصصـة للإ

.)2(طريق رفع الضرائب على الأرباح غير الموزعة والتي لم تستثمر

رتفـاع إوهي تلك الحالة التي تنـتج عـن ،ماد عليها في حالة التضخمعتفيكون الإ)الإنكماشية(أما السياسة الثانية 

ن تعمـــل السياســة الماليـــة في أالطلــب الكلــي الفعـــال عــن المســـتوى الــلازم لتحقيـــق التشــغيل الكامـــل، فيكــون مـــن الضــروري 

ي يحقـق تــوازن أي حفـظ الطلـب الكلــي الفعـال بالمسـتوى الــذ،متصـاص الجـزء الزائــد مـن القـوة الشــرائية عـن حاجـة الســوقإ

1 - Allan H. Meltzer “The Rate of Monein National Economic Policy” in Money and Finance, Reading in Theory,

Policy and Instuions, 2nd Edition (New York: John Wiley & Son, Inc, 1980), P.160.
.184، ص2003، منشورات الحلبي، بيروت، الميزانية العامة–يرادات العامة الا–النفقات العامة –المالية العامة سوزي علي ناشد، -2
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ســــتثمارات الجديــــدة في التشــــغيل الكامــــل، وتســــتطيع السياســــة الماليــــة تحقيــــق ذلــــك عــــن طريــــق خفــــض الضــــرائب علــــى الإ

.)1(ستهلاكستهلاكية، وكذلك رفع الضرائب على الدخول المخصصة للإالصناعات الإ

صـــادي وزيـــادة النمـــو الإقتصـــادي ســـتقرار الإقتإن هـــدف السياســـة الماليـــة في الـــدول المتقدمـــة هـــو المحافظـــة علـــى الإ

وإنمـا ،ليس من أجل الحصول على زيـادة إيـرادات الدولـة فقـط،لذلك تفرض الضرائب في هذه البلدان.بالمعدلات المطلوبة

.)2(و لتخفيضهأأي لزيادة الإنفاق ،الهدف منها هو التأثير في سلوك الأفراد الإقتصادي

ســــتخدام الكامــــل للمــــوارد ســــتمرار الإإيتضــــمن ،صــــطلاح مــــزدوجإســــتقرار الإقتصــــاديممــــا تقــــدم، يتضــــح أن الإ

.)3(ستقرار الأسعار، وتحقيقها يعني تفادي كل حالات الكساد والتضخمإو 

نجـــح السياســـات الحكوميـــة لمعالجـــة التقلبـــات ألكو�ـــا مـــن ،هتمـــام في العقـــود الأخـــيرة بالسياســـة الماليـــةوقـــد كثـــر الإ

متمثلـة في تذبـذب النشـاط الإقتصـادي بـين مـدد الكسـاد والانتعـاش، ومـا يترتـب علـى ،اليالدورية الـتي تنتـاب النظـام الرأسمـ

.من نشوء الاتجاه الطويل الأجل نحو البطالة أو التضخم)إذا لم تعمل الدولة في الحد منها(تلك التقلبات 

ع الــدخول بصــورة إن قــوى الســوق القائمــة علــى الملكيــة الخاصــة تعمــل علــى توزيــ:إعــادة توزيــع الــدخل-1-2

ن هذه الصـورة مـن التوزيـع ذات آثـار واضـحة في التقلبـات الإقتصـادية، بحجـة أن بعـض أو .تنحرف بعيداً عن عدالة التوزيع

الإقتصــاديين يرُجـــع الأزمــات الإقتصـــادية إلى نقــص الطلـــب الكلــي الفعـــال المترتــب علـــى هــذا التوزيـــع، وتســتخدم السياســـة 

.تمثلة بالإنفاق والضرائب لتقليل هذا التفاوتالمالية وسائلها المتعددة الم

ســتخدام الأدوات الماليــة لتحقيــق أغراضــا ماليــة، لأن الماليــة العامــة في هــذا إفــالفكر المــالي التقليــدي كــان يحــد مــن 

يـة دون أن يتطلـب ذلـك منـه ثقـة في تلقائ.الفكر ينحصر واجبها في الحصول على الإيرادات العامـة لتغطيـة النفقـات العامـة

ولـــذلك فقــد تمثــل هـــذا .جتمـــاعي، مــن أن �ــدف السياســـة الماليــة إلى إعــادة توزيـــع الــدخل الــوطنيالتــوازن الإقتصــادي والإ

وينصـرف .)بالحيـاد المـالي(الفكر التقليدي في نطاق العلاقات الإقتصادية والإجتماعيـة والسياسـية القائمـة، فيمـا يعـرف 

.185، ص2003، منشورات الحلبي، بيروت، الميزانية العامة–الايرادات العامة –النفقات العامة –المالية العامة سوزي علي ناشد، -1
.148ص .2000، الطبعة الثانية ،الدار الجامعية ،الإسكندرية،مصر ،ظرية و التطبيق، الاقتصاد القياسي بين النعبد القادر محمد عبد القادر عطية-2
.62، ص1992، أطروحة دكتوراه، غير منشورة ، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، دور الضرائب في التنمية الإقتصادية في بلدان مجلس التعاون العربي-عامر عبود الدوري-3
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سـيطر علــى الفكـر المـالي أثنـاء القــرن التاسـع عشـر وفي أوائــل القـرن العشـرين إلى عــدم بـالمعنى التقليــدي الـذي )الحيـاد المـالي(

وكــذلك إبقــاء العلاقــات النسـبية بــين مختلــف الــدخول والثــروات كمــا كانــت قبــل .الإخـلال بالأوضــاع النســبية لأفــراد ا�تمــع

:)1(نتدخل الأدوات المالية، ويتطلب تحقيق هذا المعنى للحياد المالي أحد الأمري

يمكــن ،أن تكــون كــل مــن الإيــرادات العامــة والنفقــات العامــة محايــدة، ولكــل حالــة محــددة مــن الإنفــاق الحكــومي-1

.ن لأي نظام محدد من الضرائب يمكن أن يجد حالة محايدة من الإنفاق العامإوكذلك ف،إيجاد نظام ضرائب محايد

.تي أحدثها الجانب الآخرحد هذين الجانبين بتعويض التغيرات النسبية الأأن يقوم -2

قتصـادية عديـدة، منطلقـين مـن فرضـيا�م، ومنهـا إمـبررات إلىلقد استند الكلاسيك في عدم عدالـة توزيـع الـدخول و 

الاسـتثمار و�ـذا يكونـان الأسـاس في تكـوين رأس المـال، وأن الكميـات المـدخرة إلىدخار فضيلة وهـو يتحـول مباشـرة أن الإ

.بفعل سعر الفائدةتساوي الكميات المستثمرة 

إلا أن التحليــل الكينــزي ،الاســتخدام الكامــل يتحقــق بشــكل طبيعــي عنــد مســتوى معــين للــدخلرأوا أنكمــا أ�ــم 

يشـير إلى أن الأفـراد يميلـون إلى زيـادة )كينـز(نه يرى أن القانون الـذي جـاء بـه أأثبت العكس من التحليل الكلاسيكي، إذ 

أي أن الميـل .دخـار يـزداد بصـورة مطلقـة وبصـورة نسـبيةن حجـم الإإسبة أقل، ومن ثم فـستهلاكهم بزيادة دخلهم ولكن بنإ

.قل من واحدأإلى الاستهلاك هو 

سـتهلاك ولكـن بنسـبة ن أي زيـادة في الـدخل تـؤدي إلى زيـادة في الإأإن هذا القانون ينطبق في اقتصاد كلي، لـذا فـ

.ستقرار النظام الإقتصاديإقل وهذا ما يؤدي إلى أ

ن الهــدف الأساســي للسياســة الماليــة في البلــدان المتقدمــة هــو الحفــاظ علــى مســتوى النشــاط الإقتصــادي، إوأخـيراً فــ

.)2(ستثمار الخاص ونموهستخدام الكامل وضمان الحفاظ على الإبقصد تحقيق الإ

.33ص.2008، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، لبنان، أصول الموازنة العامةصفور، محمد شاكر ع-1

.126، المكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، بدون سنة طبع، صميزانية الدولة والسياسة المالية-منيس اسعد عبد الملك.د-2
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:أهداف السياسة المالية في الإقتصاديات النامية-2

ن نلقي نظـرة علـى السـمات الرئيسـة المشـتركة أ، لابد و )1(البلدان الناميةفي قبل أن نتناول أهداف السياسة المالية

إلا انــه توجــد بــين هــذه البلــدان سمــات .ن مجمــوع ســكا�ا أكثــر مــن نصــف ســكان العــالمأ، و الناميــةفيمــا بــين هــذه البلــدان

ومـــن هـــذه .لتـــاليكمـــا هـــو موضـــح في الشـــكل ا.خـــتلاف في درجـــات هـــذه الســـمات مـــن بلـــد لآخـــرإرئيســـة مشـــتركة مـــع 

:السمات المشتركة ما يأتي

السمات المشتركة بين الدول النامية):03(الشكل رقم 

، الطبعة الثانية، مطبعة دار الحياة، التنمية الإقتصادية والتخطيطمحمد العمادي، :كتابمن إعداد الطالب اعتمادا على الاقتباسات:المصدر

.26-25ص1997دمشق، 

:أن نفسر الشكل البياني أعلاه في النقاط التاليةويمكن

مــن الاقطــار المتخلفــة في العقــود الأخــيرة بعــد ان كانــت تســمى بالاقطــار المتــأخرة أو التابعــة، يلجــأ بعــض الكتــاب الى تســميتها أحيانــاً بــدلاً )الاقطــار الناميــة(شــاع تفضــيل اســتعمال اصــطلاح -1

.26-25ص1997شق، ، الطبعة الثانية، مطبعة دار الحياة، دمالتنمية الإقتصادية والتخطيطالدكتور محمد العمادي، :وللمزيد من الاطلاع أنظر,بأقطار العالم الثالث

السمات 
المشتركة بین 
الدول النامیة

انخفاض معدلات الادخار بسبب انخفاض الدخل

ارتفاع معدل نمو السكان

.انخفاض مستوى إنتاجیة العمل

انخفاض مستوى الدخل بالنسبة للفرد الواحد

سوء توزیع الدخل 

عدم توفر المناخ المؤسسي الملائم للتنمیة

انخفاض مستوى التعلیم

الإجتماعیةة والإقتصادییة والتخلف في الأوضاع السیاس

نقص استغلال الموارد الطبیعیة وارتفاع نسبة البطالة
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ـــدخل الـــوطني بالنســـبة للفـــرد الواحـــدإ-2-1 نخفـــاض مســـتوى الـــدخل الـــوطني إويعـــد :نخفـــاض مســـتوى ال

نخفاض في مستوى النشـاط الإقتصـادي الـذي يـؤدي بالنسبة للفرد الواحد أكثر الأدلة الإحصائية أهمية، وذلك ناتج عن الإ

نخفــاض إدخــار، و ســتهلاك الســلع الضــرورية وخاصــة الغذائيــة، وقلــة الإرتفــاع الميــل الحــدي لإإني، و نخفــاض الــدخل الــوطإإلى 

.)1(ستثمارنصيب الفرد من الإ

ــة العمــل-2-2 تعــد هــذه إحــدى العقبــات الرئيســة للتنميــة، لأ�ــا تضــع حــدوداً :انخفــاض مســتوى إنتاجي

.ضيقة ومطلقة بوجه التراكم الرأسمالي

الأمــر الــذي يخلــق فجـوة كبــيرة بــين الادخــار :بســبب انخفــاض الــدخلانخفـاض معــدلات الادخــار -2-3

.المتحقق والاستثمار المرغوب فيه، وهذا يقود بدوره إلى انخفاض التراكم الرأسمالي

ن هـذه الحقيقــة تتطلــب ضــرورة تحقيــق معـدل نمــو أعلــى مــن معــدل نمــو إ:ارتفــاع معــدل نمــو الســكان-2-4

ية، ويفــرض مثــل هــذا الواقــع زيــادة حجــم الإنفــاق مــرة أخــرى، ممــا يعــزز مــن الســكان لتحقيــق أهــداف التنميــة الإقتصــاد

.أهمية دور الدولة في النشاط الإقتصادي ومن ثم دور السياسة المالية نفسها

تتركز الثروات على نحو غير عادل تماماً في أيدي قلـة معينـة مـن السـكان :سوء توزيع الدخل الوطني-2-5

.)مكفآت عناصر الإنتاج(مر الذي ينعكس على الدخول المتحققة وفقاً لطبيعة الملكية ترتيباً على طبيعة الملكية، الأ

ويتضــمن هــذا المؤشــر ضــعف القطــاع الخــاص علــى :عــدم تــوفر المنــاخ المؤسســي الملائــم للتنميــة-2-6

أو بسـبب ضــعف مـا لعــدم تـوفر روح المبـادرة، أو لتركــز اسـتثماراته في المشــاريع ذات العائـد السـريع والمــربح، إسـتثمار، الإ

وضـــيق الإطـــار المؤسســـي الـــذي يهيـــئ مناخـــاً مناســـباً للتنميـــة، ويعـــني ذلـــك ضـــعف الأســـواق الماليـــة، لـــذلك فـــان تعبئـــة 

Mobilizing(دخارات الإ of savings(على ضالتها تبقى من دون قناة توجهها نحو الاستثمار.

لتعلـيم ونقـص الإمكانيـات، خاصـة تعـاني الـدول الناميـة مـن إنخفـاض مسـتوى ا:نخفاض مسـتوى التعلـيمإ-2-7

.فيما يخص البحث العلمي والتطور التكنولوجي

.12، ص1989، ترجمة ومراجعة الدكتور يوسف ابو شقرا، وأديب اللجمي، مطبعة وزارة الثقافة، دمشق، نهب العالم الثالثبيير جالة، -1
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.)1(قتصاديا�ا بالإقتصاديات الأجنبية عن طريق المبادلات التجاريةإرتباط إالتركيب المشوه للتجارة الخارجية و -2-8

ياســــية عـــدم الإســــتقرار في الأوضـــاع الس:التخلـــف فـــي الأوضــــاع السياســـية والإقتصــــادية والإجتماعيـــة-2-9

والإقتصادية والإجتماعيـة، تعتـبر مـن العوامـل الرئيسـية الـتي تعـاني منهـا الـدول الناميـة، وهـذا نظـرا للمشـاكل 

.التي تتخبط فيها في جميع ا�الات

.نخفاض في مستوى الكفاءة الفنية والإداريةإرتفاع نسبة البطالة، و إستغلال الموارد الطبيعية، و إنقص -2-10

ســمات وغيرهــا الكثــير تتحــدد الأهــداف المناطــة بالسياســة الماليــة في البلــدان الناميــة، وفي وهكــذا وفي ضــوء هــذه ال

النطـاق العــام لهــذه الأهــداف ينبغــي أن تعمــل السياســة الماليــة في إطــار حاجــات التنميــة الإقتصــادية الســريعة، وتكــون أولويــة 

لأهـــداف أخـــرى متنوعـــة تمثلـــت بتخصـــيص لأن هـــذا الهـــدف هـــو هـــدف جـــامع ،التنميـــة هـــدفاً ســـابقاً للأهـــداف الأخـــرى

سـتقرار الإقتصـادي هـو هـدف مهـم مـن أهـداف السياسـة الماليـة، الموارد، وبتخفيض معدل البطالة أو الحد منهـا، مـع أن الإ

دخـار الإجبـاري، وتكـوين سـتخدام وسـائلها المختلفـة لتحقيـق الإإإلا أن هذه السياسة تتجـه عـادة إلى تعزيـز تنميـة الإنتـاج ب

ـــة ال مثـــل تخصـــيص المـــوارد، وتحقيـــق النمـــو، والقضـــاء علـــى البطالـــة والحـــد منهـــا، مـــع إعطـــاء هـــدف الإرأس المـــ ســـتقرار أهمي

.)2(ثانوية

هتمامـه نحـو النمـو، وخاصـة إذا كـان يعـاني مـن معـدل نمـو إويعني هـذا أن البلـد النـامي سـيكافح بغيـة توجيـه غالبيـة 

سـتثناء مـن أن عمليـات التنميـة تكـون ذات سـتقرار، وينبثـق هـذا الإات الإعتبـار إنـه لا يمكـن أن يلغـي أمرتفع للسـكان، بيـد 

لكون الـدخول الإضـافية تـوزع علـى أولئـك الـذين يـدخلون العمـل لأول مـرة مـن دون أن تكـون هنـاك سـلع ،نزعة تضخمية

يــة التنميــة، ومــن ســتقرار المصــاحب لعملســتهلاكية إضــافية لإشــباع الطلــب الجديــد، ومــن هنــا يتحــتم العمــل علــى تحقيــق الإإ

الحكمــة هنــا أن يلجــأ البلــد الــذي يعـــاني مــن هــذه الحالــة إلى فــرض ضــرائب مرتفعـــة علــى الــدخول المتاحــة ، وتــدابير ماليـــة 

.نكماشية أخرى لتخفيف العبء على ميزان المدفوعات وخطر التضخم الذي تصعب السيطرة عليهإ

.6ة، بدون تاريخ، ص، الدار الوطنية للطباعة والنشر، القاهر السياسات المالية والنقدية لخطط التنمية الإقتصادية-الدكتور محمد مبارك محمد-1

.234، ص2014، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مباديء المالية العامةمحمود حسين الوادي، -2
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اعد على تحقيق أهداف السياسة المالية الرئيسة والمتمثلة وعلى الرغم  من وجود أهداف ثانوية للسياسة المالية تس

ستخدام الكامل، واستقرار الأسعار، وترشيد الاستهلاك، وتطوير حجم الاستثمار، إلا أن تحقيق أهداف السياسة بالإ

:الإقتصادية عموماً، والسياسة المالية خصوصاً في هذه الأقطار يتمثل بالهدفين الآتيين

:الإقتصاديةقيق التنمية تح:الأولالهدف 

الزيـادة المسـتمرة فـي متوسـط دخـل "لقد تم تعريف التنمية الإقتصـادية في الكتابـات التقليديـة علـى أ�ـا عمليـة 

قتصـاد على أ�ـا عمليـة إحـداث التغيـيرات البنويـة في الإعرفهاإلا أن تطور مفهوم التنمية .)1("الفرد عبر مدة زمنية طويلة

نتـــاج الفـــردي فضـــلا عـــن الزيـــادة المســـتمرة في الـــدخل الفـــردي والتصـــاعد المســـتمر في الإ،قتصـــادية الدوليـــةوفي العلاقـــات الإ

.)2(جماليوالإ

ن النمو الإقتصادي هـو جـزء أستنتاج إانه يمكن إلاوقد يعد البعض التنمية والنمو الإقتصادي مترادفين في المعنى، 

نمو الناتج الوطني من دون حصـول تغيـيرات مهمـة وأساسـية أساسيةن بصورة النمو يتضمأنمن التنمية الإقتصادية، لكون 

.)3(في الجوانب الأخرى

حــداث تغيــيرات مهمــة في ا�ــالات المختلفــة إعمليــة ،بينمــا تعــني التنميــة الإقتصــادية إضــافة إلى نمــو النــاتج الــوطني

ميـة والسياسـية، علـى الـرغم مـن تنـوع تفاصـيل هـذه العمليـة الإقتصادية منها والإجتماعيـة والثقافيـة وحـتى في ا�ـالات التنظي

رتفـاع في مسـتوى المعيشـة و�ـذا تقـترن التنميـة بمشـكلة إليها البعض شرطاً وهو أن يرافقها إختلاف البيئة والزمن، ويضيف إب

عيها إلى تحقيـق تنميــة وعلــى الـرغم مـن أن الفقــر في هـذه البلـدان لـيس بــالأمر الجديـد عليهـا أثنــاء سـ.)4(التغلـب علـى الفقـر

.عاجلة وبمعدلات سريعة وعالية

الأقطــارمعظـم أنغـير .مـن جملـة العوامـل الــتي تقـود التنميـة للنجـاح هــو تـوفير المـوارد اللازمـة لعمليــة التنميـةأنإلا

وضـعف معـدل نخفض، فهي تعاني من نقص كبير في رأس المال الـلازم لتمويـل عمليـة التنميـةالموطني الدخل الالنامية ذات 

1 - J. Hick, Economic, Growth & Development, Oxford Economic, Papers, 1999. p.30.

.18-19منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، بدون سنة طبع، ص/ة الجامعيين، ترجمة لجنة من الاساتذالنمو الإقتصادي الحديث-سيمون كوزنتس-2

3 -J.hick , Economic , Ibid, 1999, P31 .

.34يسرى مهدي حسن، مصدر سابق، ص-4
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دخــارات المتاحــة وبــذلك يكــون هــدف السياســة الماليــة الأول هــو �يئــة ســتخدام غــير العقــلاني للإوالإ.دخــار المحلــي فيهــاالإ

الموارد من مختلف المصادر وتوزيعها توزيعاً عقلانياً على الإنفاق والأولويات بغية تمويل برامج التنمية، لتعجيل عملية التنميـة 

.ثم تحقيق التطور الإقتصاديالإقتصادية ومن 

دخــــار المحليــــة في تلــــك كــــان رأس المــــال المســــتثمر في عمليــــة التنميــــة الإقتصــــادية ضــــخماً مقارنــــة بمعــــدلات الإوإذا

أساســـهان مـــردود عمليـــة التنميـــة لا يعطـــي ثمـــاره في مـــدة زمنيـــة قصـــيرة، فعلـــى هـــذه البلـــدان تبـــني سياســـة ماليـــة إالبلـــدان، فـــ

متجنبــة فيهــا ظــاهرة التضــخم، ثم علــى ، )1(تمويــل الداخليــة مبنيــة علــى مــدخرات ا�تمــع الحقيقيــةعتمــاد علــى مصــادر الالإ

مـن بينهـا ،التمويل الخارجي يتوقف على عدة عوامـلأنالتمويل الخارجي بغية تراكم رأس المال المغذي لعملية التنمية، غير 

.)2(والإقتصادي،السياسيقراره تسإو ،قتصاد ذلك البلدإومتانة ،المقرضةالأقطارثقة 

انــه يمكـــن حصــر التمويــل الخــارجي في نطــاق وحــدود إمكانيــة البلـــد في إلا، الإقــراضعلــى شــروط أيضــاوتتوقــف 

السياســة الماليــة  أدواتســتخدام إيســتطيع البلــد النــامي إذالنهــوض بعمليــة التنميــة الإقتصــادية وتوجههــا الوجهــة الســليمة، 

ســـتثمار ولتوجيـــه الإأولادخـــار لتعزيـــز الإ)Alocative(كـــأدوات ذات صـــفة توزيعيـــة قـــتراض الحكـــومي،كالضـــرائب والإ

عـــن طريـــق الضـــرائب للحـــد مـــن )زيـــادة معـــدلا�اأي(دخـــارات فـــيمكن رفعهـــا أمـــا الإ.تجـــاه الوجهـــة الملحـــة للتنميـــة ثانيـــاً إب

هــذا الســبيل غــير مــأمون أنغم مــن عــن طريــق التمويــل بالتضــخم،  علــى الــر الإجبــاريدخــار الإإلىســتهلاك، أو اللجــوء الإ

ممــا يجعــل مــن الســيطرة علــى ،لهــذه البلـدان في مواجهــة الطلــب الجديــدالإنتاجيــةوهــو قصــور الطاقــة يالعواقـب لســبب رئيســ

جــل تكـوين رأس المــال هــي أن التضــحية الـتي يقــدمها ا�تمــع مـن إوفي مجـال عدالــة التوزيــع فـ.التضـخم مســألة ليسـت ســهلة

.الأفراددخارات الفردية والجماعية والتي سيتحملها د أداة مناسبة لتعبئة الإالضريبة التي تع

، أولادخـــارات قـــتراض مـــن الجمهـــور جانبـــاً منـــه فيعـــد وســـيلة أخـــرى لتعبئـــة الإالتمويـــل بـــالعجز الـــذي يأخـــذ الإأمـــا

إدارةكـومي مسـألة فنيـة وهـي يحد من السيولة، وتـرتبط بمسـألة الـدين الحأنضخمية ثانياً، لأنه يمكن تولتخفيف الضغوط ال

ســـتثمار أمـــوال الـــدين في المشـــاريع إفي الأقـــدرالظـــروف الإقتصـــادية الســـائدة، وتعـــد الحكومـــة في هـــذا ا�ـــال في ظـــلالـــدين 

.47، ص1994بيروت،  ,، دار النهضة العربيةالمالية العامة والسياسة المالية-عبد المنعم فوزي وآخرون-1
.43المرجع السابق، صنفس-2
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والـذي يمكـن أن يسـهم في توسـيع النـاتج ،الحكـوميالإنفـاقالكبرى الضرورية للتنمية، لكون أن القرض العام يكون منفـذة 

:لي عن طريق سبيلين هماالوطني الإجما

.قتصاديةإللتراكم الرأسمالي وهي ذات طبيعة الأساسيةتوفير القاعدة الإقتصادية -أ

تقـديم أوالصـناعات الجديـدة لإقامـة، سواء بتهيئة العـون الإنتاجيةالحكومي على زيادة الطاقة الإنفاقيعمل -ب

.ارة وخاصة في ا�الات التي لم يدخلها أحد بعدوالتجللإنتاجالطرائق الزراعية، أو المباشرة الفعلية أفضل

:إعادة توزيع الدخل الوطني:الهدف الثاني

عتقــاد ســائد أن التنميــة الإقتصــادية بمــرور الــزمن إحــتى إلى غايــة فــترة الســبعينيات مــن القــرن الماضــي ، كــان هنــاك 

إلىانعوا القــرار السياســي في البلــدان الناميــة ســتناداً إلى ذلــك ذهــب الأكــاديميون وصــإسـتحل مشــكلة التفــاوت في التوزيــع، و 

ولكن الوقائع تدحض هذه النظرة، فلـم تحـل .)1(تبني النظريات والإستراتيجيات المرتكزة على نمو الدخل وليس على توزيعه

وهكـذا ،المطلقـةأوخـتلاف في الدرجـة والمكـان سـواء في صـيغتها النسـبية الإزدادت مـع إسـتمرت و إمسألة التفاوت بل أ�ا 

.هتمام يتزايد بمسألة تقليل التفاوت في توزيع الدخولخذ الإأ

.قتصـــاديةإجتماعيـــة و إأهـــدافتوزيعـــه لجملـــة إعـــادةالواقـــع الســـلبي لتوزيـــع الـــدخول في البلـــدان الناميـــة يتطلـــب إن

جتمــاعي بــين الإســتقرار التوزيــع العــادل للــدخول يعــد وســيلة مــن وســائل تحقيــق الإأنإلىالإجتماعيــة الأهــدافوتنصــرف 

.والمظـــاهرات وغيرهـــا ثانيـــاً والإضـــراباتحتجاجـــات الإكإنعـــدامســـتقرار السياســـي  وتحقيـــق الإ.أولاشـــرائح ا�تمـــع المختلفـــة 

توزيـع الـدخل في تعزيـز الطلـب الكلـي الفعـال عـن طريـق رفـع الـدخل لـذوي الـدخل المحـدود لإعادةالقصوى الأهميةوتكمن 

قتصـاد ككـل بفوائـد ، بمـا يعـود في الإوالإنتـاجشـجيع الحـافز علـى العمـل تستهلاك، و لحدي للإالمنخفض، ومن ثم رفع الميل ا

.توسعية عديدة

إعــادةتلعــب دوراً هامــاً وبــارزاً في أنالسياســة الإقتصــادية بصــورة عامــة والسياســة الماليــة بصــورة خاصــة تســتطيع إن

تقــدم الخــدمات العامــة، وخاصــة لــذوي أنائف الــتي مــن شــأ�ا والقيــام بالوظــأدوا�ــا،عــن طريــق الأفــرادتوزيــع الــدخول بــين 

.261، ص2006، ترجمة محمود حسن حسني، دار المريخ للنشر، السعودية، التنمية الإقتصاديةتودارو، .م-1



ةالإقتصاديلسياسات لنظري الإطار ال-الفصل الأول 

26

الضـــروري، والتعلــــيم ا�ـــاني، وإعانــــات الإنتــــاجالـــدخول المنخفضـــة كمشــــروعات تحســـين الصــــحة، وبنـــاء المســــاكن، ودعـــم 

م مـن ن فرض الضرائب، على الـرغإالمعوقين، وتيسير المواصلات، مما يجعل هوة التفاوت في توزيع الدخول تضيق، وكذلك ف

كالضـــرائب أيضـــاوالـــتي مـــن شـــأ�ا تقليـــل التفـــاوت ،ضـــعف الجهـــاز الضـــريبي فـــإن غايتهـــا تمويـــل المشـــاريع ذات النفـــع العـــام

ووضــع حــد للملكيــة وضــرائب المبيعــات، وغيرهــا ،التصــاعدية علــى ذوي الــدخول المرتفعــة والضــرائب علــى التركــات والهبــات

.)1(ضيه مرحلة تكييف توزيع الدخول الشخصيةستخدامها بحسب ما تقتإمن الضرائب التي يمكن 

و أهم عناصرهاوالمالية السياسة النقدية :المبحث الثاني

.عتماد على السياسة النقدية والمالية وذلـك مهمـا كـان النظـام الإقتصـادي المتبـعثنان علي أهمية الإإلا يختلف 

السياسـتين أفضــل في تحقيـق التنميــة الإقتصــادية أيُ حــولم، 18قـد كانــت السياسـة النقديــة والماليــة محـل جــدل منـذ القــرن و 

.والتوازن الإقتصادي، فظهرت مذاهب ومدارس منها ما تفضل السياسة النقدية و أخرى تفضل السياسة المالية

المختلفـة، حيـث نجـد أن السياسـة ختلفـت نظـرة الفكـر الإقتصـادي إلى السياسـة النقديـة عـبر مراحـل تطـورهإولقـد 

كينـزحيـث نجـدها مـا قبـل .على النشاط الإقتصادي وفعالية هذا التأثيرنقدية مرت بأربعة مراحل من حيث درجة تأثيرهاال

النشـاط الإقتصـادي، وإذا زادت  وبالتـالي لا يـؤثر علـى حركـةالتاسـع عشـر تنظـر إلى أن النقـود هـي عنصـر محايـد،في القـرن

.رتفاع المستوى العام للأسعارإيؤدي إلى ذلككمية النقود المتداولة مع ثبات الإنتاج فإن 

رثهتمام أك، ومع ظهور الأفكار الكينزية بدأ الإ1929إثر أزمة الكينزيالفكر ثم جاءت المرحلة الثانية بظهور

خــلال التمويــل بعجــز الميزانيــة، وفي المرحلــة الثالثــةبالسياســة الماليــة ليؤكــد أن السياســة الماليــة هــي الأكثــر فعاليــة مــن خــلال

علــى يــدأخــذت السياســة النقديــة مكا�ــا في الطليعــة بــين السياســات الإقتصــادية الكليــة)1951(مطلــع الخمســينيات 

الحديثــة، أي صــعد مــن الخــلاف بــين أنصــار السياســة الإقتصــادي الأمريكــي زعــيم المدرســة النقديــة"ميلتــون فريــدمان "

"والتـر هيللـر "أدى إلى ظهـور مـذهب ثالـث بزعامـة الإقتصـادي الأمريكـيالماليـة، هـذا الخـلافالنقدية وأنصار السياسة

.224، ص1994بيروت،  ,، دار النهضة العربيةالمالية العامة والسياسة المالية-عبد المنعم فوزي وآخرون1
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لكـل مـن أدوات السياسـة النقديـة وأدوات السياسـة الذي ناد بعدم التعصـب لسياسـة معينـة، بـل طالـب بضـرورة عمـل مـزج

.على النشاط الإقتصاديالمالية حتى يتسنى التأثير

:مفهوم السياسة النقدية:المطلب الأول

ســتقرار الإقتصــادي العــام، وللوقــوف علــى ذلــك تعــد السياســة النقديــة مــن أهــم الأدوات الخاصــة بتحقيــق الإ

.نتناول مفهوم السياسة النقدية، أهدافها وأدوا�ا

تختلــف التعــاريف حــول مفهــوم السياســة النقديــة وفــق المــدارس الإقتصــادية المختلفــة و لكــن تتفــق كلهــا حــول 

:كونة لهذه السياسة لذلك يمكن أن نتناول أهم التعاريف الشاملة كالآتي أهم العناصر الم

ـــة  مـــن أجـــل تحقيـــق :التعريـــف الأول ـــة هـــي كـــل مـــا تعملـــه الســـلطة النقدي ســـتقرار النقـــد و أداء إالسياســـة النقدي

.)2(وظائفها الإقتصادية والإجتماعية بصورة كاملة ومتزنة

جميــع القــرارات والإجــراءات علــىالسياســة النقديــة تشــمل«Einzigحســب الإقتصــادي :التعريــف الثــاني

النقديــة بصــرف النظــر عمــا إذا كانــت أهــدافها نقديــة أو غــير نقديــة، وكــذلك جميــع الإجــراءات غــير النقديــة الــتي �ــدف إلى 

.)3(»التأثير في النظام النقدي 

النقـود و مـا يـؤثر فيهـا مـن حيـث كميتهـا، السياسية، التي يكون مجالهـا عـرضمن الإجراءاتهي مجموعة وأيضا

، النقـودئتمـان الممنـوح و شـروطه و النتـائج الناجمـة عنـه مـن حيـث مـا يسـمى بخلـقلإاو سـرعة دورا�ـا، و التـأثير في حجـم

ئتمـان لزيـادة خلـق النقود زيادة و نقصا، و تشجيع الإإذن فسياسة البنك المركزي تعمل في هذا الإطار الذي يتضمن كمية

.أدوات مشهورة يمارسها البنك المركزيلنقود أو العكس من خلالا

:و من خلال  التعاريف نستنتج أهم المميزات المكونة للسياسة النقدية و هي 

.175ص,2006-1426,عمان، دار المناهج للنشر والتوزيع,الطبعة الأولى,في إطار الفكريين الإسلامي والغربيالنقد والسياسة النقدية-رحيم حسين-1

النقـود والماليـة، كليـة ، أطروحة مقدمة لنيـل شـهادة دكتـوراه الدولـة في العلـوم الإقتصـادية، فـرع )2000-90(النقود والسياسة النقدية مع الإشارة إلى حالة الجزائر في الفترة -صالح مفتاح-2

.89، ص2003-2002العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
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:أهم العناصر المكونة للسياسة النقدية هي-1

.الإجراءات التي تقوم �ا السلطات النقدية-

.المصرفي وغير المصرفيالإقتصاديين والقطاعسلوك الأعوانالتأثير على المتغيرات النقدية وعلى-

.�دف السياسة النقدية إلى تحقيق أهداف تحددها السلطات النقدية-

:الفكر الإقتصاديمدارس السياسة النقدية في-2

تمــر بعــدة عمليــة التنميــة، هــذا مــا جعلهــا تتطــور ونظــرا لأهميــة السياســة النقديــة و الــدور الفعــال الــذي تلعبــه في

النقديـة مـن وضعها الحالي، و يهمنا هنا التعرف علـى المراحـل الـتي مـرت �ـا السياسـةمراحل و عقبات حتى أصبحت على

:ذلك على النحو التاليخلال المدارس الفكرية المختلفة التي اهتمت بالسياسة النقدية و

أن النمـو يـتم تلقائيـا دون الحاجـة إلى ةسـيكيالكلافي المدرسـةالإقتصـاديونيـري:المدرسة الكلاسيكية-2-1

التشـغيل الكامـل، مـع عتقـدوا أن التـوازن الإقتصـادي يتحقـق دائمـا عنـد مسـتوىإ، وقـد ةالإقتصـاديتـدخل الدولـة في الحيـاة

النقــود علــى إحــداث تغــيرات مقابلــة في قيمتهــا دون المســاس فــتراض حيــاد النقــود، بحيــث يقتصــر أثــر التغــيرات في كميــةإ

.لنشاط الإقتصاديبا

هذا الشأن، حيث تشـير هـذه عن وجه نظر الكلاسيك في)النظرية النقدية الكلاسيكية(نظرية كمية النقود وتعبر

تجـاه في المسـتوى العـام للأســعار، عليهـا زيـادة بــنفس القـدر و في نفـس الإالنظريـة إلى وجـود علاقـة بـين كميـة النقـود يترتــب

دون أدنى تـأثير )المسـتوى العـام للأسـعار(يـنعكس بـنفس القـدر علـى الثـاني)ود المعروضـةالنقـ(تغـير يحـدث في الأول فـأي

ممـا فـتراض أيضـا أن النقـود تـؤدي وظيفـة واحـدة هـي وسـيط في التبـادلإالـوطني، وهـذا مـع قتصـادعلـى الجانـب الحقيقـي للإ

.1يفيد حياد النقود

ة ولا تؤثر بأي صورة مـن الصـور علـى مسـتوى التشـغيل أو محايدلهذا اعتبر الكلاسيك أن السياسة النقدية سياسة

لإجـراء المعـاملات، و يتضـح مـن الأجـور الحقيقـة و أسـعار الفائـدة، ويقتصـر دورهـا في خلـق النقـود اللازمـةالإنتـاج أو حـتى

.22، الدار الوطنية للطباعة والنشر، القاهرة، بدون تاريخ، صالسياسات المالية والنقدية لخطط التنمية الإقتصادية-محمد مبارك محمد-1
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تصـاديون فقـط ، أيـن اهـتم الإقةمـن المراحـل الأساسـية للنظريـة النقديـكل هذا أن الفكر الكلاسـيكي يعكـس المرحلـة الأولى

.تحليل العوامل التي تؤثر على المستوى العام للأسعاربدراسة و

كميــة النقديـة قـادرة علـى الـتحكم في المسـتوى العـام للأسـعار مـن خـلال سـيطر�ا علـىبـذلك تصـبح السـلطات

.النقود المعروضة

يين حـــتى بدايـــة الإقتصـــادطـــرفالكلاســـيكي ســـائدا ومقبـــولا مـــن الفكـــرســـتمرإ:المدرســـة الكينزيـــة-2-2

مـن آثـار سـلبية أيـن ومـا نـتج عنهـا1932-1929القرن الماضـي، ثم جـاءت أزمـة الكسـاد الـدولي الكبـير الثلاثينات من

.على معالجة الأزمة)النظرية النقدية الكلاسيكية(عجزت نظرية كمية النقود 

هتمامـه إلى دراسـةإكينـزلقـد وجـه لأزمـة، و احلـولا مقترحـة لحـل تلـك وهنـا ظهـرت النظريـة الكينزيـة الـتي قـدمت

واعتـبر ،و طالـب بتـدخل الدولـة في النشـاط الإقتصـادي،ودرس علاقته بمستوى الإنفاق الـوطني،الطلب على النقود لذا�ا

آثـارالطلـب الكلـي للقضـاء علـى الدولة في ظل هذه الظروف لم يعـد مقبـولا، ومـن ثم فلابـد مـن تـدخلها لإنعـاشحيادأن

والإنفــاق مــن خــلال تعــادل كميــة النقــود وبــين الطلــب علــى النقــود، ربطــت النظريــة الكينزيــة بــين الــدخلحيــث .الأزمــة

النقـــدي يحقـــق التـــوازن مـــع التـــوازن في الســـوق)تـــوازن ســـوق الســـلع(دخـــار ســـتثمار والإأن التـــوازن بـــين الإبالإضـــافة إلى

.الإقتصادي العام

في أي الزيـادة(الـتي تسـمى سياسـة النقـود الرخيصـة )كميـة النقـودزيـادة(الماليـة بعض السياسـاتكينزولهذا اقترح 

والتمويــل عــن طريــق ،)المســتوى العــام الأســعارعــرض النقــود ممــا يــؤدي إلى تنشــيط الطلــب والــذي يــؤدي بــدوره إلى تحســين

.1التضخم

النقـود علـى تصـر تـأثيرإذ لـن يق،ليسـت بالمحايـدة بـل هـي إيجابيـةكينـزالسياسـة النقديـة عنـد ومـن هنـا يتضـح أن

الــدخل والتشــغيل وذلــك انطلاقــا مــن فرضــية أن حالــة المســتوى العــام للأســعار في كافــة الأحــوال، بــل يمتــد إلى مســتويات

.185ص، ,نفس المرجع السابق-رحيم حسين-1
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قــد قتصــاد الــوطني، وهكــذا النظريــة الكينزيــةحــالات عديــدة يمكــن أن يتــوازن عنــدها الإف الكامــل حالــة ضــمنيــالتوظ

.النظرية النقدية في النظرية الإقتصادية الكليةنظرية النقدية، ولكن تم بموجبها إدماجعكست المرحلة الثانية من تطور ال

لتعيــد الحيــاة مــن جديــد للنظريــة جــاءتميلتــون فريــدمانشــيكاغو بزعامــة مدرســة:المدرســة النقديــة-2-3

نقديـة والـتي يطلـق عليهـا النظريـة الجديدة، حيث تعكس المرحلـة الثالثـة مـن مراحـل تطـورالتقليدية ولكن في صورةالكمية

والــتي بموجبهــا تحويــل النظريــة الكميــة مــن مجــرد نظريــة،النظريــة الكميــة الجديــدةالنظريــة المعاصــرة لكميــة النقــود أو

.الرئيسي للنقود في النشاط الإقتصاديللطلب على النقود إلى نظرية في الدخل النقدي، مما أعاد التأكيد على الدور

ويشـكلون قـوة ذات نفـوذ متزايــد ،)أصـحاب المــذهب النقـدي(بالنقـديين نظريـة يـدعونوأصـبح أنصـار تلـك ال

.الإقتصادية عموماعالم الفكر والتحليل النقدي وإنما أيضا في مجال تحديد السياساتليس في

لنظـر أثرا فعالا على مختلـف الأنشـطة الإقتصـادية، بصـرف ايعتقد أصحاب المدرسة النقدية بأن للسياسة النقديةو 

الإقتصـادي عتقـادهم دائمـا أن تـدخل الدولـة في النشـاطإ، وحسـب انكماشـية أو تضـخميةالسياسـة عما إذا كانت هـذه

فـإن هـذا الهـدف ،ومن ثم تحقيق التوازن الإقتصـادي،الإنتاجستخدام الكامل لعناصرعن طريق السياسة المالية لتحقيق الإ

النقديـة المرتبـة الأولى ، ولهذا تحتل السياسةعدم التوازند يؤدي إلى تعميق العكس فإن هذا التدخل قلن يتحقق وإنما على

الــتي تصــيب الأنشــطة الإقتصــادية تبعــا للتغــيرات الــتي تحــدث في كميــة في السياســة الإقتصــادية، علــى اعتبــار أن التغــيرات

.الإنفاق العامةسياس(تأثيرا وأكثر فاعلية من التأثيرات الناجمة عن السياسة المالية النقود أكثر (

آثـار واسـعة النطـاق علـى الطلـب الكلـي ومـن ثم النـاتج ولقـد أوضـح النقـديون أن التغـير في المعـروض النقـدي، لـه

المــدى الآثــار تختلــف في المــدى القصــير عنهــا في المــدى الطويــل، حيــث يمــس عــرض النقــود فيالــوطني والأســعار، وهــذه

الكلاسـيكية، غـير أنـه في المـدى القصـير تمـارس ام للأسـعار فقـط كمـا في الحالـةالطويل أثره بصفة خاصة علـى المسـتوى العـ

.الكلي ومن ثم على الدخل الوطنيالإنفاقالنقود أثرا مباشرا وهاما على

المـدارس، ورغـم اخـتلاف القول أنه مهما اختلفت المفـاهيم الأساسـية للسياسـة النقديـة لمختلـفوفي الأخير يمكن

.سياسة نقدية رشيدة أ�م يجمعون على أنه لابد من وجودمبادئ كل منها إلا



ةالإقتصاديلسياسات لنظري الإطار ال-الفصل الأول 

31

.لسياسة النقديةالأساسية لوالأدواتالأهداف :المطلب الثاني

جتمـاعي للمجتمعــات المختلفــة، لمسـتويات التقــدم والتطـور الإقتصــادي والإتختلـف أهــداف السياسـة النقديــة تبعـا

.حتياجات وأهداف هذه ا�تمعاتالإقتصادية والإجتماعية السائدة وظروف اوالنظم

:لسياسة النقديةالأهداف الأساسية ل-1

المحافظـة علـى العمالـة الكاملـة للاقتصـاد في ترتكز أهـداف هـذه السياسـات في المقـام الأول فيالدول المتقدمةففي

ا�ـال بعـض ول في هـذاالـداخلي، كـذلك في مواجهـة التقلبـات الإقتصـادية المختلفـة، وتتبـع الـدإطار من الاسـتقرار النقـدي

.الفائدة أو تغيير نسبة الاحتياطي النقدي لدى البنوكالسياسات النقدية الكمية كعمليات السوق المفتوح أو تعديل سعر

خدمـة علـىالنقديـة، ترتكـز النامية فإن الأهداف الرئيسية لسياسا�ا الإقتصـادية ومـن بينهـا السياسـةأما في الدول

السياســة النقديــة في هــذه الــدول تتجــه في المقــام الأول نحــو تعبئــة أكــبر التمويــل الــلازم لهــا، بمعــنى أنأهــداف التنميــة وتــوفير

.المتوازنة للاقتصاد الوطنيممكن من الموارد المالية الميسورة ووضعها في خدمة التنمية السريعةقدر

:تيهي كالآالنقديةيتضح مما سبق أن الأهداف الرئيسية للسياسة و 

،مسـتوى النشـاط الإقتصـاديأي الـتحكم في كميـة النقـود بمـا يـتلاءم مـع:ستقرار النقـدي تحقيق الإ-1-1

ســتقرار حيــث أن تحقيــق الإ،ســتقرار الإقتصــاديممــا يــؤدي إلى الإوبالتــالي تفــادي حــدوث الأزمــات النقديــة والإقتصــادية،

.ستقرار الإقتصاديأن يحقق الإالنقدي من شأنه

السياســة النقديــة عــادة إلى الــتحكم في كميــة النقــود تســعى:قرار المســتوى العــام للأســعارســتإتحقيــق -1-2

أهميــة بالنســبة ســتقرار هــو الهــدف الأكثــرالأســعار، والنمــو الإقتصــادي، ويعتــبر هــدف تحقيــق الإســتقرار فيئتمــان والإوالإ

.)1(أكثر حدة من الدول المتقدمةتضخم بصورة كما تعانيه من،للسياسة النقدية وخاصة في البلدان المتخلفة

وتشـترك في ذلـك مـع السياسـة الماليـة وتقـوم علـى :التوظيـف الكامـلالمسـاهمة فـي تحقيـق هـدف-1-3

.قتصاد الوطنيوالتشغيل في الإستثمارالنقود في حالة البطالة والكساد لتزيد من الطلب الفعال فيزداد الإزيادة عرض

، أطروحة مقدمة لنيل درجـة دكتـوراه دولـة، قسـم العلـوم الإقتصـادية، كليـة العلـوم 2004-1990:السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الإقتصادي حالة الجزائر-دراوسي مسعود-1

.237، ص2006-2005الإقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،
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الأهـداف الرئيسـية هـدف عـلاج التقلبـات الدوريـة الـتي يتعـرض لهـا من بـين:دوريةمكافحة التقلبات ال-1-4

لهـزات عنيفـة تـنعكس سـلبا والتخفيـف مـن حـد�ا حـتى لا يتـأثر الاقتصـاد الـوطني،الوطني من تضخم و انكمـاشالاقتصاد

ســتقرار النقــدي ظ علــى الإ، وبعبــارة أخــرى الحفــا)والتوظيــف والــدخلالإنتــاج(علــى مســتوى التــوازن الإقتصــادي العــام 

.ستثماردخار و الإالتعادل بين الإوذلك من خلال

يمكـن أن تسـاهم السياسـة :المدفوعات وتحسين قيمة العملـةالمساهمة في تحقيق توازن في ميزان-1-5

فيــؤدي إعــادة الخصــم،وتخفــيض العجــز في ميــزان المـدفوعات عــن طريــق قيــام البنــك المركـزي برفــع ســعرالنقديـة في إصــلاح

ممـا يـؤدي إلى تقليـل الائتمـان والطلـب المحلـي علـى السـلع ،القـروضبدوره إلى قيام البنوك التجارية برفع أسعار الفائدة علـى

.الوارداترتفاع الأسعار المحلية وبالتالي تشجيع الصادرات وتخفيضإيخفض من حدة مما،والخدمات

المتعــاملين الأجانــب علــى إيــداع أمــوالهم بــالبنوك ليــا إلى إقبــالرتفــاع أســعار الفائــدة داخإومــن ناحيــة أخــرى يــؤدي 

.المدفوعاتالمزيد من رؤوس الأموال إلى الدولة، مما يساعد على تقليل العجز في ميزانالوطنية وبالتالي دخول

ورا  الــوطني مــن خــلال رفــع أســعار الفائــدة يلعــب دقتصــادئتمانيــة داخــل الإوهكـذا نجــد أن تقليــل حجــم النقــود الإ

.المدفوعاتكبيرا في خفض العجز في ميزان

تسعى السـلطة النقديـة إلى :المالية والمصرفيةستقلالية البنك المركزي وتطوير المؤسساتإتقوية و -1-6

المحـددة، حيـث مـن النقديـة، �ـدف تنفيـذ سياسـتها النقديـة المناسـبة ومـن ثم الوصـول إلى الأهـدافالسـيطرة علـى الأدوات

ويـتم اتخـاذ القـرارات المناسـبة بمعـزل عـن أي سـلطة أخـرى، موقف السياسة النقدية يقـوى مركـز السـلطة النقديـةخلال تقوية

السـلطة النقديـة تقويـة البنـك المركـزي وتحقيـق اسـتقلالية سـلطة نقديـة هـو أحـد أهـم الأهـداف لـدىمـن هنـا يكـون هـدف

.والتي تسعى لتحقيقها
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ق هــدف تطــوير المؤسســات الماليــة والمصــرفية، ويقصــد بالمؤسســات الماليــةتحقيــكمــا تســعى السياســة النقديــة إلى

، في كـل مـن سـوقي )متوسـطة وطويلـة الأجـلقصـير ،(والمصرفية الوسيطة هي مؤسسات تتعامل بأدوات الائتمـان المختلفـة 

.)1(بين المقترضين والمقرضين �دف تحقيق الربحالنقد والمال،وأ�ا تؤدي مهمة الوساطة

الإســـتراتيجية تلعـــب السياســـة النقديـــة دورا هامـــا في توجيـــه السياســـة:الإقتصـــاديةتحقيـــق التنميـــة-1-7

مــن حيــث تأثيرهــا علــى حجــم الائتمــان وعلــى ســعر والإقتصــادية العامــة للدولــة، إذ أ�ــا تــتحكم في حجــم وســائل الــدفع

.ونموهالفائدة وبالتالي على الاستثمار

استثمار لابـد أن يقابلـه ادخـار فـإن رفـع معـدل رفع معدل الاستثمار، ولما كان كلوتحقيق التنمية الإقتصادية وهو

تمويــل معــدل الادخــار الــلازم لمواجهــة متطلبــات الاستثمارـــ إذا المشــكلة هــي مشــكلةالاســتثمار يقتضــي بالضــرورة رفــع

.ن أجنبيامحليا كما قد يكو الاستثمار بمعنى آخر تمويل التنمية الإقتصادية والتمويل قد يكون

متداخلـة فيمـا بينهـا، وكـل واحـد منهـا يكمـل الآخـر، مـن خـلال مما سبق يمكن القول أن أهداف السياسة النقدية

.دخارجانب للاستثمار والآخر للإتجاهين،إأن للسياسة النقدية هذه الأهداف يتضح

ورفــع مســتوى .في الدولــةة القائمــةتجمــع وتعبئــة الإدخــارات المحليــة بواســطة المؤسســات الماليــة والمصــرفي:دخــارالإ-

.دخار نسبة إلى إجمالي الدخل الوطنيالإ

وتوجيـه .الناتج الـوطنيستثمارات إلى إجمالي الدخل الوطني والتي تؤدي إلى زيادة حجمزيادة نسبة الإ:ستثمارالإ-

القطاعـات في تكـوين زيـادة الأهميـة النسـبية لمسـاهمة هـذهسـتثمارات نحـو القطاعـات الـتي يتوجـب تطويرهـا، مـعالإ

.مقدمتها القطاع الصناعي والزراعيالدخل الوطني وفي

:لسياسة النقديةلالأدوات الكمية و النوعية-2

ئتمـان المصـرفي علـى مجموعـة مـن الوسـائل حجـم ونـوع الإيعتمد البنك المركزي في تنفيذ سياسـته النقديـة للتـأثير علـى

يمكـن مـن بحكـم قـانون تلـك الأدوات الـتي،سـتخدامهاإادية والمسـموح بحسـب الظـروف الإقتصـوالأدوات التي يستخدمها

.238بق، ص ، نفس المرجع السادراوسي مسعود-1
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وهـذه الأدوات هـي مـا يطلـق .المسـار الإقتصـادي الـوطنيخلالهـا تنظـيم نشـاطه والنشـاط المصـرفي بصـورة عامـة، والتـأثير في

.النقديةعليها بأدوات السياسة

وتشـمل هـذه الأدوات ،دون تمييـزئتمـانعلـى حجـم الإالهـدف منهـا التـأثير :للسياسـة النقديـةالأدوات الكميـة-2-1

حتيــاطي ، نســبة الإةالســوق المفتوحــعمليــات وهــي ســعر إعــادة الخصــم، الوســائل المعروفــة للــتحكم في كميــة وحجــم النقــود

.القانوني

مـان المتجـه ئتتزيـد الإوهي تتميـز بالأنشـطة الإقتصـادية المختلفـة، وذلـك بـأن:ية للسياسة النقديةالأدوات النوع-2-2

الحـد الأقصـى لسـعر الفائـدة ، الإعــــلام، الإقنـاع الأدبي(:منهـاوهـذه الأدوات كثـيرة.ئتمـان لآخـرلنشـاط معـين وتخفـيض الإ

النســبة الــدنيا ، نتقــائي للقــروضالتنظــيم الإ، تســقيف و تــأطير القــروض، الرقابــة علــى شــروط الــرهن العقــاري، علــى الودائــع

بمـا فيهـا السياسـتين نكماش أو الركـودالإستعمال السياسة النقدية في حالة، إلإعادة الخصمفرض أسعار تفاضلية، للسيولة

).التوسعيةو نكماشية الإ

:مزايا و عيوب السياسة النقدية-3

وتتمثــل العيــوب في الآثــار الضــارة الــتي تنــتج عــن إتبــاع هــذه قتصــادية عيــوب ومزايــا،إعلــي العمــوم، لكــل سياســة 

أمــا المزايــا في التطبيــق وســرعة التــأثير وقلــة الآثــار .نتهاجهــا وتنفيــذها، أو الــبطء في جــني نتائجهــاإفي بةالسياســة أو الصــعو 

.الضارة

:مزايا السياسة النقدية-3-1

oتحديدها ووضعها موضع التنفيذوضوح أدوا�ا وسرعة.

o،يلـة لهـا وهـي الماليـة، نجـدفلو تم المقارنة بـين السياسـة النقديـة والسياسـة البدسرعة حدوث ردود الأفعال

ســـتخدام أدواتــه الـــتي لإفيكفـــي أن يــتم الإيعـــاز للبنــك المركــزي،أن النقديــة أفضــل مـــن ناحيــة الإجــراءات

.المناسبختيار الإجراءإذكرناها بعد البحث في المشكلة و 
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oيع وقـد تكـون هـي وسـيلة الحـل السـر ،بخطـةالنقديـة ممكـن تعـديلها في أي وقـت وليسـت مرتبطـةالسياسـة

.للمدى الأبعدبينما المالية.لمشكلة ظهرت

oكبـــير إمـــا لتخلـــف النظـــام في العديـــد مـــن الـــدول الناميـــة يقـــل تـــأثير السياســـة النقديـــة وفاعليتهـــا إلى حـــد

فيهـا، لـذلك فـان تلـك الـدول تعتمـد علـى السياسـة الماليـة بشـكلماليـةأو لعـدم وجـود أسـواقالمصـرفي،

.التأثيرول النامية وكذلك فاعليتها وقدر�ا علىكبر وتزداد أهميتها في تلك الدأ

:عيوب السياسة النقدية -3-2

تخاذ سياسـة نقديـة توسـعية إنه أحيانا عندما يتم أالسياسة النقدية تواجه صعوبات أيضا في الدول المتقدمة، حيث

نــت مســتفيدة مــن معــدلات كامــثلاً وقــت الركــود بخفــض ســعر الفائــدة ســوف يــؤدي ذلــك إلى خــروج رؤوس الأمــوال الــتي

وهـذا الأمـر غـير مسـتحب حدوثـه، لـذلك عجز في ميـزان المـدفوعاتالفائدة الموجودة في البلد، مما يتسبب بدوره لإحداث

المطلــوب منهــا أو الحــد مــن وقــد يســبب في مشــكلات تحــول دون تحقيــق الأثــر،تخــاذ سياســة معينــة يكــون لــه تــأثيرإنإفــ

.فاعليتها وقدر�ا على التأثير

.السياسة المالية وأنواعها:المطلب الثالث

:مفهوم السياسة المالية-1

،بعد أن تعرفنا إلى السياسة النقدية من حيث أهدافها ووسائلها وفعاليتها في التأثير على النشاط الاقتصادي

لمواجهة المشكلات والأزمات سنحاول التعرف إلى السياسة المالية ومدى قدر�ا على التأثير في مجمل النشاط الاقتصادي 

.الاقتصادية وذلك باستخدامها لوسائلها الخاصة

و كانـت .)1(و تعني حافظة النقـود أو الخزانـة"Fisc"اشتق مصطلح السياسة المالية أساساً من الكلمة الفرنسية 

سـتخدام هـذا المصـطلح علـى نطـاق إعـزز السياسة المالية يـُراد في معناهـا الأصـلي كـلاً مـن الماليـة العامـة و ميزانيـة الدولـة، و ت

.201، ص1999، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، المالية العامة-طارق لحاج-1
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.Alainللبروفيسور "السياسة المالية و دورات الأعمال"واسع بنشر كتاب H. HANSEN و يعكـس مفهـوم السياسـة ،

ستهدف ا�تمع قديماً إشباع الحاجات العامـة و تمويلهـا مـن مـوارد إالمالية تطلعات و أهداف ا�تمع الذي تعمل فيه ، فقد 

ختيـار إهتمامهم على مبادئ الموازنة العامة و ضمان تواز�ـا، ولكـن نظـراً لأنَّ إلعامة و من ثمَّ ركز الإقتصاديون جُل الموازنة ا

،تخاذ قرارات، و أن هذه الأخيرة قـد تحـدث آثـاراً متعارضـة أحيانـاً إالحاجات العامة المطلوب إشباعها يتطلب من المسئولين 

ه الأهـداف المتعارضـة و تحقيـق فعاليتهـا علـى نحـو مرغـوب ، و في ضـوء تلـك التوفيقـات فتثير مشكلة كيفية التوفيق بـين هـذ

.و التوازنات يتكون أساس و مفهوم السياسة المالية

يقصــــد بالسياســــة الماليــــة مــــا تنتهجــــه الدولــــة لتخطــــيط نفقا�ــــا وإيرادا�ــــا �ــــدف الوصــــول إلى اســــتقرار اقتصــــادي 

دراسـة تحليليـة للنشـاط المـالي "النشاط المالي للاقتصاد العام، فالسياسة الماليـة هـي واجتماعي، إذ �تم السياسة المالية ب

للقطــاع العــام بكافــة مرافقــه ولــذلك فهــي تتضــمن تكييفــاً  كميــاً  لحجــم الإنفــاق العــام والإيــرادات العامــة وتكييفــاً  

كـالنهوض بالاقتصـاد القـومي ودفـع نوعياً  لأوجـه هـذا الإنفـاق، ومصـادر هـذه الإيـرادات بغيـة تحقيـق أهـداف معينـة  

عجلــة التنميــة وإشــاعة الاســتقرار فــي الاقتصــاد الــوطني وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة بــين أفــراد المجتمــع وتقلــيص 

.1"التفاوت بين الدخول المنخفضة والدخول العاليـة 

ل المثــال و لــيس علــى ســبيل نســوق بعضــها علــى ســبي،يزخــر الفكــر المــالي بتعريفــات مختلفــة لمفهــوم السياســة الماليــةو 

.الحصر

ــا - مجموعــة السياســات المتعلقــة بــالإيرادات العامــة و النفقــات العامــة بقصــد تحقيــق "فتعــرف السياســة الماليــة بأ�َّ

.2"أهداف محددة

ـــا - ـــرادات العامـــة "بينمـــا يعرفهـــا الـــبعض بأ�َّ ـــرامج الإنفـــاق و الإي ـــة العامـــة مـــن ب سياســـة اســـتخدام أدوات المالي

ك متغيـــرات الاقتصـــاد الكلـــي مثـــل النـــاتج الـــوطني، العمالـــة، الادخـــار، الاســـتثمار، و ذلـــك مـــن أجـــل لتحريـــ

.83.،ص2000، الاردن، 2مكتبة دار الثقافة للنشر، ط.المالیة العامة والتشریع الضریبيأعاد حمود القیسي، -1
.231، ص2007لطبعة الأولى، دار وائل للنشر، الاردن، ، انظريات وسياسات وموضوعات–التنمية الإقتصادية مدحت القريشي، -2
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تحقيق الآثار المرغوبة و تجنب الآثار غيـر المرغوبـة فيهـا علـى كـل مـن الـدخل و النـاتج الـوطنيين و مسـتوى 

.1"العمالة و غيرها من المتغيرات الإقتصادية

ة الـذي يتعلـق بتحقيـق إيـرادات الدولـة عـن طريـق الضـرائب و غيرهـا مـن ذلك الجزء من سياسـة الحكومـ"هي -

.2"الوسائل و ذلك بتقرير مستوى و نمط إنفاق هذه الإيرادات

تلـك السياسـات و "و هناك تعريف آخر لا يخرج عـن مضـمون التعريفـات السـابقة، يوضـح أن السياسـة الماليـة هـي

وى و نمط الإنفـاق الـذي تقـوم بـه الحكومـة مـن ناحيـة و بمسـتوى الإجراءات المدروسة و المتعمدة المتصلة بمست

.3"و هيكل الإيرادات التي تحصل عليها من ناحية أخرى

و من خلال التعريفات السابقة، نستطيع القول أ�ا جميعا تتفق على أن السياسـة الماليـة هـي أداة الدولـة للتـأثير في 

دية و الإجتماعية و السياسية الـتي تسـعى إلى تحقيقهـا، بمعـنى أن السياسـة النشاط الإقتصادي بغية تحقيق الأهداف الإقتصا

.ستخدام الإيرادات و النفقات العامةإالمالية أسلوب أو برنامج عمل مالي تتبعه الدولة عن طريق 

دا�ــا و ممــا ســبق يمكــن القــول أن السياســة الماليــة هــي السياســة الــتي بفضــلها تســتعمل الحكومــة بــرامج نفقا�ــا و إيرا

العامة و التي تنتظم في الموازنة العامة لإحداث آثار مرغوبـة و تجنـب الآثـار غـير المرغوبـة علـى الـدخل و الإنتـاج و التوظيـف 

.أي تنمية و استقرار الاقتصاد الوطني و معالجة مشاكله و مواجهة كافة الظروف المتغيرة

:أنـواع السيـاسة المـاليـة-2

ـــاسة الماليــة -2-1 وهنــا تســتطيع الدولــة زيــادة حجــم الإنفــاق الكلــي بصــفة :ذات الاتجـــاه التوسعـــيالسي

مباشــرة عــن طريــق زيــادة حجــم نفقا�ــا، وصــفة غــير مباشــرة عــن طريــق تخفــيض حجــم الضــرائب علــى الاســتهلاك لتشــجيع 

.الإنفاق الاستهلاكي وتخفيض الضرائب على الأرباح �دف تشجيع الإنفاق الاستثماري

.182،ن ص2000، دار الميسرة للنشر والتوزيع، عمان، المالية العامة والنظام المالي في الإسلام-محمود حسين الوادي، زكرياء أحمد عزام-1
.323، ص1990ة العربية، ، دار النهضموسوعة المصطلحات الإقتصادية الإحصائية-عبد العزيز فهمي هيكل-2

3 - Philip . A. klein, the Management of Market, Oriented Economics A Comparative Perspective Wadswor the

Publishing company, Belmont, California, 2000, p176.
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وهنـا تقــوم الدّولـة بتخفــيض حجــم الإنفـاق الكلــي بصــفة :السيــاسة الماليـــة ذات الاتجـــاه الانكماشــي-2-2

مباشــرة مــن خــلال خفــض حجــم نفقا�ــا، وبطريقــة غــير مباشــرة مــن خــلال رفــع حجــم الضــرائب علــى الاســتهلاك �ــدف 

.لاستهلاكيتخفيض الإنفاق ا

الاتجاهـــات التحليليـــة للمـــدارس الفكريـــة الإقتصـــادية المختلفـــة حـــول أدوات :المبحـــث الثالـــث

.السياسة المالية

حيث ،اختلفت الاتجاهات التحليلية للمدارس الفكرية الإقتصادية والآراء خصوصا حول أدوات السياسة المالية

.ادتعتبر هذه الأدوات المحرك الرئيسي في الاقتص

أدوات السيـاسة المـاليـة و أهدافها:المطلب الأول

:أدوات السيـاسة المـاليـة-1

.وأرصدة الميزانية،الإيرادات العامة، تتمثل في النفقات العامة،تستخدم السياسة المالية ثلاث أدوات رئيسية

:النفقـات العـامة-1-1

لـذلك يعـرف الإنفـاق بأنَّـه مجمـوع مـا ،ولة في واقع الحيـاة الإقتصـاديةالإنفاق العام هو المرآة التي تعكس نشاط الد

ـــام بالخـــدمات المشـــبعة للحاجـــات  تدفعـــه الدّولـــة مـــن نفقـــات مـــن مختلـــف هيأ�ـــا قصـــد الحصـــول علـــى المـــوارد اللازمـــة للقي

.)1(العامة

المبلــغ النقــدي، الهيئــة القائمــة بعمليــة :لتعريــف نجــد أنَّ النفقــة تتكــون مــن ثــلاث عناصــر، هــيومــن خــلال هــذا ا

ة إلى عـــدة أقســـام حســـب عـــدة مـــفقـــات العانالحيـــث يمكـــن ان نقســـم .الإنفـــاق، والهـــدف المتمثـــل في إشـــباع حاجـــة عامـــة

.معايير، فكل تقسيم يستند إلى معيار معين

(محاضرات في المالية العامة-حياة بن اسماعين-1 .19، ص)2002/2003بسكرة، -غير منشورة، جامعة محمد خيضر.
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:ثر المباشر على الإنتاج الوطنيار الأوفقاً لمعي-1-1-1

:تنقسم النفقات العامة وفقاً لهذا المعيار إلى

.هي تلك التي تؤدّي إلى زيـادة مباشـرة في الإنتـاج الـوطني، لـذلك فهـي تعـرف بالنّفقـة المنتجـة:نفقات حقيقـة-أ

.)1(وهي تتم مقابل خدمة مثل الخدمات الصحية

ستعمل من طرف الأفراد، فهي لا تؤدّي إلى استهلاك الدّولة للمـوارد العينيـة، بـل وهي التي ت:نفقـات تحويلية-ت

تــؤدّي إلى تحويــل قــوة شــرائية مــن القطــاع العــام إلى القطــاع الخــاص؛ معــنى ذلــك أنَّ الإنفــاق هنــا يقــوم بــه القطــاع 

نفقـات تحويليـة اقتصـادية، نفقـات تحويليـة اجتماعيـة،:وتنقسم هذه النّفقات إلى.المستفيد من النفقات التحويلية

.ونفقات تحويلية مالية

:وفقـا لمعيـار إمكـانية تغطيـة النفقـة بالقرض أو الإصـدار النقدي-1-1-2

.هي تلك التي لا تؤدّي إلى زيادة الأموال ، بعبارة أخرى لا تدر دخلاً :النفقات العاديـة-أ

ـــة-ب الــتي تــؤدّي إلى زيــادة الأمــوال الماليــة وزيــادة الخــدمات هــي تلــك الــتي تــدر دخــلاً، و :النفقــات غيــر العادي

.الشّخصية

:وظائف التي تؤديها الدولة وفقـاً لل-1-1-3

.وتقسّم النّفقات تبعاً للهيئات الإدارية التي تقوم �ا بصرف النّظر عن أوجه النشاط لهذه الهيئة:التقسيـم الإداري-أ

.تبعاً إلى الوظائف التي تقوم �ا الدّولةتقسم النّفقات العامّة:التقسيـم الوظيفي-ب

:الإيـرادات العـامـة-1-2

وتمثـّل مجموعـة الأمـوال الـتي تحصـل عليهـا الدّولـة، سـواء بصـفة سـيادية أو مـن خـلال أنشـطتها، أو أملاكهـا الذاتيــة 

النقــدي أو مصــادر خارجيــة؛ وذلــك عــن طريــق القــروض ســواء كانــت قــروض داخليــة أو خارجيــة، أو عــن طريــق الإصــدار 

.التضخّمي

.185، ص1999، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، المالية العامة-طارق لحاج-1
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:قسمينتقسم الإيرادات إلى:تقسيمـات الإيـرادات-1-2-1

.الرسوم، إيرادات أملاك الدولةالضرائب،:الإيـرادات العـادية-أ

.يالإصدار النقدفي القروض العامة،وتتمثل:الإيـرادات غير العـاديـة-ب

المـوازنـة العـامـة-1-3

هي جهاز مالي ينظّم مقدّما من الوسائل الـتي تسـتخدم للحصـول علـى الإيـراد العـام، وتحقيـق الإنفـاق العـام الـلازم 

لإشباع الحاجات العامة خلال فترة زمنيـة معينـة، فالميزانيـة هـي أداة لتوجيـه الإمكانيـات نحـو تحقيـق أهـداف معينـة نابعـة مـن 

كـي تــؤدّي الدّولـة دورهــا في حيـاة ا�تمــع خـلال الفــترة القادمـة، والــتي هـي عــادة سـنة، يتعــين عليهـا القيــام ول.نشـاط الدّولــة

بتقـــدير النّفقـــات اللازمـــة لقيامهـــا بمختلـــف النشـــاطات، وتقـــدير الإيـــرادات اللازمـــة لتغطيـــة هـــذه النّفقـــات، وهـــي علـــى هـــذا 

.)1(الإيراد العام بالنسبة للسنة المالية القادمةالنحو تستطيع مقابلة تقديرات الإنفاق العام بتقديرات 

:فعـالية أدوات السيـاسة المـاليـة-2

تســيطر فكــرة الرقابــة الضــريبية علــى أهــم بنــود نظريــة الضــريبة كجــزء مــن سياســات الماليــة :الرقـــابة الضـــريبية-2-1

ات الـــتي تســـتخدم معهـــا سياســـة الميزانيـــة في الرقّابـــة علــــى العامـــة في الـــتّحكّم بعوامـــل الإنفـــاق العـــام، وكإحـــدى المتغـــيرّ 

التضخّم والكساد؛ بحيث تشكّل سياسة الرقّابة الضّريبية دعامة كبرى من دعـائم سياسـة  الميزانيـة في مواجهـة التقلّبـات 

المتـــوازن في الإقتصـــادية، والســـيطرة علـــى حركـــات الضّـــغوط التضـــخمية في الاقتصـــاد الـــوطني تحقيقـــاً للاســـتقرار والنمـــو 

.)2(الإقتصاديات النّامية

ففــي حالــة قصــور الإنفــاق الخــاص تقتضــي سياســة الرقّابــة الضّــريبية بزيــادة الإنفــاق العــام بخفــض معــدّلات الضــريبة 

رفــع معــدّلات الإنفــاق الاســتهلاكي، علــى الأربــاح �ــدف رفــع معــدّلات الإنفــاق الاســتثماري، أو علــى الاســتهلاك �ــدف

ويحـدث العكـس .وذلك لترك الدّخول النّقدية بيد الأفراد لاستخدامها في تحفيز الطلّب الفعلي مـن الاسـتهلاك والاسـتثمار

في حالة جموح الإنفاق الخاص                                

.بن سماعين حياة،نفس المرجع سابق-1

(التضخم المالي-غازي حسين عناية-2 .169.، ص)2000درية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكن.
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ـــة الضّـــريبية في التخفـــيض مـــن جمـــ وح الإنفـــاق العـــام ضـــرورة ربـــط السياســـة الضـــريبية وقـــد تقتضـــي ديناميكيـــة الرقّاب

الموضــوعة بعمليــات التخطــيط والحســاب الــدقيق لعوامــل الــدّخل والإنفــاق الــوطني، لضــمان تحقيــق التعــادل مــا بــين الإنفــاق 

.الكلي المتوقّع، وقيمة الناتج الكلي المتوقع بعيداً عن التضخّم والانكماش

):1(تي تتعرض لها سياسة الرقابة الضريبيةويمكننا سرد بعض القيود ال

oالقيـود الإحصـائية.

oمحدوديـة فعـالية سيـاسة الرقـابة الضريبيـة.

oارتفـاع التكلفة الضريبية قد يضعف من حوافز الإنتاج الاستهلاكي والاستثماري على حد سواء.

o عـدم مـرونـة الرقـابة الضريبيـة نسبيـا.

إلى جانـــــب الرقابـــــة الضـــــريبية تســـــاهم رقابـــــة الـــــدين العـــــام في إدارة :ـديــــــن العــــــامالـرقــــــابة علـــــى ال-2-2

التحويلات المالية، وتوجيه الإنفاق الإنتاجي عن طريق تجميد القوّة الشّرائية الزائدة في الأسواق، واسـتخدامها 

هم والسّـندات للاكتتـاب وغالباً ما تلجأ السلطات الحكومية إلى عقد القروض، وطـرح الأسـ.في تمويل الميزانية

.من قبل الجمهور، لوسائل الرقابة المالية الأخرى

تباشر سياسة الميزانية تأثيرها في الرقابة علـى التضـخّم والانكمـاش مـن :الـرقـابـة على الإنفـاق العـام-2-3

الأحـــوال خـــلال الإنفـــاق الحكـــومي، ســـواء الاســـتهلاكي أو الاســـتثماري برفـــع معدّلاتـــه آو تخفيضـــها حســـب 

.الإقتصادية السّائدة، ونقصد هنا الإنفاق الحكومي المباشر

سياسة الإنفاق الحكومي في إحداث عجز أو فائض في الميزانية، للتحكّم في الضّغوط التضـخّمية أو الانكماشـية، 

يمكــن الاعتمــاد علــى سياســة التّوسّــع الإنفــاقي للتــأثير في حجــم الإنفــاق الخــاص، وتعــويض الانخفــاض ففــي حالــة الكســاد 

الطارئ في مستوياته باستحداث عجز في الميزانية يمول عن طريـق الاقـتراض أو الإصـدار النقـدي، ويحـدث العكـس في حالـة 

.)2(التضخم

.166.168.نفس المرجع السابق، ص ص-1

.172.غازي حسين عناية، مرجع سابق، ص-2
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:سة المـاليةأهـداف السيـا-3

أصــبح مــن الضــروري بعــد إتبــاع دور الدولــة في النشــاط الإقتصــادي أن تعمــل علــى أن يتناســق نشــاطها مــع نشــاط 

الأفراد، وينسجم معه، وتوحيد الأهداف والجهود وان لا تتعارض أو تتنـاقض، ولـذلك أصـبح لزامـاً علـى السياسـة الماليـة أن 

:د الوطني، وبالتالي تحقيق الأهداف التاليةتعمل على تحقيق التوازن في جوانب الاقتصا

ويقصـــد بـــه ضـــرورة اتســـام النّظـــام الضـــريبي بالصـــفات الـــتي تجعلـــه يـــلاءم حاجـــات :التــــوازن المــــالي-3-1

الخزانــة العامــة مــن حيــث المرونــة والغــزارة، ويــلاءم في ذاتــه مصــلحة الممــول مــن حيــث عدالــة التوزيــع ومواعيــد 

.)1(ك، وأيضاً استخدام قروض لأغراض إنتاجيةالجباية والاقتصاد، إلى ذل

بمعنى الوصول إلى الحجم الأمثل للإنتاج، وهذا يعني أنه يتعينّ على الحكومـة :التـوازن الإقتصادي-3-2

أن توازن بين نشاط القطاع الخاص والعام للوصول إلى أقصى إنتـاج ممكـن، فكلمـا كانـت المشـروعات الخاصّـة 

عات العامة كلما وجب علـى الحكومـة أن تمتنـع عـن التـدخل المباشـر، وأن تقصـر أقدر على الإنتاج من المشرو 

.)2(نشاطها على التوجيه بواسطة الإعلانات والضرائب إذا دعت الحاجة إلى ذلك

يعـني أن يصـل ا�تمـع إلى أعلـى مسـتوى ممكـن مـن الرفاهيـة للأفـراد في حـدود :التـوازن الاجتمـاعي-3-3

أي ينبغــي علــى السياســة الماليــة ألا تقــف عنــد حــد "العدالــة الإجتماعيــة"يعــنيإمكانيــات هــذا ا�تمــع، هــذا 

زيــادة الإنتــاج، بــل يجــب أن يقــترن هــذا الهــدف بتحســين طــرق توزيــع المنتجــات عــن طريــق إعــادة توزيعهــا علــى 

.)3(الأفراد توزيعاً أقرب للعدالة 

مجمـوع النـاتج الـوطني بالأسـعار الثابتـة أي التـوازن بـين مجموعـة الإنفـاق الـوطني وبـين :التـوازن العـام-3-4

ـــذلك أدوات كثـــيرة منهـــا.في مســـتوى يســـمح بتشـــغيل جميـــع عناصـــر الإنتـــاج المتاحـــة :وتســـتخدم الحكومـــة ل

.)4(الضرائب، الإعانات والمشاركة مع الأفراد في تكوين الإعانات وغيرها

(محاضرات في الاقتصاد الكلي المعمق-ساكر محمد العربي-1 .126.، ص)2005/2006بسكرة، -غير منشورة، جامعة محمد خيضر.

.42.عبد ا�يد عبد المطلب، مرجع سابق، ص-2

.127.ساكر محمد العربي، مرجع سابق، ص-3

.128.نفس المرجع السابق، ص-4
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د يعــني إمكانيـة اســتخدام نفــس السياســة الماليــة إن تشـابه الخطــوط العريضــة لأهــداف ا�تمعـات الناميــة والمتقدمــة قــ

لتحقيق الأهداف المرجوة في كلا النوعين من ا�تمعات فهناك اختلاف في الاديولوجيات ونظـم الحكـم والـنظم الإقتصـادية 

.1والإجتماعية والسياسية والعادات والحضارة وهناك الاختلافات في مستويات التقدم الإقتصادي بكافة إبعاده 

ايا وعيوب السياسة الماليـةمـز -4

إن السياســـة الماليــــة كغيرهــــا مــــن السياســـات الإقتصــــادية الأخــــرى، لهــــا إيجابيــــات، كمـــا أن لهــــا ســــلبيات، وهــــو مــــا 

.سنحاول عرضه في هذا المطلب

:مـزايا السيـاسة الماليـة-4-1

:ما يليبغض النظر عما تتعرض له السياسات المالية من انتقادات إلا أن لها مزايا نوجزها في

oلها قدرة عالية في التحكم في الظّواهر التضخمية لما تتمتّع به أدوا�ا من تأثير مباشر.

o تحقيق الاستقرار والتوازن الإقتصادي وذلك من خلال تأثيرها في مستويات الطلب الفعلي ويوازنه  مع

.حجم العمالة المحققة

oبـالتحكّم في هيكلـه وحجمـه، وكـذلك مـن خـلال السياسة المالية تباشر عملهـا مـن خـلال الإنفـاق الحكـومي

؛الإنفاق الفردي الخاص بالأفراد والمشروعات

o لهــا دور هــام في تحديــد مســتوى الرفــاه الإقتصــادي والاجتمــاعي في الدولــة، وذلــك مــن خــلال تزويــد المــواطنين

بما يحتاجونه من خدمات مختلفة،

oلفــوائض الماليــة المحققــة، وعــدم الاعتمــاد علــى مصــدر تنويــع مصــادر الــدّخل الــوطني بتنويــع مجــالات اســتثمار ا

.واحد كأساس للدّخل الوطني مثل ما هو الحال في الدول العربية النّفطية

:)2(من بين عيوب السياسة المالية نذكر:عيوب السياسة الماليـة-4-2

"نحــو ميــزة نســبية للاقتصــاد الجزائــري عــن طريــق تفعيــل ادوات السياســة الماليــة"-موســى رحمــاني-1 الملتقــى الــدولي حــول السياســات الإقتصــادية واقــع وآفــاق، جامعــة أبــوبكر بلقايــد، .("

.2، ص)2005تلمسان، ديسمبر، 

بســكرة، -مــذكرة ماجســتير غــير منشــورة، جامعــة محمــد خيضــر(، )2004-1980(-دراســة حالــة الجزائــر-"فعاليــة السياســة النقديــة والماليــة فــي عــلاج التضــخم"-مشــمس نجــاة-2

.112.، ص)2004/2005
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oدر مــن ففـي ظــل الاقتصـاد المفتــوح تصـطدم السياســة بـرد فعــل مصـا:محدوديـة فعاليــة السياسـة الماليــة

سعر الصرف يعاكس الأثر الذي كان مرجواً من السياسـة الماليـة التوسـعية، والـذي يـؤدّي إلى تسـربات في 

الخـــارج، لأّ�ـــا تـــؤدي إلى ارتفـــاع حقيقـــي في ســـعر صـــرف العملـــة الوطنيـــة مقابـــل العمـــلات الأجنبيـــة، ممـــا 

.السياسة الانكماشيةيؤدي إلى انخفاض الحساب الجاري، وانخفاض الطلب، ويحدث العكس في حالة 

.الفعالية النسبية للسياسة المالية و النقديةمحددات:المطلب الثاني

وسوف نقيس فعالية السياسة النقدية ،نتناول في هذا المطلب محددات الفعالية النسبية للسياسة المالية والنقدية

و عليه فإنه كلما كان التغير في المستوى .للدخلوالمالية على أساس مقدر�ا على تحقيق تغييرات في المستوى التوازني 

كانت السياسة )المشتريات الحكومية أو الضرائب(التوازني للدخل أكبر بالنسبة إلى تغير معين في العرض الاسمي للنقود 

.أكثر فعالية)المالية(النقدية 

ائدة، مرونة الاستثمار بالنسبة مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الف:و نتعرض بذلك إلى ثلاث محددات

.لسعر الفائدة، و مرونة الاستهلاك

:مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة:المحدد الأول

ستثمار ، فإذا تزايد عرض النقود، فإن سعر الفائدة  قتصاد من خلال سعر الفائدة والإتؤثر السياسة النقدية في الإ

فكلما كان الطلب على النقود أكثر مرونة بالنسبة لسعر الفائدة ، كان .ثم يتزايد الدخلستثمار ومنيتناقص ويتزايد الإ

صغر ، وكنتيجة لذلك تكون فعالية السياسة النقدية أستثمار والدخل وكانت زيادة الإنخفاض في سعر الفائدة أقل،الإ

1.قليلة

كانت مرونة الطلب على النقود بالنسبة  لسعر وعلى العكس من ذلك تكون  فعالية السياسة المالية أعظمية كلما

دان، ومع ايز تفإن كل من الدخل وسعر الفائدة ي)أو انخفضت الضرائب (الفائدة أكبر، فإذا زادت  المشتريات الحكومية 

272.، ص1999خ للنشر، المملكة العربية السعودية، ترجمة منصور إبراهيم منصور، دار المري.-النظرية والسياسة-الاقتصاد الكلي-أبدجمان مايكل.1
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الدخل و كنتيجة لذلك فإن ،ستثمار يتناقص بما يلغي جزءا من الزيادة في المشتريات الحكوميةزيادة سعر الفائدة فإن الإ

يبين أنه كلما  )04(والشكل رقم .ستثمار بقي ثابتايعجز عن الزيادة بالقدر الذي يمكن أن يحدث لو أن مستوى الإ

وفعالية السياسة النقدية ،كانت مرونة الطلب على النقود بالنسبة لسعر الفائدة أكبر ، كانت فعالية السياسة المالية أكبر

.قل أ

:04(الشكل  .على النقود بالنسبة لسعر الفائدة مرونة الطلب )

.253.،  ص1992ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، .التحليل   الإقتصادي  الكلي–، النظرية الإقتصادية ضياء مجيد الموسوي :المصدر

:ستثمار  بالنسبة لسعر الفائدة مرونة الإ:المحدد الثاني

ستثمار بالنسبة لسعر الفائدة محددا للفعالية النسبية للسياسة النقدية والمالية ، فكلما زادت عدم تبر مرونة الإتع

.ستثمار، كانت السياسة النقدية أقل  فعالية و السياسة المالية أكثر فعالية مرونة دالة الإ

سعر الفائدة لستجابة إد مرونة الطلب على النقود ستثمار، وتحدوتعمل السياسة النقدية من خلال سعر الفائدة والإ

.ستثمار للتغيرات في سعر الفائدةستجابة الإإستثمار للتغيرات في عرض النقود لقيمتها الحقيقية، بينما تحدد مرونة الإ

ستثمار للتغير في سعر ستجابة الإإكما أنه يكون من المرغوب فيه من وجهة نظر السياسة النقدية أن ترتفع 

:يبين ذلك )05(ستثمار يولد تغيرا  نسبيا  أكبر في الدخل و الشكل لفائدة، حيث أن التغير النسبي الكبير في الإا

i

I0

سیاسة مالیة فعالة                                 سیاسة نقدیة فعالة 

M
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ستثمار بالنسبة لسعر الفائدةالسياسة النقدية و مرونة الإ):05(الشكل 

.276، ص1999منصور إبراهيم منصور، دار المريخ للنشر، المملكة العربية السعودية، ترجمة.-النظرية والسياسة-الاقتصاد الكلي-مايكل ابدجمان :المصدر

ستثمار من ، يترتب على ذلك  زيادة الإi1إلى i0نفرض أن السلطات النقدية خفضت من سعر الفائدة من 

I0 إلىI1ستثمار يتزايد الدخل و مع زيادة الإ.

I0بدلا من I1(i)هي ستثمار المناسبة لنفرض أن دالة الإ (i) نخفض سعر الفائـدة من إفإذاi0 إلىi1 فإن

ستثمار ، تحدث زيادة مقابلة و مع الزيادة القليلة في الإI1أقل من I2حيث أن I2إلى I0ستثمار يتزايد من الإ

.بسيطة في الدخل 

فإن السياسة  النقدية ، I0(i)ستثمار ن دالة الإأقل مرونة بالنسبة لسعر الفائدة م،I1(i)ستثماروبما أن دالة الإ

ستثمار بالنسبة لسعر أي كلما قلت مرونة الإ.ستجابة لسعر الفائدةإستثمار أقل تكون أقل فعالية عندما يكون الإ

.الفائدة كلما كانت السياسة النقدية أقل فعالية

ستثمار عديم المرونة بالنسبة لسعر إذا كان الإكثر فعالية أوخلافا للسياسة النقدية فإن السياسة المالية تكون 

و بما أن سعر الفائدة يتزايد فإن .والزيادة في الإنفاق الحكومي ستؤدي إلى زيادة كل من سعر الفائدة، و الدخل،الفائدة

تقل الزيادة في ومن ثم ،ستثمار إلى إلغاء  الزيادة  في الإنفاق الحكومي جزئيانخفاض في الإستثمار  يتناقص ويؤدي الإالإ

.الدخل

I2(i)

i

i0

i

I0 I2 I1

I0(i)

I1(i)

I
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،ستثمار أقل مرونة بالنسبة لسعر الفائدة كانت السياسة النقدية أقل فعاليةأنه كلما كانت دالة الإ:خلاصة القول

.والسياسة المالية أكبر فعالية

:مرونة الاستهلاك :المحدد الثالث

النسبية للسياستين المالية والنقدية بقوة يتمثل في الميل إضافة للمحددين السابقين نجد محددا آخر لا يغير الفعالية 

إذا  ،ستهلاك مرن، تعاظمت كل من السياسة المالية والنقدية والعكس صحيحفإذا كان منحنى الإ.الحدي للاستهلاك

ستثمار لإفأي تغير في ا،فبالنسبة للسياسة النقدية.)منحنى الاستهلاك غير مرن(كان الميل الحدي للاستهلاك منخفضا 

أما السياسة  ).منحنى الاستهلاك مرن(ستهلاك أعظم سوف يؤدي إلى تغيير كبير في الدخل كلما كان الميل الحدي للإ

وهذا التغير يكون أكبر كلما كان الميل الحدي ،الحكومي يؤدي إلى تغير في الدخلالإنفاقالمالية، فكل تغير في 

:1يوضح ذلك)06(الشكل )رن منحنى الاستهلاك مــــ(ستهلاك أعظم للإ

:06(الشكل فعالية السياسة المالية والنقدية وفقا لمنحنى الإستهلاك)

العلوم ، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد''-دراسة حالة الجزائر-فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الإقتصادي في ظل الإصلاحات الراهنة''مدوخ ماجدة، :المصدر 

.81، ص2004الإقتصادية، جامعة بسكرة، 

، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد العلوم ''-دراسة حالة الجزائر-فعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الإقتصادي في ظل الإصلاحات الراهنة''مدوخ ماجدة، -.1

.81، ص2004الإقتصادية، جامعة بسكرة، 

C

y

C

y

C

C

و نقدیة أقل فعالیة   سیاسة مالیة سیاسة مالیة و نقدیة أكثر فعالیة 
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مما سبق نستنتج أن الفعالية النسبية للسياستين  المالية والنقدية تتوقف على مختلف المرونات ، ولذلك فإنه من المهم 

.أن نقدر هذه  المرونات لتحديد مدى فعالية كل من السياستين

ستثمار لسعر الفائدة، فإن مرونة لنقود بالنسبة لسعر الفائدة ومرونة الإوكنتيجة فإنه مثل مرونة الطلب على ا

ما بين ندمجوعلى هذا الأساس يمكن لنا أن .ستهلاك تعتبر محددا للفعالية النسبية للسياستين المالية والنقديةالإ

.السياستين المالية والنقدية 

LM-ISا لنموذج دمج السياستين المالية والنقدية وفق:المطلب الثالث

يتم الدمج بين السياستين المالية والنقدية من خلال الجمع بين أدوا�ما من أجل التأثير على الطلب الكلي، 

:التاليتينويكون أثر الجمع هذا في الحالتين

دة وتغيير تجاهين مختلفين من أجل تغيير سعر الفائإفي )المالية والنقدية(عندما تعمل السياستين :الحالة الأولى 

مستوى الإنتاج دون تغير مستوى توازن الدخل، وفي هذه الحالة قد يتم تخفيض سعر الفائدة عن طريق رفع معدلات 

إلى اليسار، إلا أنه في نفس الوقت يمكن مواجهة مثل هذه الحالة عن طريق زيادة ISنتقال منحنى إالضرائب ومن ثم 

غير المزيج من ت، فقد أدى )07(يمين وهذا ما يوضحه الشكل رقم إلى الLMنتقال منحنى إعرض النقود ومن ثم 

.وبقاء المستوى التوازني للدخل ثابت )ستثماررتفاع مستوى الإإ(نخفاض أسعار الفائدةإالسياستين معا إلى 

:07(الشكل رقم  أثر السياستين المالية والنقدية على سعر الفائدة)

.202، ص 2000،مؤسسات شباب الجامعة، الإسكندرية.الاقتصاد النقديضياء مجيد الموسوي،:المصدر

IS1

IS2

i2

i
LM2LM1

i1

Ye Y
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تجاه من أجل تحقيق التغير في مستوي الدخل التوازني دون تغيير مستوى عندما تعملان بنفس الإ:الحالة الثانية 

ريق السياستين معا  سعر الفائدة، في مثل هذه الحالة يمكن زيادة الدخل الوطني دون المساس بمستوى سعر الفائدة عن ط

، فهذه الوضعية توضح حالة التمويل بالعجز عن طريق الزيادة في خلق النقود )08(كما هو موضح في الشكل رقم

.إلى اليمين ISنتقال إوبالتالي ،وفي نفس الوقت الزيادة في الإنفاق الحكومي،إلى اليمينLMنتقال إوبالتالي 

:08(الشكل رقم  لمالية والنقدية على الدخلأثر السياستين ا)

.203، ص نفس المرجع السابق، ضياء مجيد الموسوي:المصدر

وعليه فالترابط بين السياستين النقدية والمالية يجعلهما أكثر فعالية، وذلك من خلال العمل على التنسيق بين 

ضع الإقتصادي، فمثلا في حالة التضخم ستقرار للو جل إعادة حالة الإأأهداف السياستين والعمل جنبا إلى جنب من 

من )سحب الزيادة(ستخدام إحدى أدوا�ا للتأثير على المعروض النقدي إتقوم السلطات النقدية بالتدخل عن طريق 

أجل التخفيف من حدة التضخم، ومنه فعلى السلطات المالية أن تتعاون مع هذه السياسة وتجتنب الإجراءات المضادة، 

نتهاج سياسة مالية إيادة النفقات أو خفض الضرائب، و إنما على السلطات المالية العمل على مثل العمل على ز 

وبالتالي لا بد من وجود تنسيق بين السلطات المالية .نكماشية تتماشى مع أهداف السياسة النقدية، والعكس صحيحإ

.ختلالاتتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الإإوالسلطات النقدية في جانب 

،تجاه المعاكس بعضها لبعض إلى حالة عدم اليقين حول النتائج المتوقعةستخدام أدوات السياستين بالإإيؤدي 

.ستخدام هذه السياساتإقتصاد السائدة قبل خاصة أن مقدار التغير في كل من هذه الأدوات يعتمد على حالة الإ

IS2

IS1

ie

i
LM2LM1

Y2Y1
Y
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في مثل هذه .أسعار فائدة مرتفعةو مستوى بطالة منخفض،ة،فإذا فرضنا زيادة في الضرائب مع إتباع سياسة نقدي

عندما أخذ باستخدام المزيج من أدوات السياستين المالية LMقتصاد يعمل عند الجزء العمودي من منحنى الحالة فإن الإ

.والنقدية

الأخذ بالسياسة في حين أن ،نحو الأسفل قليلاISكان لينقل منحنى )مؤقتة(وبمجرد فرض زيادة في الضريبة 

قتصاد ونتيجة لذلك انتقال منحنى طلب الإ.إلى جهة اليمين بمسافة كبيرةLMالنقدية التوسعية تسبب في تحويل منحنى 

إلى جهة اليمين متسببا في رفع مستوى الإنتاج ومعدل التضخم وتخفيض أكبر في مستوى البطالة، و�ذا ففي الوقت الذي 

فإن مقدار التغيير في الأدوات ،تجاه معاكس من أجل تغيير تركيبة الدخلإالمالية والنقدية بستخدام أدوات السياسة إيمكن 

.قتصاد قبل الشروع في هذا المزيج من السياستينيجب أن يعتمد على حالة الإ

علاقة السياسة المالية والنقدية بالسياسة الإقتصادية-1

رتباط الوثيق بين النشاط المالي والنقدي اسة الإقتصادية في الإتكمن العلاقة بين السياستين المالية والنقدية والسي

رتباط أيضا في قدرة السياسة المالية ومن خلال الأهداف الموحدة للسياسات، كما يكمن الإ،والنشاط الإقتصادي

، وبالتالي تحقيق نخفاض قيمة العملة، التضخم وغيرهاإوالنقدية على تقديم الحلول للمشاكل الإقتصادية الخاصة بالبطالة و 

.ستقرار والنمو الإقتصاديين وذلك بتوفر الظروف الإقتصادية الملائمةنوعا من الإ

نتقال أثر إجراءات السلطة النقدية والحكومية إلى الأهداف النهائية إعتبار أن سياسة سعر الصرف من أهم قنوات إوب

المحلي من خلال تأثيره على حجم التجارة الخارجية والحساب قتصادوعليه فإن التغير في سعر الصرف يؤثر على الإ،لها

ومن هنا .قتصاد المحلي والخارجيستثمار الخارجي وتدفقات رأس المال في الإوكذلك على الإ،الجاري في ميزان المدفوعات

لية والنقدية في البرامج نجد العديد من دول العالم وخاصة البلدان النامية تولي أهمية خاصة لسعر الصرف ضمن سياستها الما

.ستثمارات الأجنبيةستقطاب الإإالإصلاحية كوسيلة لتنشيط صادرا�ا و 
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رتفاع إنخفاض عرض النقود إلى إحيث يؤدي ،السياسة النقدية من خلال سعر الفائدةفيوتعمل قناة الصرف 

إلى دخول رأس المال الأجنبي وبالتالي زيادة مما يؤدي،قتصاد المحلي بالنسبة لنظيره في الخارجسعر الفائدة الحقيقي في الإ

.الطلب على العملة المحلية

ونتيجة لذلك تزداد قيمة العملة الوطنية وهذا يؤثر سلبا على الصادرات ووضع الحساب الجاري في ميزان 

النتائج آثار على السياسة كما أن لهذه.وبالتالي التأثير على مستويات الناتج المحلي الإجمالي والاقتصاد المحلي،المدفوعات

وهذا يؤدي إلى زيادة تكاليف ،المالية، حيث عند زيادة قيمة العملة الوطنية ترتفع أسعار المنتوجات المستوردة الوسيطية

إلا أنه من ناحية أخرى قد .قيمة المضافةالالإنتاج المحلي وهو ما يدفع إلى رفع الأساس الذي تحسب وفقه الضريبة على 

.نخفاض القيمة المحصلة من الضريبة على التجارة الخارجيةإإلى انخفاض الواردات وبالتالي يؤدي هذا

نكماشية من طرف الدولة يمكن أن يكون لها آثار غير مرغوبة على النمو، خاصة إوعليه فإن إتباع سياسة نقدية 

.ختلالاتإذا لم تكن مصحوبة بسياسات أخرى كالسياسة المالية لمعالجة تلك الإ

:وتسعى سياسة سعر الصرف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف أهمهــا

نخفاض في مستوى التضخم المستورد وتحسن مستوى إبحيث يؤدي تحسن سعر الصرف إلى :مقاومة التضخم-1-1

،نخفاض مستوى التضخمإيجابي على إستيراد أثر نخفاض تكاليف الإتنافسية المؤسسات، ففي المدى القصير يكون لإ

و �ذا تحقق عوائد إنتاجية وتتمكن من .بما يمكنها من ترشيد أداة الإنتاج في المدى المتوسط،تتضاعف أرباح المؤسساتو 

.إنتاج سلع ذات جودة عالية تمكنها من المنافسة العالمية

رد إلى قطاع قتصاد أكثر تنافسية إلى تحويل المواالذي يجعل الإ1*الصرف الحقيقييؤدي سعر :تخصيص الموارد-1-2

كما .ستيراد، ويتم إحلال الواردات بسلع منتجة محلياوهذا ما يعمل على التقليل من عملية الإ،)المصدرة(السلع الدولية 

ستخدام إنخفاضها إلى زيادة إيؤثر تغير سعر الصرف الحقيقي في إعادة تخصيص الموارد في أسواق عوامل الإنتاج، إذ يؤدي 

.ستيرادل في قطاع التصدير و في الصناعات المنافسة للإعنصري العمل و رأس الما

.رف الحقيقي عن الوحدات من السلع الأجنبية اللازمة لشراء وحدة واحدة من السلع المحلية وبالتالي فهو يقيس القدرة على المنافسةيعبر سعر الص*
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رتفاع إفعند .1يؤدي سعر الصرف دورا هاما في توزيع الدخل بين الفئات أو بين القطاعات المحلية:توزيع الدخل-1-3

من هذا بحر ويعود ال،نخفاض سعر الصرف الحقيقي فإن ذلك يجعله أكثر ربحيةإالتنافسية لقطاع التصدير نتيجة ةالقدر 

سعر الصرف أما في حالة انخفاض .الوضع إلى أصحاب رؤوس الأموال في الوقت الذي تخفض فيه القدرة الشرائية للعمال

في حين تنخفض ربحية ،رتفاع القدرة الشرائية للأجورإفإن هذا يؤدي إلى )ارتفاع سعر الصرف الحقيقي(**الاسمي

.الشركات

عتماد سياسة تخفيض أسعار الصرف من أجل تشجيع الصناعة إكن للبنك المركزي يم:تنمية الصناعة المحلية-1-4

بحيث ،تعديل توازن ميزان المدفوعاتإلىولتنفيذ سياسة سعر الصرف وتحقيق أهدافها تلجأ السلطات النقدية .الوطنية

عر الصرف عائم فتعمل على أما في ظل نظام س.تقوم بتخفيض العملة أو إعادة تقويمها في حالة نظام سعر صرف ثابت

.التأثير في تحسين أو تدهور قيمة العملة

وترافق هذه العملة عادة برامج التصحيح المدعومة من طرف ،وتستخدم سياسة تخفيض العملة لتشجيع الصادرات

:ونجاح هذه السياسات يستلزم توفر شروط تتمثل  فيما يلي.صندوق النقد الدولي

o للعملة الخارجية ي على منتجات الدولة بقدر كاف من المرونة، بحيث يؤدي تخفيض القيمة تسام الطلب العالمإضرورة

.من نسبة التخفيضالمصدرةالوطنية إلى زيادة أكبر في الطلب العالمي على السلع

oفي رتفاع بحيث يؤدي بالجهاز الإنتاجي إلى الإ،يجب أن يتسم العرض المحلي للسلع المصدرة بقدر كاف من المرونة

.رتفاع الصادراتإستجابة لزيادة الطلب الناجم عن الإ

oرتفاعها بعد التخفيضإستقرار الأسعار المحلية وعدم إ.

oمطابقة السلع المصدرة لمواصفات الجودة والمعايير الصحية والأمنية العالمية.

:لتقاء بين السياستين النقدية والماليةنقاط الإ-2

:لتقاء بينهما وهيإنه توجد نقاط أإلا ،دلة بين السياستين النقدية والماليةبالرغم من وجود تأثيرات متبا

.عملات بعضها لبعضهذه الهو مقياس لقيمة عملة احدى البلدان التي يمكن تبادلها بقيمة عملة بلد آخر يتم تبادل العملات أو عمليات شراء وبيع العملات حسب أسعار**

.133.، ص.2003ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،.المدخل إلى السياسات الإقتصادية الكلية-قدى عبد ا�يد-.1
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ويعتـبر مـوردا مـن ،عقد القرض يتضمن حجمه وتوقيته وصرف حصيلتهأي،وتتعلق بالقرض العام:النقطة الأولى

القــرض أي شــكل ســنداته، مـــن مـــا شــكل إعتبــارات تحــددها السياســة الماليــة في ميزانيــة الدولــة، وكــل هـــذه الإالمــوارد الماليــة

.)1(وسعر الفائدة وفئاته، فتتعلق بالسياسة النقديةحيث الأجل القصير أم الطويل،

فهي تمويل عجز الميزانية عن طريق الإصدار النقدي، واللجوء إلى هذا الإصدار من حيث :أما النقطة الثانية

اسة المالية، لأ�ا تعتبر تمويل تضخمي ولكنه مورد مالي من حجمه وتوقيته وكيفية التصرف في حصيلته يتقرر في مجال السي

عتبارات تتعلق الموارد العامة للدولة، أما الطريقة الفنية التي تتعلق بالإصدار النقدي وحجمه وطريقة سداده فهذه الإ

.بالسياسة النقدية

ها زيادة إيرادات الدولة عن في حالة التضخم يمكن تخفيض الطلب الفعلي عن طريق أدوات السياسة المالية، من

.قتصادة للإظمتصاص السيولة الفائنفقا�ا أي عن طريق إحداث فائض في ميزانيتها، وبواسطة عقد القروض العامة لإ

ئتمـــان لتضـــييق فـــرص الإ،عتمـــاد علـــى الأســـاليب الـــتي تســـتخدمها السياســـة النقديـــةكمـــا يمكـــن في نفـــس الوقـــت الإ

.هذا في حالة التضخمبتم ،طريق رفع سعر الخصم وسعر الفائدة للمقترضينعن ،والمؤسسات،المتاح للأفراد

أمــا في حالــة الانكمــاش فــيمكن اســتخدام أدوات السياســة الماليــة لتنشــيط الطلــب عــن طريــق تــدخل الدولــة بزيــادة 

صـدار النقـدي، كمـا الإنفاق، كما تطالب النظرية الكينزية بإحـداث عجـز في ميزانيـة الدولـة، ويـتم ذلـك بالاعتمـاد علـى الإ

يمكــن في نفــس الاتجــاه اســتخدام أدوات السياســة النقديــة لزيــادة الائتمــان للأفــراد والمؤسســات بتخفــيض تكلفتــه وتســـهيل 

.الحصول عليه بتخفيض سعر الخصم

ظـروف تدعو الضرورة الملحة إلى التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في كـل ال،لتقاءوفي هذه العلاقات ونقاط الإ

ختصـاص الحكومـة باعتبارهـا السـلطة التنفيذيـة وعلـى وجـه الخصـوص وزارة الماليـة إالإقتصادية، بحيث أن السياسة المالية من 

ختصـاص السـلطة النقديـة وبصـفة خاصـة البنـك المركـزي، وبالتـالي فإنـه لتحقيـق إأو الاقتصاد، أما السياسة النقدية فهي من 

تجـاه إتجـاه السياسـة النقديـة في نفـس إويكـون ،ة ضـرورية إلى التنسـيق بـين هـاتين الهيئتـينالهدف المنشود للدولة تكون الحاجـ

جامعة ,ت الإقتصادية والحكم الراشد، الملتقى الوطني الأول حول السياساالسياسة النقدية والمعلومات اللازمة لوضعها وعلاقتها بالسياسات الأخرىصالح مفتاح، مداخلة بعنوان -1

.8، ص 2003,بسكرة
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ســتقرار وبــذلك تكــون هنــاك نظــرة متكافئــة لأهميــة ودور كــل مــن السياســتين في عــلاج الأزمــات وتحقيــق الإ،السياســة الماليــة

.الإقتصادي

سـتخدام كافـة أدوات كـل سياسـة، بـل أن الأمـر إلا يفـرض كما أن التنسيق أو المزج بـين السياسـتين النقديـة والماليـة 

قتصــادي ودرجــة إللظــروف الإقتصــادية الــتي تعيشــها كــل دولــة، وتتفــاوت نســبة التنســيق والمــزج حســب كــل نظــام يــتم وفقــا

...تطوره ونوعية الأزمة التي يعاني منها ودرجة تفاعله في المحيط الدولي 

ســة النقديــة هــي مجموعــة الإجــراءات والأدوات الــتي تعتمــدها الدولــة مــن توصــلنا إلى أن السيامــا ســبق،مــن خــلال 

ســـتقرار النقـــدي، ولتحقيــــق الأهـــداف يتطلــــب �ـــدف الـــتحكم في عــــرض النقـــود بمـــا يحقــــق الإ،خـــلال الســـلطات النقديــــة

.عتماد على مجموعة من الأدوات الكمية والنوعيةالإ

ويــتم إنفاقهــا ،الضــرائب بأنواعهــا وتحصــيلها كــإيرادات للخزينــةأمــا السياســة الماليــة فتتمثــل في دور الحكومــة في فــرض

جتمــاعي، والــتي �ــدف إلى تحقيــق في مجــال الخــدمات العامــة للأفــراد خاصــة الإنفــاق الحكــومي علــى مجــالات رأس المــال الإ

.لدخلوعدالة توزيع ا،وتوظيف الموارد الإنتاجية،ستهلاكوالإ،المستويات المرغوبة والمناسبة من الأسعار

سـتخدامهما في ضـبط  وتـوازن السياسـة الإقتصـادية العامـة إتعتبر السياستان النقدية والمالية، بمثابة الآليات التي يتم و 

ـــذلك ينبغـــي التنســـيق والملائمـــة بـــين وســـائل ـــة، ل ـــة تجنـــب التعـــارض ،وأدوات،للدول وأهـــداف كـــل سياســـة علـــى حـــدا، بغي

.على حداأو بين وسائل وأهداف كل سياسة ،ينوأدوات هاتين السياست،والتضارب بين أهداف
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لـــخـــــــاتمة الفص

ســعت العديــد مــن الــدول خاصــة البلــدان الناميــة إلى تــوفير الظــروف الملائمــة لتنســيق عمــل السياســتين مــن خــلال 

لال بـرامج الإصـلاح والعمـل علـى إصـلاح أنظمتهـا النقديـة والماليـة، وهـذا مـن خـ،قتصادي حرإنتهاج هذه الأخيرة لنظام إ

.المقدمة من طرف المؤسسات المالية الدولية

والأدوات الــتي تعتمــدها الدولــة ،توصــلنا مــن خــلال هــذا الفصــل إلى أن السياســة النقديــة هــي مجموعــة الإجــراءات

ســتقرار النقــدي، ولتحقيــق الأهــداف يتطلــب�ــدف الــتحكم في عــرض النقــود بمــا يحقــق الإ،مــن خــلال الســلطات النقديــة

.عتماد على مجموعة من الأدوات الكمية والنوعيةالإ

وتظهـر صـورها في فـرض الضـرائب بأنواعهـا وتحصـيلها  ،تتمثـل في الـدور الـذي تلعبـه الحكومـةو ،السياسـة الماليـةاما 

كـــإيرادات للخزينــــة، ويـــتم إنفاقهــــا في مجـــال الخــــدمات العامـــة للأفــــراد خاصـــة الإنفــــاق الحكـــومي علــــى مجـــالات رأس المــــال 

،وتوظيــف المــوارد الإنتاجيــة،ســتهلاكوالإ،جتمــاعي، والــتي �ــدف إلى تحقيــق المســتويات المرغوبــة والمناســبة مــن الأســعارلإا

.وعدالة توزيع الدخل

ونستنتج أن كلتا السياستين مهمتين في النشاط الإقتصادي، سواء من خلال عمل كل سياسة على حدا، أو من 

.مكونات السياسة الإقتصاديةوأهمأحدعتبارهما إخلال التنسيق بينهما ب



الفصـــــــــــــــل الثــــــــــــــــاني

تحليل نظري للنفقــــــــــات 

.الحكـــــــــــــــــــوميـــــــــــــــة
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مقدمـــــة الفصــــــل

اء علــي البطالــة واســتقرار الأســعار ومســتوي تعتــبر الحكومــات هــي المســئولة عــن الحالــة الإقتصــادية، فالعمالــة والقضــ

وتعتمــــد الحكومــــات في نظر�ــــا .الأجــــور واســــتمرار نمــــو الاقتصــــاد الــــوطني، أصــــبحت مــــن الأهــــداف الرئيســــية للحكومــــات

ولكـي تسـتطيع الحكومـات تحقيـق أهـدافها فـإن .التخطيط كوسـيلة للوصـول إلي الأهـداف المرجـوةىالمستقبلية للاقتصاد عل

.تستخدمها هي الضرائب بأنواعها المختلفة، والإنفاق الحكومي ومجالاتهأدوا�ا التي

كثــرة الحــديث علــى السياســات الإقتصــادية بمــا فيهــا السياســة الماليــة و السياســة النقديــة و الــدور الرئيســي الــذي ول

حاديــــث والمحــــاورات خترنــــا هــــذا الموضــــوع ، فإ�ــــا تــــدخل في كــــل الأإتلعبــــه هــــذه السياســــات في الــــدورة الإقتصــــادية للــــبلاد 

عموميات حول النفقـات الحكوميـة و تسليط الضوء على ماهيةإلىو على هذا الأساس ، يسعى هذا الفصل.الإقتصادية 

تنـــاول فيـــه ضـــوابط نوأمـــا المبحـــث الثـــاني ف.مـــن تعـــاريف ومفـــاهيم والخصوصـــيات مـــن منظـــور المـــدارس الإقتصـــادية المختلفـــة

المــؤثرة فيهــا مشــيرينا إلى اســباب تزايــدها وتفســيرا�ا في ظــل النظريــات الإقتصــادية بمــا في النفقــات الحكوميــة و أهــم العوامــل 

تعرض فيـــه إلى قياســـات ســـنوأمـــا المبحـــث الأخـــير ف.ذلـــك الاثـــار الـــتي يمكـــن ان تحـــدثها النفقـــات الحكوميـــة علـــى الاقتصـــاد

رس فيـه مضـاعف الانفـاق الحكـومي في دسـن، حيـث )مضاعف الانفاق الحكومي والمعجـل واثـر الازاحـة(الانفاق الحكومي 

باعطــــاء نختمــــه، إلى أن )مــــرن وثابــــت(في نظــــامي ســــعر صــــرف "فليمينــــغ–مينــــدل "ظـــل اقتصــــاد مفتــــوح حســــب نمــــوذج 

).جتماعيةلإالإقتصادية وا(الاهداف المرجوة من النفقات الحكومية بما فيها 
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حول النفقات الحكوميةمفاهيم:ولالمبحث الأ

قتصـاد العـام على النفقات العامة كأداة مـن أدوات السياسـة الماليـة بصـورة خاصـة وكأحـدى أدوات الإعتمادن الإإ

.الأهمية المتزايدة لهذه الأداةهذه التطوراتولقد أظهرت.بحسب وظائف الدولةمتطورةبصورة عامة، قد مر بمراحل 

لى تقلــيص إة النظــر الكلاسـيكية كانــت تــدعو ثنــاء مــدة سـيادة وجهــأفعنـدما كــان مبــدأ الدولـة الحارســة هــو السـائد 

لى الحــد الأدنى، وذلــك لتقلــيص دور الدولــة والحــد مــن نشــاطها الإقتصــادي ولــترك القــوى الذاتيــة تعمــل في إالنفقــات العامــة 

،جـةووضع الكلاسـيك حـدوداً للنفقـات العامـة لكو�ـا نفقـات تبذيريـة وغـير منت.لى التوازنإن تقوده أقتصاد والتي لا بد الإ

.لى مجالات ليست بذات جدوىإفراد بتحويل مدخرا�م لى  دورها السلبي في مزاحمة الأإضافة إ

ـــدأ الحيـــاد المـــالي وصـــارت مســـؤولة عـــن التـــوازن الإقتصـــادي  ومـــع التطـــور الإقتصـــادي بـــدأت الدولـــة تخـــرج عـــن مب

زمـة الكسـاد أقتصـاد العـالمي وخاصـة في الإجتماعية التي جـرت زمات الإقتصادية والإلى الأإيضاً أويعود ذلك ،جتماعيوالإ

فكــار ن هــذا التطــور الحاصــل والــذي حــد مــن الأإ.)1(وجبــت تــدخل الدولــة ومــن ثم زيــادة النفقــات العامــةأوالــتي ،العظــيم

Functional(الكلاسيكية كان على يد صاحب فكـرة الماليـة الوظيفيـة Finance(سـتاذ ليرنـرالأ)A.P.Lerner(

نفــاق والضـريبة، وأكــد ساسـياً مــن مبـادئ الكلاسـيك، وهــو حياديـة أدوات السياســة الماليـة، كحياديـة الإأوالـذي ألغـى مبــدأ 

.)2(ستخدام الدين العام كأداة من أدوات السياسة الماليةإعلى ضرورة 

نفـاققـد وجـدا في الإ)Lindal()3ولينـدال Myrdalميردال (لى الفكر المالي الحديث، نجد أن إنتقال وعند الإ

جـراءات الماليـة الـتي سـارعت مـن تـواتر كـدا علـى ضـرورة تجنـب الإأ�مـا أالعام أداة لترسيخ النمـو بقـدر مـاهو مطلـوب، بيـد 

.مشكلات الكساد وهي ما طبقت في حقبة الثلاثينات على شكل ضرائب تصاعدية

ن السياسـة ألـذلك نـرى .ادقتصـثـار الـتي تحـدثها في الإقتصادية الغرض منه هـو معرفـة الآإستخدام أية سياسة إن إ

نفــاق العــام في ذ تتكــرس سياســة الإإقتصــاد وحجمــه، نفــاق العــام بــالتحكم في هيكــل الإالماليــة تباشــر عملهــا عــن طريــق الإ

.155، ص2006، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، )بين النظرية والتطبيق(مبادئ الاقتصاد الكلي خالد واصف الوزني، -1
.10، ص2014، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مباديء المالية العامةمحمود حسين الوادي، -2
.هما اقتصاديان سويديان معروفان-3
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وذلــك عــن طريــق رفــع معــدلات النفقــات العامــة بصــورة ،يجــاد فائضــاً في الطلــب الكلــي الفعــالوقــات الكســاد والبطالــة لإأ

نفـــــاق نفـــــاق العـــــام، أو بصـــــورة غـــــير مباشـــــرة وذلـــــك بتخفـــــيض الضـــــرائب في الإالكميـــــة في الإمباشـــــرة عـــــن طريـــــق الزيـــــادة

مـا في حالـة التضـخم فيتطلـب مـن السياسـة الماليـة تخفـيض أسـتثمار، رباح لتشـجيع الإستهلاكي وتخفيض الضرائب في الأالإ

يضـا أسـتهلاكي، و نفـاق الإنقـاص الإإلـة سـتهلاك لمحاو نفقا�ا أو بصورة غير مباشرة عن طريق رفع معـدلات الضـرائب في الإ

.ستثمارينفاق الإرباح لتخفيض الإرفع معدلات الضريبة في الأ

.مفهوم النفقات الحكومية من منظور المدارس الإقتصادية:المطلب الأول

صـــة هتمـــام المفكـــرين بدراســـة طبيعـــة النفقـــات العامـــة وتحليلهـــا وتقســـيمها وخاإلقـــد أثـــارت التطـــورات الإقتصـــادية 

جتماعية الناشئة عن ذلـك ، وهكـذا ثار الإقتصادية والإختيارها، والآإالمعايير الإقتصادية وغير الإقتصادية التي تحكم عملية 

لى ذلــك تبحــث في إضــافة صــبحت بالإأطارهــا، وقــد إتجــاوزت دراســة النفقــات العامــة الحــدود الكميــة الــتي كانــت تــدرس في 

.ستخدامها في مجال المالية العامة لتحقيق الأهداف المرجوةإعملية ثارها و آالنواحي النوعية والكيفية و 

:نفاق الحكومي في ظل المدرسة الكلاسيكيةالإ-1

لم يوجه الكلاسيك أهمية كبيرة لطبيعة الأنفاق الحكومي، وجعلوا دوره مقتصراً في ما تحتاجه الدولة للقيام 

حماية الثورة الصناعية من "وكان الهدف من ذلك هو.العدالةبوظائفها التقليدية فقط والتي حددت بالدفاع والأمن و 

نفاق هتمامهم على الطابع المالي للإإوقد أنصب .)1("نفاق الحكوميأي تزايد في الضرائب ينتج عنه زيادة في الإ

(ليون ساي(وما قاله الإقتصادي،صغر حجم ممكنألى إالحكومي وطالبوا بتحديده وتقليله  قات هي إن أحسن النف)

نفاق الحكومي ن رؤية الكلاسيك للإإلذلك ف.، هو خير معبر عن هذا الموقف من النفقات الحكومية)2()حجماً الأقل

كتفوا بميزانية صغيرة متوازنة ا ذ إ،جتماعيةن يكون له دور في الحياة الإقتصادية والإأقد أتسمت بالحيادية المطلقة من دون 

.154، ص.2002، الطبعة الأولى، عمان، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع،الاقتصاد الكليأحمد الأشقر، -1
.203ص، 2001، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، )الاقتصاد المالي(المالية العامة فوزت فرحات، -2
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نفاق إنفاق الحكومي هو نظريتهم أن الإ(نطلاقاً منإثاره آق وليس بطبيعته أو نفاهتمامهم في مبلغ الإإنصب إو 

ستهلاكية لإاغراض لى الأإستثمارية ويقوم بتحويلها من الأغراض الإ،ستهلاكي يزاحم القطاع الخاص في المواردإ

.)1()مما يزيد من العبء الضريبي على الأفراد

، فهـي تسـاهم بالقـدر )أي في الحياد (قتصاد المحلي صار على هامش الإن دور الدولة لدى الكلاسيك قد إوبذلك ف

.)2(فكل توسع في سلطتها شرٌ ولا خير فيه.ن تتدخل لتؤثر فيهاأفراد من دون اللازم لرسم الحدود التي يعمل ضمنها الأ

)2(.

د الـذي لأن الدولـة مـدير سـئ مسـرف بعكـس الفـر ،نفاق الحكومي يكـون فـي أضـيق الحـدودالإ(نأوبذلك ف

.)3()نتاجكثر صلاحية منها في تأدية الخدمات والقيام بالإأيعد 

:ويمثل الجدول التالي خلاصة لأهم الأفكار الواردة في بعض المدارس الإقتصادية

.راء أهم رواد المدارس الكلاسيكية المختلفةآيعبر عن ):01(الجدول رقم 

)ليون ساي(

.، هو خير معبر عن هذا الموقف من النفقات الحكومية)ماً حجن أحسن النفقات هي الأقلإ(

ن يكون له دور في أتسمت بالحيادية المطلقة من دون إنفاق الحكومي قد ن رؤية الكلاسيك للإإلذلك ف

نفاق هتمامهم في مبلغ الإإنصب إو ،كتفوا بميزانية صغيرة متوازنةإذ إ،جتماعيةالحياة الإقتصادية والإ

ستهلاكي يزاحم القطاع إنفاق إنفاق الحكومي هو نظريتهم أن الإ(نطلاقاً منإثاره آو وليس بطبيعته أ

ستهلاكية مما يزيد لإاغراض لى الأإستثمارية ويقوم بتحويلها من الأغراض الإ،الخاص في الموارد

.))4(من العبء الضريبي على الأفراد

1779ادم سميث

هـم المفكـرين الكلاسـيك، الـذي أمـن 1779سـنة "مـم ورة الأثـ"لـف كتابـه أدم سميـث الـذي آيعتبر 

عــادة التــوازن، وكانــت إفي ،5)اليــد الخفيــة (ليــة الســوق آعتمــاد علــى لى عــدم تــدخل الدولــة، والإإدعــا 

نفـاق العـام ن الإأنه غير منتج من حيث خلق الثروة، وبالتالي لم يقبل سميث فكـرة أنفاق العام بنظرته للإ

لى القطـاع العـام إنه يحول الثروة من القطاع الخاص أبل ،عال ويزيد من النمو الإقتصادييخلق الطلب الف

.47، ص.2003، منشورات الحلبي، بيروت، الميزانية العامة–الايرادات العامة –النفقات العامة –المالية العامة سوزي علي ناشد، -1
.48ص، نفس المرجع السابق،سوزي علي ناشد-2
.45، ص1994بيروت،  ,بية، دار النهضة العر المالية العامة والسياسة المالية-عبد المنعم فوزي وآخرون-3
.47ص، نفس المرجع السابق،سوزي علي ناشد-4
.ومفاده أن الأفراد وفي سعيهم لتحقيق مصالحهم الخاصة تتحقق بطريقة غير مباشرة المصلحة العامة,دم سميثآستعمل هذا المصطلح لأول مرة من قبل أ:اليد الخفية-5
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.غراض غير منتجةي لأأ

ديفيد ريكاردو

DAVID

Ricardo

)1823-1772(

-1823(مثـــال ديفيـــد ريكـــاردو أدم سميـــث علـــى الإقتصـــاديين الـــذين جـــاءوا مـــن بعـــده آراء آثـــرت أ

1772(DAVID Ricardoصـر علـى الـدفاع تنفـاق العـام يقن الإأبـ،دم سميـثموافقـا لآالـذي كـان

نه يتم إنفاق العام لا يرفع من النمو الإقتصادي و ن الإأشغال العامة، ويعتقد ريكاردو كذلك والعدالة والأ

.1لى العامإتحويل الثروة من القطاع الخاص 

جون بابتيست ساي

Jean-Baptist

Say

(1767-1832)

Jean-Baptiste"ت ســـايجـــون بابتيســـيـــرى Say"(1767-1832) أن الإنفـــاق العـــام لا

لى تقييــد إودعــا ،ســتهلاك الخــاص ففــي كلتــا الحــالتين هنــاك ضــياع للثــروةعــن الإيختلــف مــن حيــث المبــدأ

ولعل عبارته ،ستخدامه في الصناعة والتجارةإس المال و أعتبره عملا ضروريا لتوفير ر إنفاق العام و حجم الإ

خير ما يعبر عن وجهـة رأي "قل الضرائب أحسنها أن إقلها حجما، و أفضل النفقات أن إ"الشهيرة 

.2تجاه الإنفاق العام إالكلاسيك 

جون ستوار ميل

John Stuart

Mill

)1873-1806(

Johnجــون ســتوار ميــل "كيــدا لحكــم جــون بابتيســت ســاي جــاء رأي أوت Stuart Mill

وذلـك في ا�ـالات الـتي لا يقبـل عليهـا ،لدولـة للصـالح العـامتـدخل احـد مـنعندما ")1873-1806(

للنشـاط العـام 'دم سـميثآ'فراد، وعـارض في نفـس الوقـت تـدخل الدولـة خـارج الحـدود الـتي وضـعها الأ

.قبال عليهاإنه كان مقتنعا بجدوى تدخل الدولة في ا�الات التي ليس للقطاع الخاص ألا إية سساأبصفة 

.يحالاتعتمادا على الاقتباسات المنوه عنها في الإإالطالب من إعداد:المصدر

ن أهـــم خصـــائص الفكـــر الكلاســـيكي حـــول مفهـــوم الإنفـــاق الحكـــومي يمكـــن تلخيصـــه في إوعلـــى ضـــوء مـــا تقـــدم فـــ

:النقاط التالية

o ،اشـى ساسـية للدولـة بمـا يتمضيق نطاقه ومقتصرا علـى الوظـائف الأأن يكون في أي أتقييد حجم الإنفاق الحكومي

.مع مفهوم الدولة الحارسة

oعتقـاد المفكـرين جتمـاعي، نظـرا لإثير لـه علـى ا�ـال الإقتصـادي والإأي تـأنفـاق الحكـومي بمعـنى عـدم وجـود حياد الإ

.ختلال في التوازن العامإلى إن تدخل الدولة سوف يؤدي أالكلاسيك ب

1 Takuo Dome : THE POLITICAL ECONOMY OF PUBLIC FINANCE IN BRITAIN 1767-1873; Rotiedge

Taylor and Francis Group, London, 2004, pp.41-118.

01/10/2013Economics-Routledge-1873-1767-Economy-http://www.amazon.com/Politicalاطلع عليه من الموقع يوم 
.9ص،2011، العراق، دار دجلة ناشرون وموزعون، اقتصاديات المالية العامة،سعيد علي العبيدي-2
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oن أو ،قتصـــاد المحلـــيثير علـــى الإأالعامـــة في التـــيـــرادات ي دور للإأالكلاســـيكيونينفـــي :ولويـــة النفقـــات في التقـــديرأ

.دورها الوحيد يتمثل في تغطية النفقات المحددة سابقا

oي أ)يــرادات العامــة مــع جانــب النفقــات العامــةتســاوي جانــب الإ(هتمــام بــالتوازن المحاســبي للميزانيــة العامــة، الإ

أي المبــدأعلــى ضــرورة تــوازن الميزانيــة، كــد الكلاســيكيونأ، وبالتــالي 1عــدم قبــول عجــز ولا يســمح بتمــوين فــائض

،ســـتهلاكساســـا للإأن النفقـــات العامـــة موجهـــة قـــتراض لأو الإأصـــدار النقـــدي لى الإإالواجـــب تحقيقـــه دون اللجـــوء 

.لى التضخمإوهذا سوف يؤدي 

قيـق ن تحأنطلاقـا مـن فكـرة إالفكر الكلاسيكي لم يعطي أهمية كبيـرة لدراسـة الإنفـاق العـام،ن إ،خلاصة القول

.زدهار الإقتصاديين إنما يتحققان بصورة عفوية وطبيعية بدون تدخل الدولةستقرار والإالإ

:الإنفاق الحكومي في ظل المدرسة الكينزية-2

الاقتصـــــادات الرأسماليـــــة بصـــــورة عامـــــة وأزمـــــة الكســـــاد الكبـــــير عـــــام علـــــىبســـــبب الأزمـــــات الدوريـــــة الـــــتي تعاقبـــــت 

لى فــترة إقتصــاد ظــام الطبيعــي ومبــدأ الحريــة الإقتصــادية للعــودة بصــورة تلقائيــة بالإوعجــز الن.بصــورة خاصــة)1929/1933(

الــذي نــتج مــن خــلال كتابــه ،)الكينــزي(والــتي تمثــل نتــائج الفكــر )الماليــة المعوضــة(كانــت النتيجــة ظهــور نظريــة ،  )2(نتعــاشالإ

صــلاح التناقضــات الــتي نشــأت بــين إو ،1936الــذي صــدر عــام)النظريــة العامــة فــي التشــغيل والفائــدة والنقــود(الشــهير 

خطـاء الـتي الفكر التقليدي الكلاسيكي للنظرية الإقتصادية والواقع الرأسمالي الذي كان يعاني من أزمة كبـيرة كشـفت عـن الأ

.أحاطت بمعظم مسلمات النظرية التقليدية الكلاسيكية، وأثبتت عدم ملائمته للواقع الجديد

، )العرض يخلق الطلـب عليـه(سواقوعلى قانون ساي للأالكلاسيكيةنتقاد الشديد للمدرسة تحليله بالإ)كينز(وقد بدأ 

ن أأنــه لــيس مــن الضــروري )كينــز(ذ أكــد إنتــاج لابــد وأن يتفــق عليــه، الحاصــل مــن عمليــات الإن الــدخلأوالــذي يفــترض 

ن الــذي يحــدد حجــم العــرض أل هــو وأن الطلــب الكلــي الفعــا.)3(نتــاج في الوقــت نفســهينفــق كامــل الــدخل المتــأتي مــن الإ

.18ص,2005,عمان,دار المناهج,الطبعة الاولى,المدخل الحديث في المالية العامة.عبد اللطيف الخشالي.د,نواز عبد الرحمان الهيتي.د-1
.4، ص2001رسالة ماجستير، غير منشورة جامعة بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد، بغداد، ،)العلاقة السببية بين الناتج المحلي الاجمالي والأنفاق الحكومي(حمدية شاكر مسلم، -2
.205، ص2002، عمان،، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيعالاقتصاد الكليأحمد الأشقر، -3
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عتياديــة  إنفــاق الحكــومي ومقابلتــه بمصــادر تمويليــة غــير الكلــي، وبالتــالي حجــم الــدخل المحلــي والتشــغيل عــن طريــق زيــادة الإ

حـــداث عجـــز متعمـــد في الموازنـــة يتـــيح للسياســـة الماليـــة أن تلعـــب دوراً فـــاعلاً في رفـــع الطلـــب الكلـــي إكـــالقروض، كمـــا أن 

لى ضرورة التدخل الحكـومي في النشـاط الإقتصـادي لتحقيـق التشـغيل الكامـل ومـن ثم إ)كينز(، ولذلك دعا الفعال وتحفيزه

.)1(ستبعاد الحرية الإقتصاديةإضرورة 

نفــاق بحيــث تســتهدف زيــادة الإ،ســتخدام السياســة الماليــةإتخــذ منحــنى توســعياً بإن التحليــل الكينــزي قــد إلــذلك فــ

لى سياسة التمويل بالعجز لمعالجـة التقلبـات الإقتصـادية إستدعى الأمر اللجوء إن إي، حتى و ستهلاكستثماري والإبشقيه الإ

نفـــاق الحكـــومي هـــو الأداة الأساســـية تزايـــد الإ"ن أجتمـــاعي، وقـــد وجـــد الكينزيـــون ســـتقرار الإقتصـــادي والإوتحقيـــق الإ

يجـاد الشـروط الضـرورية إو من وجهة نظر أ،كان ذلك من وجهة نظر السياسة قصيرة الأجلاسواء"للسياسة الإقتصادية 

.لتحقيق معدلات النمو المثالية في الأجل الطويل

ALVINلفــين هــانزن آ(مريكـي يــد الإقتصــادي الأأكمـا  HANSEN( السياســات الماليــة والــدورات "في كتابــه

نفـاق الحكـومي ل الإمـن خـلا،تحليلات كينز للمشـكلات الإقتصـادية وكـذلك السياسـات النشـطة للحكومـة"الإقتصادية 

.ستقرار الإقتصاديفي مسعاها لتحقيق الإ

:زمات الركود الإقتصاديأنفاق العام في علاج والشكل البياني الموالي يوضح دور الإ

"09(الشكل البياني رقم  .بين الإنفاق الكلي والعرض الكلي"نموذج تقاطع كينز):

Source: MICHEL Dévoluy. Theories macroéconomiques. 2ème edition. Armand colin. PARIS. 1998.P52.

.50-49، ص1985، كاظمة للنشر والتوزيع، الكويت، الأزمة الاقتصادية المالية الراهنةرمزي زكي ، -1
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مــا العـــرض الكلــي يمثـــل أ، )°AD(ســـتثماري نفــاق الإن الطلـــب الكلــي يمثـــل مجمــوع الإأعــلاه أيمثــل الشــكل البيـــاني 

، )Y0(نقطة التوازن بين الطلب الكلي والعـرض الكلـي عنـد مسـتوى الـدخل الكلـي )e1(، وتمثل نقطة التقاطع 45°بالخط 

ذا قامـــت الدولـــة بزيـــادة حجـــم إفـــ)∆Gتقـــدر بالمســـافة (نكماشـــية إولكـــن عنـــد مســـتوى هـــذا الـــدخل التـــوازني توجـــد فجـــوة 

.*وهو دخل العمالة الكاملة *، )Y1(لى إنفاق العام ليتم القضاء على هذه الفجوة ويزداد الدخل التوازني الإ

لى ظــاهرة إويرجــع ذلــك )∆G(نفــاق الكلــي في الإكــبر مــن الزيــادةأ)∆Y(كمــا يلاحــظ الزيــادة في الــدخل الكلــي 

.نفاق الحكوميمضاعف الإ

دور كبــير في تكــوين الطلــب العــام يلعــبســتثماريســتهلاكي والإنفــاق العــام بشــقيه الإن الإإوحســب التحليــل الكينــزي فــ

:كثرأنفاق الحكومي لإوالشكل البياني التالي يوضح دور ا.ستخدامنتاج ومنه على مستوى الإوالذي بدوره يؤثر على الإ

.توضيح طبيعة متغيرات النموذج الكينزي):10(الشكل البياني رقم

، أطروحة دكتوراه في العلوم النمذجة القياسية وترشيد السياسات الإقتصادية مع دراسة خاصة لسياسة الانفاق العام بالجزائرفرحي محمد، :المصدر

.87، ص1999الإقتصادية، الجزائر، 
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الإنفاق الحكومي في ظل المدرسة الكلاسيكية الحديثة-3

قتصادات الرأسمالية بعد الحرب العالمية الثانية والأزمات التي أخذت تتفاعل في تلك ن التغيرات التي حدثت في الإإ

وهو ما يطلق عليه ،والركود في آٍن واحد،التضخم:لى بروز البطالة مرة أخرى مرافقة لظاهرتين هماإقتصادات، أدى الإ

كان ذلك حافزاً لظهور النظرية .يجاد مخرجاً أو معالجة لتلك الأزمةإوعجز الأفكار الكينزية عن )بالتضخم الركودي(

New(الكلاسيكية الحديثة  Classic Theory( نتقد أصحاب هذه النظرية التحليل الكينزي بسبب التساهل الكبير إفقد

قتصاد يحقق التوازن بصورة نتقدوا كذلك السياسة التدخلية ودعوا إلى ترك الإإو .ز الموازنةله تجاه الإنفاق الحكومي وعج

عتقاداً منهم إ، وذلك )1(وتقليص تدخلها في النشاط الإقتصادي،التقليديةمهامهانسحاب الدولة لتمارس إلى إتلقائية و 

لى تنشيط ناحية العرض، مع ما إهاج سياسات تؤدي نتإلى قوى السوق و إلا بالعودة إبأن الخروج من الأزمات لا يكون 

لغاء الدور الذي كانت تلعبه كمضخات رافعة للطلب الكلي إيقتضيه من وضع حد للتدخل في النشاط الإقتصادي، و 

نفاق الحكومي نماء الإن البرنامج الكينزي لإأويرى الكلاسيك الجدد .الفعال وتجريدها من أدائها الرئيس في هذا ا�ال

.حتكارعتداء على مصالح الإإلمرتبط بنمو الضرائب يعُد تقييداً للحرية الفردية و ا

:الإنفاق الحكومي في ظل مدرسة الفكر النقدي-4

لى إقتصـــادية لم يعرفهـــا مـــن قبـــل، تمثلـــت في تعـــايش التضـــخم والركـــود جنبـــا إسمـــالي لظـــاهرة ألقـــد تعـــرض النظـــام الر 

وبـــذلك .دواتـــه التحليليـــة عـــن مواجهتهـــا وحلهـــاأصـــية الحـــل، فعجـــز الفكـــر بزمـــة حقيقيـــة مستعألى إو التضـــخم نحـــجنـــب، و 

Miloton)(المدرسة النقدية على نقد الفكر الكينزي بقيادة  ميلتون فريـدمان قامت Fridman حيـاء النظريـة إعـاد أالـذي

فكـــار المدرســـة أهـــم أمـــن زمـــة، و فكـــاره وتقـــديم الحلـــول للحكومـــات للخـــروج مـــن الأســـتطاع الـــترويج لأإالكميـــة التقليديـــة، و 

:النقدية

o نه لا تعارض بين المصلحة الذاتية ومصلحة ا�تمعأالحرية الإقتصاديةالمطلقة، و.

.88، ص2000,مؤسسة شباب الجامعة:إسكندرية,الطبعة الأولى,التضخم المالي,غازي حسين عناية-1
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o لى القيـام بوظائفهـا التقليديـة ولـيس كدولـة الرعايـة كمـا كانـت في إن تبتعد عن النشاط الإقتصادي، وتعـود أالدولة يجب

.الحقبة الكينزية

oالنقديةالسياسة كمية النقود و وليس  المالية السياسة المدرسة الكينزية ركزت على.

oسـتثمار وبالتـالي زيـادة فـرص ن العـرض يعـني زيـادة معـدلات الإلأ،قتصـادساسـي للإعتبـاره المحـرك الأهتمام بالعرض لإالإ

.العمل

،ل الأزمـةستعمال السياسـة الماليـة وخاصـة جانـب الإنفـاق العـام في حـي معارض لإأللمدرسة النقدية ر كانوعليه  

:نتقادات  الموجهة للنظرية الكينزيةعتباره السبب الأساسي المولد للتضخم، وذلك من خلال الإإب

oلى حل المشكلات الإقتصاديةإنفاقية لا يؤدي عتماد على السياسة الإن الإإ.

oســــتثمار ى الإممــــا يمكــــن مــــن رفــــع مســــتو ،دخــــار الخــــاصلى زيــــادة الإإن تخفــــيض الضــــرائب يــــؤدي نظريــــا وآليــــا أعتــــبروا إ

.نتاجيالإ

o ئتمــان و تشــجيع الإألتقلــيص )نخفــاضو بالإأرتفــاع بالإ(ســتخدام ســعر الفائــدة إمكــان نــه بالإأعلــى خــلاف كينــز رأو

.حسب الظروف

:قتصاديات جانب العرضإالإنفاق الحكومي في ظل مدرسة -5

لــــي الفعــــال مــــن دون جانــــب هتمامهــــا بجانــــب الطلــــب الكقتصــــاديو جانــــب العــــرض الأفكــــار الكينزيــــة لإإنتقــــد إ

، وتنطلـق فلسـفتهم في زيــادة العـرض الكلـي الأنســب لضـمان كفـاءة الأداء الإقتصـادي، وتلتقــي أفكـار هـؤلاء مــع )1(العـرض

ثون، وكمــا يطالــب أصــحاب هــذه المدرســة بضــرورة تنحــي الدولــة عــن التــدخل في الحــديمــا جــاء بــه الكلاســيك والنقوديــون 

نفـاق الحكـومي نفـاق الحكـومي، وتقـوم فلسـفتهم علـى الـربط بـين زيـادة الإق تقلـيص الإالنشاط الإقتصـادي وذلـك عـن طريـ

ونمـو عـرض النقــد، ومـن ثم تقييـد دور القطــاع الحكـومي يحــد مـن نمـو عــرض النقـد، كمــا يـرى أصـحاب هــذه المدرسـة ضــرورة 

.398، ص2013جر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، ، دار الفعلم الاقتصادجورج باكلي، سوميت ديساي، -1
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يتــه وتعزيــز مكانــة القطـــاع قتصــاد يمـــارس تلقائنتــاج وزيــادة العـــرض الكلــي عــن طريــق خفـــض الضــرائب، وتــرك الإتحســين الإ

.)1(الخاص

قتصاديي جانب العرض ركزوا في تغيير السياسة المالية والنقدية للسيطرة على الطلـب الكلـي إن أويتضح من ذلك 

.نفاق الحكومي وعرض النقدعن طريق تخفيض الإ

:الإنفاق الحكومي في ظل الفكر الإسلامي-6

نــه إخـراج جــزء مـن المــال مـن بيــت مـال المســلمين أادي الإســلامي علـى يعـرف الإنفــاق الحكـومي في الفكــر الإقتصـ

ســورة (۩ةكَــلُ ى التهْ لــَإمُ ديكُ يــْأَ وا بقُــلْ ت ـُلاَ بيل االله وَ وا فــي سَــفقُــنْ أَ وَ ۩:قولــه تعــالىومنــه ،2شــباع حاجــة عامــة إبقصــد 

.سلاميةيعة الإشكاله وصوره وفقا لمبادئ الشر أنفاق في جميع ن يتم هذا الإأو ،)195البقرة، الاية 

رض، سـباب العمـارة في الأأنـه مـن نفاق العـام بـين النـاس لأسلامي على ضرورة العدل في الإكما حرص الفكر الإ

ــ۩:قــال تعــالىســتخدام كلمــة العمــارة دلالــة علــى التنميــة وفي ذلــك إحيــث شــاع  مُ كُ رَ مَ عْ ت ـَاسْــض وَ رْ الأَ مــنَ مُ كُ أَ شَــنْ اَ وَ هُ

وهــو طلــب مطلــق مــن االله مْ ركُ مَ تعْ اسْــوَ يــة طلــب للعمــارة في قولــه تعــالى ، وفي هــذه الآ)61يــةســورة هــود، الآ(۩افيهَــ

.تعالى، ومن ثم يكون على سبيل الوجوب

ســـلامية تحـــدد طـــرق ســـلامي وضـــع قواعـــد وضـــوابط مؤخـــوذة مـــن الشـــريعة الإنقـــول ان الفكـــر الإ،وخلاصـــة القـــول

.جتماعية والإقتصادية والسياسيةا�تمع من جميع النواحي الإفرادأالتي تساهم في رفع مستوى ،نفاق المال العامإ

.ماهية النفقات الحكومية:المطلب الثاني

حــدى الوســائل المهمــة الــتي تســتخدمها الدولــة �ــدف تحقيــق دورهــا في ا�ــالات الإقتصــادية إتعــد النفقــات العامــة 

عتمادات تخصـص كـل إين برامج الحكومة في الميادين المختلفة في شكل نشطة العامة وتب�ا تعكس جميع الأأوالمالية، حيث 

.342ص.1999، دار المريخ للنشر، الرياض ، ترجمة محمد ابراهيم منصور،الاقتصاد الكلي، النظرية والسياساتمايكل ابدجمان، -1
,دار الفكر الجامعي,الطبعة الاولى–دراسة تطبيقية –مي والنظام المالي المعاصردور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية بين النظام المالي الاسلا,هشام مصطفى الجمل-2

.189ص,2006,الاسكندرية
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ن تطــور الدولــة وتنــوع مجــالات أقصــى نفــع جمــاعي ممكــن ، كمــا أفــراد ، وســعيا وراء تحقيــق منهــا لتلبيــة الحاجــات العامــة للأ

ث مفهومهــا ، خــرى مــن حيــن تتطــور هــي الأأشــباع هــذه الحاجــات قــد فــرض علــى نظريــة النفقــات العامــة إتــدخلها بقصــد 

.جتماعية المترتبة عليهاثار الإقتصادية والإنواعها ، وتقسيما�ا والقواعد التي تحكمها وتبرز الآأوتتحدد 

:تعريف النفقات الحكومية-1

قتصـاديين والمحللـين المـاليين، للنفقات الحكومية تعريفات مختلفـة وهـذا حسـب الآراء والمـدارس والمعطيـات المختلفـة للإ

:لكل على معنى واحد وهو أنولكن يتفق ا

.1"كافة المبالغ النقدية التي يقوم بإنفاقها شخص عام لتلبية حاجة عامة"النفقات الحكومية هي -1-1

شـباع حاجـة إمبلـغ نقـدي يخـرج مـن الذمـة الماليـة لشـخص معنـوي عـام بقصـد"النفقات الحكومية هي-1-2

.2"عامة

شـــخاص القـــانون العـــام أنفاقـــه شـــخص مـــن إمر بأي يـــكـــم قابـــل للتقـــويم النقـــد"النفقـــات الحكوميـــة هـــي-1-3

.3"شباعا لحاجة عامةإ

مبلــغ نقــدي يقــوم "�ــا أو أ"الماليــة التــي تقــوم بصــرفها الســلطة العموميــة"النفقــات الحكوميــة هــي المبــالغ -1-4

ســتخدام مبلــغ نقــدي مــن قبــل هيئــة عامــة إ"يضــا هــيأ، و "نفاقــه شــخص عــام بقصــد تحقيــق منفعــة عامــةإب

.4"شباع حاجة عامةإبهدف 

ن النفقـة العامـة هـي أن كل الإقتصاديين يتفقون علـى مفهـوم واحـد وهـو أمن الملاحظ من هذه التعريفات المتنوعة 

.و تلبية حاجة عامةأشباع �ا موجهة لإأوثالثا و سلطة عامةأتصدرها هيئة �ا أولا وثانيا أمبلغ نقدي

.ان التي ترتكز عليها النفقات العامة بصفة عامةركالأوأهم عناصر أيوضح الشكل الموالي و 

).89(ص ,2008,الأردن,جدار للكتاب العلمي,عالم الكتاب الحديث,الطبعة الأولى,المالية العامة,فلح حسين خلف-1
.11ص,2001طبعة,لمطبوعات الجامعيةديوان ا,المالية العامة,حسن مصطفى حسين-2
.378ص,2000,الإسكندرية,مبادئ المالية العامة,حامد عبد ا�يد دراز-3
.65ص,2003,ديوان المطبوعات الجامعية,اقتصاديات المالية العامة,محمد عباس محرزي-4
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أركان النفقات العامة):11(الشكل رقم 

.من إعداد الطالب واستنتاجا من التعريفات السابقة الذكر:المصدر

أ�ــا مبلــغ نقــدي، أمــا الــركن الثــاني أن النفقــات :ن للنفقــات الحكوميــة ثــلاث أركــان وهــيأيتضــح مــن هــذا الشــكل 

و شـخص معنــوي، وأخــيرا الـركن الثالــث أن النفقـة الحكوميــة الغــرض منهـا تحقيــق منفعــة أميـة تصــدر مـن طــرف الدولــة الحكو 

:عامة، وسنقوم بشرح كل ركن من الأركان السالفة الذكر على حدا

لمــا تتخــذ النفقــة العامــة الــتي تقــوم �ــا الدولــة الشــكل النقــدي كــثمن :النفقــة الحكوميــة مبلــغ نقــدي:الــركن الأول

ســتثمارية الــتي تتــولى وثمنــا لــرؤوس الأمــوال الإنتاجيــة الــتي تحتاجهــا للقيــام بالمشــروعات الإ،وخــدمات،تحتاجــه مــن منتجــات

.1جتماعية أو غيرهاإقتصادية ، إتنفيذها ، وكثمن للمساعدات والإعانات المختلفة سواء كانت 

داء الخدمات مقابل ألزامهم بإستعمال المواطنين و إديما من نفاق العام هي بخلاف ما كان يتبع قوالصفة النقدية للإ

ن هذا الوضع قد ألا إمتيازات الشرفية، و بعض الإأملاك العامة ن تمنحهم الدولة جزءا من الأأو مادي، كأشيء معنوي 

قتصاد النقدي، لى الإإنظام الإقتصادي لنتقال اإلى إدى التطور أ، وقد **2)قتصاد المقايضةإ(نتهاء مرحلة إختفى بعد إ

.27ص ,2006,لبنان,لحقوقيةمنشورات الحلبي ا,الطبعة الاولى,المالية العامة-سوزي عدلي ناشد-1

.اي مبادلة سلعة بسلعة اخرى لها نفس المنفعة ونفس القيمة المادية,نظام اقتصاد المقايضة كان سائدا قبل ظهور النقود ويعتمد على التبادل العيني للسلع-**

النفقات الحكومیة

تصدرھا الدولة أو مبلغ نقدي
معنويشخص 

تحقیق منفعة 
عامة أو حاجة 

المعیار الوظیفي المعیار القانوني 
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يراد العام في الشكل غنفاق العام والإصبح الإأو ،داة للتبادلأصبحت النقود هي الوسيلة الوحيدة لكل المعاملات و أو 

.الغالب يتم بشكل نقدي

ستخدام النقود في الإنفاق من إإن :لأسباب التاليةللإنفاق لويعد الإنفاق النقدي أفضل من أية صور أخرى 

وتجنيبها بصعوبة ذلك في حالة الإنفاق ل من عمليات الرقابة بصورها المتعددة على النفقات العامة،طرف الدولة يسه

ستخدام وتوجيه النفقات إحتياجات، كما أن الإنفاق النقدي يحسن من العيني والذي يبرز فيه مشكل التقدير وتحديد الإ

.ةعلى الضوابط والقواعد التي تحقق المصلحة العاماالعامة بناء

قتصاد إإن الإنفاق العام في شكله النقدي أدى إلى تحجيمه من جهة ، ومن جهة أخرى إلى تدعيم أساسيات 

أين تدخل الدولة من خلال تحديد نمط إستهلاك الأسر والأفراد بتقديمها ،قتصاد التخطيطإوالخروج عن آليات ،السوق

.لنفقات عينية محددة لهم

:تصدرها الدولة أو شخص معنويالنفقة الحكومية:الثانيالركن 

ي صـدورها يكـون أكـان النفقـات الحكوميـة، أن صدور النفقة الحكومية من الذمة الماليـة للدولـة وهـو ثـاني ركـن مـن إ

.و مؤسسة عامةأ،و محليةأ،، سواء كانت هيئات عامة قومية1)يخضع للقانون العام(من طرف شخص معنوي عام 

2ق في سبيل تحقيق مصلحة عامة من قبيل النفقات العامة إلا إذا صدر من شخص عاملايعتبر المبلغ النقدي المنف

والمؤسسات العامة  ،والهيئات العامة المحلية،، ويقصد بالشخص العام ما ينتمي إلى أشخاص القانون العام وهي الدولة

.والفدرالية والفدراليات في الدول الإتحادية ،ذات الشخصية المعنوية، وقد تشمل الولايات

والمعنويين حتى ولو هدفت إلى تحقيق ،لا تعتبر نفقة عامة النفقة من قبيل الأشخاص الطبعيين،وعلى هذا الأساس

الخاضعة (و المؤسسات الخاصة أ،و الهيئاتأ،فرادي التي يصدرها الأأمصلحة عامة، وإنما تدرج ضمن النفقة الخاصة 

ة خاصة بتقديم خدمة ذات منفعة عامة، مثل توفير الكهرباء والماء الصالح و مؤسسأن يقوم شخص أ،ك)للقانون الخاص

319.ص,2002بيروت ,الدار الجامعية,مبادئ المالية العامة,المرسي سيد حجازي-1
.29ص ,الذكرمرجع سابق,محمد عباس محرزي-2
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نفاق قد صدر ن الإألا إ، فبالرغم من كون الهدف هو تحقيق نفع عام )المؤسسات الخيرية:مثل(و شق الطرقات أللشرب 

.1نفاقا حكومياإموال خرجت من الذمة المالية لشخص خاص، وبالتالي لا يعد والأ،من شخص خاص

ستوجب إختلاف موضع نقاش في الفكر المالي ولدى الماليين المعاصرين، وعليه وعلى هذا الأساس أصبح هذا الإ

ي الجهة التي يصدر أ(المعيار القانونيول معيار هو أعتماد على معيارين للتمييز بين النفقة العامة والنفقة الخاصة، الإ

:2)ي الوظيفة التي تؤديها النفقة العامةأ(و الموضوعيأالمعيار الوضيفي وهو ما المعيار الثاني أ، )عنها الإنفاق الحكومي

حسب هذا المعيار فإن النفقات العامة تعتبر بأ�ا تلك النفقات :المعيار القانوني للنفقات الحكومية-1

ية العامة والمؤسسات الدولة، الوزارات، الإدارات المركزية والمحل:التي يقوم �ا أشخاص القانون العام الممثلين في

العامة، إذ أن طبيعة نشاط أشخاص القانون العام تختلف عن طبيعة نشاط أشخاص القانون الخاص �م 

عتماده على القوانين والقرارات الإدارية، بينما الثاني يعتمد على إ،فالأول يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة ب

هذا المعيار هي الشخص القائم بالإنفاق أيا كانت طبيعة رتكاز في أحكام القانون الخاص، وبالتالي فنقطة الإ

.الإنفاق 

ويعتمد هذا المعيار على طبيعة الوظيفة التي تصدر :المعيار الوظيفي أو الموضوعي للنفقات الحكومية-2

وبغض إذ أن التطورات العديدة في كافة الدول،3لأجلها النفقة العامة لا على الطبيعة القانونية لمن يقوم �ا

تسعت الحاجات إالنظر عن طبيعة أنظمتها فرضت على هذه الدول الأخذ بمفهوم معاصر لدور الدولة، إذ 

.تسعت معها النشاطات التي تقوم �ا الدولة لتحقيق مصلحة ا�تمعإالعامة وتطور مفهومها بدرجة 

تخصص لها هذه النفقات، وبالتالي وتحدد النفقات الحكومية طبقا لهذا المعيار على أساس طبيعة الوظيفة التي 

تعتبر النفقات العامة التي تقوم �ا الدولة بصفتها السيادية، أو أشخاص خاصين مفوضين من طرف الدولة، أما 

.29ص,2006,لبنان ,منشورات الحلبي الحقوقية,المالية العامة,سوزي علي ناشد-1
.56ص,2007,عمان,دار وائل للنشر,الطبعة الثالثة,أسس المالية العامة,احمد زهير شامية.د,خالد شحادة الخطيب-2

.24ص ,1999,الاردن,دار صفاء للنشر والتوزيع,العامةالمالية ,طارق الحاج-3
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النفقات التي تقوم �ا الدولة أو الهيئات العامة في الظروف نفسها التي يقوم القطاع الخاص للإنفاق فيها فإ�ا 

.نفقات خاصة

ا يرى العديد من الكتاب ضرورة أخذ تعريف واسع للنفقة العامة، إذ يشمل كل النفقات التي يقوم �ا ولهذ

عتمادا على المعياريين إوالمؤسسات العامة، و ،القطاع العام، أي يشمل النفقات التي تقوم الدولة، الهيئات العامة

من أشخاص القانون العام في مجال أو در من شخص السابقين معا، تعتبر النفقة العامة بأ�ا تلك النفقة التي تص

.نشاطه العام 

:النفقة الحكومية تهدف إلى إشباع حاجة عامة أو منفعة عامة:الثالثالركن 

تحقيـق لا يكفي أن يتحقق الركنان السابقين حتى نكون أمام نفقة عامة، بل يجـب أن يـؤدي الإنفـاق الحكـومي إلى 

.ي أن تستخدم النفقة العامة من أجل إشباع حاجة عامةأي أنه من الضرور .منفعة عامة

ويمكــن تبريــر هــذا الــركن في أمــرين اثنــين، أولهمــا أن المــبرر الوحيــد للنفقــات العامــة هــو وجــود حاجــات عامــة، فتتــولى 

تحقيـق و الدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة إشباعها نيابة عن الأفراد، لذلك يجب أن يكون الهدف مـن النفقـة العامـة هـ

يتمثل في إشباع حاجة عامة، ثانيهمـا إذا كـان الإنفـاق يهـدف إلى تحقيـق منفعـة خاصـة لـبعض الفئـات، أو بعـض نفع عام

.، لأنه يتعارض مع مبدأ المساواة بين المواطنين في تحمل الأعباء العامةفإنه يخرج عن إطار النفقات العامةالأفراد، 

نفـــاق العـــام قـــد يكـــون �ـــدف جتماعيـــة والإقتصـــادية، فالإهـــداف الإق الأويتســـع مفهـــوم النفـــع العـــام ليشـــمل تحقيـــ

،عانـات الغـذاءإ:عانات النقدية للفقـراء مثـلغنياء والفقراء من خلال تقديم بعض الإتقليل الفجوة في توزيع الدخل بين الأ

.لخإ....،والتعليمية،والخدمات الصحية

قليميــة إالحــد مــن البطالــة، محاربــة التضــخم، تحقيــق تنميــة :لســتقرار الإقتصــادي مثــلى تحقيــق الإإكمــا قــد يهــدف 

فـراد فـاق العـام يـتم تحقيـق منفعـة عامـة لأخـرى والـتي يتقـرر في نطاقهـا الإأهـداف و فجميع هـذه الأ.قاليم الدولةأمتوازنة بين 

.مانفاقا عاإنفاقهم لا يعد إن إشخاص القانون العام فأت المنفعة العامة من قلنتإذا إو ،ا�تمع
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.تقسيمات النفقات الحكومية:المطلب الثالث

تبعت سياسة من شأ�ا التدخل إدى تطوير دور الدولة المعاصرة التي تخلت عن سياستها الحيادية التقليدية، و أ

زدياد حجمإوجه نشاطها بما يتطلبه من ألى تعدد إوالسياسية ،والإقتصادية،جتماعيةللتأثير على جميع مظاهر الحياة الإ

هتمت الدراسات الماليه الحديثة بتحليل طبيعة هذه  النفقات العامة وتقسيمها بحسب موضع  إولذلك ،نفقا�ا وتنوعها

.هتمام التقليدي بحجمهالى الإإضافة إكل منها وآثاره ، 

سيير هدافها، التي تتحدد في تأن النفقات العامة في مفهومها التقليدي كانت ذات طبيعة واحدة، وذلك لوحدة إ

والعدالة ،منوالأ،داري للدولة، الذي لم يكن له من عمل سوى تحقيق الوظائف الرئيسية للدولة، وهي الدفاعالجهاز الإ

ساس تحديد نصيب كل الوزارات أوعدد محدود من الخدمات والمرافق العامة، لذا كان تقسيم النفقات العامة يتم على 

ن إعداد ميزانية الدولة، فإداري للنفقات العامة في مجال ية هذا التقسيم الإهمأستمرار إدارات العامة منها، ورغم والإ

وجه أقتصادية يشكل وبقية إسياسة التدخل التي تنتهجها الدولة الحديثة عن طريق نشاطها المالي، وهو نشاط ذو طبيعة 

لى إالتحليل الإقتصادي قد أدت ساليبلى خضوعه لأإضافة إالنشاط الإقتصادي وحدة متكاملة يؤثر عليها ويتأثر �ا، 

و على المستوى التطبيقي أ،والمالية،لى عدة تقسيمات سواء على مستوى الكتابات الإقتصاديةإتقسيم النفقات العامة 

:1لى معيارين أساسيينإن هذه التقسيمات مجملها النظري و التطبيقي تستند ألا إالذي تظهره الموازنات العامة للدولة، 

:الإقتصاديالمعيار -1

:حسب هذا المعيار تصنف النفقات الحكومية إلى عدة معايير أهمها

oمعيار طبيعة النفقات الحكومية.

oمعيار دورية النفقات الحكومية.

oمعيار الغرض من النفقات الحكومية.

:سنوضح من خلال الشكل الموالي تصنيف النفقات الحكومية حسب المعيار الإقتصادي

.469ص,2008,بيروت,الدار الجامعية للنشر,المالية العامة,سعيد عبد العزيز عثمان-1
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سيم النفقات الحكومية وفقا للمعيار الإقتصاديتق):12(شكل رقم 

.470، ص2008، الدار الجامعية للنشر، بيروت، المالية العامةسعيد عبد العزيز عثمان، .د:المصدر

.معيار طبيعة النفقات الحكومية-1-1

س أر (نتاجيـــة الإتشـــمل النفقـــات في ســـبيل حصـــول الدولـــة علـــى الســـلع والخـــدمات :النفقـــة الحقيقيـــة-1-1-1

قامـــة المشـــاريع إلك ذوكـــ،وعدالـــة،ودفـــاع،مـــنأ، لقيامهـــا بوظائفهـــا التقليديـــة والحديثـــة مـــن )رضالمـــال، العمـــل، الأ

الخ  .....والجامعـات،والمـدارس،والمستشـفيات،نشـاء الطـرقإع البنيـة التحتيـة ذات النفـع العـام كيومشـار ،سثماريةالإ

.1كل هذه تعتبر نفقات حقيقية

تجـــاه، حيـــث حاديـــة الإأهـــذه ا�موعـــة مـــن النفقـــات تتمثـــل في النفقـــات الحكوميـــة :النفقـــة التحويليـــة-1-1-2

وذلك بـدون .2القطاع المنزلي، وقطاع العالم الخارجي.قتصاد المحليلى بقية قطاعات الإإتكون من جانب الحكومة 

لا تعتـبر عنصـرا مـن عناصـر الـدخل الـوطني، �ـا إو عيـني، وبنـاءا علـى ذلـك فأي مقابـل نقـدي أحصول الدولـة علـى 

.470ص,2008,بيروت,الدار الجامعية للنشر,المالية العامة,سعيد عبد العزيز عثمان.د-1
.63ص,2007,عمان,دار وائل للنشر,الطبعة الثالثة,أسس المالية العامة,ير شاميةاحمد زه.د,خالد شحادة الخطيب-2

تقسیم النفقات 

الحكومیة وفقا 

للمعیار الاقتصادي

النفقات الاداریة-1

النفقات الاجتماعیة-2

النفقات الاقتصادیة-3

النفقات الجاریة-1

النفقات الراسمالیة-2

الحقیقیةالنفقة -1

النفقة التحویلیة -2

معیار الغرض من 

النفقة الحكومیة

معیار دوریة النفقة 

الحكومیة

معیار طبیعة النفقة 

الحكومیة
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ـــالرغم مـــن  ـــة مســـتلمي تلـــك الـــدخول بتقـــديم إ�ـــا تمثـــل دخـــلا أب ي نـــوع مـــن أضـــافيا لمـــن يحصـــل عليهـــا دون مطالب

.و السلع في المقابلأالخدمات 

:لى ثلاثة أشكالإنفاق المدفوعات التحويلية يمكن تقسيمها إستنادا على الهدف من إوبصفة عامة 

oنتاجيةعانات الحكومية للمشاريع الإمثل الإ:قتصاديةإويلية نفقات تح.

o عانات معاشات التقاعدإو ،عانات البطالةإمثل :جتماعيةإنفقات تحويلية....

oمثل فوائد الدين العام:نفقات تحويلية مالية.

:معيار دورية النفقات الحكومية-1-2

ــــة-1-2-1 س المــــال أنفاقهــــا زيــــادة في ر إلــــتي لا تترتــــب علــــى وتشــــمل النفقــــات ا:النفقــــات الحكوميــــة الجاري

و الهيئــات العموميــة، فغالبيتهــا تتســم بالدوريــة والتكــرار ويطلــق أ،نتــاجي بالمؤسســاتس المــال الإأو زيــادة في ر أ،جتمــاعيالإ

وكـــل مـــا ،وفـــواتير الميـــاه والكهربـــاء،ومصـــروفات الصـــيانة،جـــوروالأ،، وتشـــمل بنـــود الرواتـــب"النفقـــة العاديـــة"ســـم إعليهـــا 

.يتطلب لتسيير مختلف الوزارات والوحدات الحكومية

ــة الرأســمالية-1-2-2 تــرتبط هــذه النفقــات بفــترة زمنيــة معينــة ومحــددة مــن خــلال مصــادر :النفقــات الحكومي

ســتثنائية والــتي نفــاق علــى المشــاريع التنمويــة، والنفقــات الإصــدار النقــدي ومنهــا الإتمويليــة غــير عاديــة كــالقروض والإ

ونفقـــات مكافحـــة البطالـــة، ونفقـــات ،ضـــرارصـــلاح الأإونفقـــات ،حتياجـــات الطارئـــة كالنفقـــات الحربيـــة تطلبهـــا الإت

.1"الغير عادية"سم النفقات إنعاش الإقتصادي، ويطلق على هذا الصنف من النفقات الحكومية الإ

:معيار غرض النفقات الحكومية-1-3

:ليآلى ثلاثة مجموعات وهي كالتإعيار يمكن تصنيف النفقات الحكومية حسب هذا الم

.471نفس المرجع السابق، ص,سعيد عبد العزيز عثمان.د-1
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ـــةالنفقـــات الحكوميـــة الإ-1-3-1 دارة وتشـــغيل كافـــة والـــتي تتضـــمن كافـــة النفقـــات الحكوميـــة اللازمـــة لإ:داري

وكـل مـا يشـمل تكـاليف ،ومصارف التمثيل الدبلوماسي،جوروالأ،وتشمل هذه النفقات المرتبات، المرافق العمومية

.عاديةقيام الدولة بوظيفتها ال

حيـــث ،جتمـــاعييغلـــب علـــى هـــذه النفقـــات الحكوميـــة الطـــابع الإ:جتماعيـــةالنفقـــات الحكوميـــة الإ-1-3-2

فــراد ا�تمــع بصــفة عامــة والفقــراء بصــفة خاصــة، نفاقهــا هــو زيــادة مســتوى الرفاهيــة لأإيكــون الهــدف الرئيســي مــن 

عانــــات الرعايــــة إعانــــات الفقــــراء، و إمثــــل جتماعيــــة إن غالبيــــة نفقــــات الرفاهيــــة تعــــد نفقــــات إلى ذلــــك فــــإســــتنادا إو 

.لخإ......،عانات الخاصة بالتعليمالصحية، والإ

هـــداف وهــي النفقــات العامـــة الــتي تنفقهــا الدولـــة تحقيقــا لــبعض الأ:النفقــات الحكوميــة الإقتصـــادية-1-3-3

،ســتخدام المــواردإفي و تحقيــق الكفــاءة أ،نتــاجنتــاج للقطــاع الخــاص علــى زيــادة الإالإقتصــادية كتشــجيع وحــدات الإ

ساسـية وزيـادة كفاء�ـا سـتثمارات البنيـة الأإقتصاد المحلي مـن خـلال زيـادة المتـاح مـن نتاجية للإيضا زيادة الطاقة الإأو 

.1ستثمارات في القطاع العامو زيادة الإأ

:المعيار الوضعي أو العملي-2

ذلــك التصــنيف المعمــول بــه في الميزانيــات العامــة و العملــي أيقصـد بتصــنيف النفقــات الحكوميــة وفــق المعيــار الوضــعي 

:هم تلك التصنيفات نذكر ما يليأالتقليدية والحديثة، ومن بين 

oالتقسيم الإداري للنفقات الحكومية.

oالتقسيم النوعي للنفقات الحكومية.

oالتقسيم الوظيفي للنفقات الحكومية.

:حسب المعيار الوضعي أو العمليسنوضح من خلال الشكل الموالي تصنيف النفقات الحكومية 

.57ص,مرجع سابق الذكر,احمد زهير شامية.د,خالد شحادة الخطيب-1
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.تقسيم النفقات الحكومية وفقا للمعيار الوضعي أو العملي):13(شكل رقم 

.470، ص2008، الدار الجامعية للنشر، بيروت، المالية العامةسعيد عبد العزيز عثمان، .من إعداد الطالب استنادا على معلومات من كتاب الدكتور:المصدر

لى عـدد إتصنف النفقات الحكوميـة وفـق هـذا التصـنيف في الميزانيـة العامـة :قسيم الإداري للنفقات الحكوميةالت-2-1

ووزارة ،فمـــثلا وزارة الـــدفاع يخصـــص لهـــا بـــاب معـــين،و وزارة معينـــةأ،داريـــةإحيـــث يخصـــص كـــل بـــاب لجهـــة ،بـــوابمـــن الأ

وهكــذا دواليــك، وكــل ....لتعلــيم العــالي بــاب محــدد �ــا الداخليــة والجماعــات المحليــة يخصــص لهــا بــاب خــاص �ــا، ووزارة ا

نفاقيــة يخصــص كــل منهــا لى عــدد مــن البنــود الإإنفاقيــة، وكــل فــرع ينقســم بــدوره إلى فــروع إبــاب خــاص بــوزارة معينــة ينقســم 

.دارية التي يخصص لها فرع محددقل في مستواها التنظيمي من المستوى التنظيمي للوحدة الإألوحدة 

وفقـــا لهـــذا التقســـيم يـــتم تصـــنيف النفقـــات الحكوميـــة المدرجـــة في الميزانيـــة :يم النـــوعي للنفقـــات الحكوميـــةالتقســـ-2-2

نفـاق الحكـومي، فمـثلا يمكـن تقسـيم النفقـات شياء الـتي يخصـص لهـا الإدارية وفقا لطبيعة الأإالعامة والمخصصة لكل وحدة 

:1وهينفاقية إلى ثلاث وحدات إي وحدة حكومية نوعيا الحكومية لأ

oنفقات مقابل العمل تتمثل في الأجور والمرتبات.

oنفقات مقابل مستلزمات الإنتاج ويطلق عليها النفقات الجارية.

o سم النفقات الرأسماليةإنفقات مقابل أصول رأسمالية يطلق عليها.

470، ص2008للنشر، بيروت، ، الدار الجامعية المالية العامةسعيد عبد العزيز عثمان، -1

تقسیم النفقات الحكومیة وفقا للمعیار 

الوضعي أو العملي

التقسیم الوظیفي 

.للنفقات الحكومیة

التقسیم النوعي للنفقات 

.الحكومیة

تقسیم الإداري للنفقات ال

.الحكومیة
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:التقسيم الوظيفي للنفقات الحكومية-2-3

داء وظيفـة مـن الوظـائف الـتي تقـوم أنفاقيـة تـرتبط بـإلى مجموعـات إوفقا لهذا التقسيم يتم تصنيف النفقـات الحكوميـة 

وعـادة تقسـم ،مر يستلزم تحديـد الوظـائف الـتي تقـوم �ـا الدولـةوحتى يتم تحقيق هذا التقسيم بالميزانية العامة فالأ،�ا الدولة

مــن ، ووظيفــة الأ....)والســكنكوظيفــة الصــحة والتعلــيم (ووظيفــة الخــدمات العامــة ،لى الوظيفــة الســياديةإوظــائف الدولــة 

.الخ.....،والدفاع

ديـــة هـــذه أداريـــة الـــتي ســـتقوم بتويـــتم توزيـــع النفقـــات الحكوميـــة علـــى هـــذه الوظـــائف بغـــض النظـــر علـــى الجهـــات الإ

ديتهـا مـن قبـل أن يـتم تأكثر مـن جهـة، فمـثلا وظيفـة الصـحة يمكـن أديتها من طرف أالوظائف، فالوظيفة الواحدة قد يتم ت

.وهكذا)فراد الجيشدية خدمات صحية لأأت(، ووزارة الدفاع )الصحة المدرسية(والتعليم ،ووزارة التربية،ةوزارة الصح

.أسباب تزايدهاو ضوابط النفقات الحكومية:المبحث الثاني

ن للنفقات الحكومية عوامل تؤثر في ضوابطها كاالفلسفة السياسية للنظام الإقتصادي، ومستوى النشاط إ

ي وحركة الدورة الإقتصادية، وكذا المقدرة المالية للدولة، كل هذه العوامل هي من مسببات تزايد النفقات الإقتصاد

.الحكومية، وسنتناول في هذا المبحث كل هذه النقاط وسنفصل فيها كل على حدا

العوامل المؤثرة في ضوابط النفقات الحكومية:المطلب الأول

موعـة مـن الأسـس والضـوابط الـتي يجـب مراعا�ـا وعـدم تجاوزهـا في سـبيل تحقيـق يخضع تحديد النفقات الحكومية �

نفـاق المـراد صـرفه في الفـترة الهدف المرجـو منهـا وهـو إشـباع الحاجـة العامـة، بالإضـافة إلى عوامـل تسـاهم في تحديـد حجـم الإ

ولى والعوامـــل المـــؤثرة فيـــه في النقطـــة ومـــن هـــذا المنطلـــق ســـوف نتطـــرق إلى أهـــم ضـــوابط الإنفـــاق العـــام في النقطـــة الأ.المقبلـــة

.الثانية
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:ضوابط الإنفاق العام -1

لتــزام بعــض الضــوابط حــتى يكــون إحــترام و إإن قيــام الدولــة ومختلــف هيئا�ــا بصــرف النفقــات العامــة يســتدعي منهــا 

ه ذضـرورة أن تسـتهدف هــجمالهــا فيإثــاره المرجـوة مـن إشــباع الحاجـات العامـة ، وهــذه الضـوابط يمكـن هـذا الإنفـاق محققـا لآ

.قتصاد في هذه النفقات، مع إحكام الرقابة أثناء الإنفاقكبر قدر من المنفعة للمجتمع، بتوخي الإأالنفقات العامة تحقيق 

نفـاق العـام دائمـا في أن يكـون الغـرض مـن الإ، هـو)ضابط المنفعـة(يقصد �ذا المصطلح :ضابط المنفعة -1-1

ن إ منفعة ممكنة، إذ لا يمكن تبرير النفقة العامـة إلا بمقـدار المنـافع الـتي تترتـب عليهـا، وبـذلك فـذهن القائمين به تحقيق أكبر

.1تدخل الدولة بالإنفاق العام في مجال معين دون منفعة تعود على الأفراد من هذه النفقة يعني أن هذا الإنفاق لا مبرر له

:2في الإنفاق العام نورد منها مايلي هتمت بقياس المنفعة العامة إتجاهات متعددة إوهناك 

قيــاس المنفعــة الــتي يــدرها الإنفــاق العــام مــن بتجــاه يــتم مــن خــلال هــذا الإ:الإتجــاه الشخصــي -1-1-1

والنــاتج عنــدما يــترك هــذا ،جتمــاعي المتولــد عــن ممارســة الحكومــةخــلال إجــراء عمليــة مقارنــة بــين النــاتج الإ

.ه المقارنة ذاه بعض الصعوبات في إجراء  هتجالإنفاق في يد الخواص، ولكن يلاقي هذا الإ

تجـــاه الـــذي يقـــوم علـــى أســـاس وملاحظـــة نســـبة النمـــو في ووفـــق هـــذا الإ:تجـــاه الموضـــوعي الإ-1-1-2

الدخل المحلي ومقارنتها مع نسـبة تزايـد النفقـات العامـة، فـإذا كـان هنـاك تزايـد في نسـبة النمـو مسـاير لتزايـد 

النفقـات العامـة لـيس لـه أثـر تذا تزايـدإوالعكـس .عتـبر ذو منفعـةنفاق ينسبة النفقات العامة، فإن هذا الإ

.ذا يعتبر إنفاق في غير موضعه وليس له نفع على ا�تمعهف،على النمو الإقتصادي

،قتصـاد في النفقـة العامـة شـرطا ضـروريا لابـد منـهيعـد ضـابط الإ:قتصاد فـي النفقـات العامـة ضابط الإ-1-2

بتجنـب التبــذير والإسـراف حفاظــا علــى )الدولــة ومختلـف هيئا�ــا (نفـاق علـى عمليــة الإلتـزام القــائمينإويقصـد بــه 

.51ص,مرجع سبق ذكره,سوزي عدلي ناشد-1
.40ص.مرجع سبق ذكره,نواز عبد الرحمان الهيتي-2



لنفقات الحكوميةلنظري الالتحليل:الفصل الثاني

79

عــدم ضــياع المــال العــام، ويتوقــف ذلــك علــى فعاليــة الرقابــة علــى كــل بنــد مــن بنــود النفقــات العامــة، ويقــف وراءهــا 

.ليةإلى جانب جهاز إداري كفء ويتحلى بروح المسؤو ،على مصلحته العامةاساهر يبقىرأي عام 

.1ستخدام أقل نفقة ممكنة لأداء نفس الخدمة إوفي عبارة موجزة يعني هذا الضابط 

غـير أن الاقتصــاد في النفقـات العامــة لايعـني الحــد أو القليـل منهــا، ولكنـه يقصــد بـه حســن التـدبير وعــدم الإســراف 

ضـــياع الأمـــوال العموميــة في أوجـــه غـــير يــؤدي إلى بـــذيرلى تحقيـــق أكــبر عائـــد بأقـــل تكلفــة ممكنـــة ، فالتإوالتبــذير ، والســـعي 

مجديــة، وهــذا متفشــي خاصــة في الــدول المتخلفــة، ممــا يــؤدي إلى ضــعف ثقــة المــواطنين في الحكومــة وبالتــالي يــؤدي �ــم إلى 

.التهرب من دفع الضرائب 

اق تقنـين النشـاط المـالي والإنفـ(قتصـاد فـي الإنفـاق العـام ستمرار المنفعة والإإضمانات التحقق من -1-3

قتصــاد في حــتى يمكــن التحقــق مــن حصــول ضــابطي المنفعــة والإ):حكــام الرقابــة علــى النفقــات العامــة أللدولــة و 

يتوجـب وضـوح الجانـب القـانوني لإجـراء النفقـات العامـة في كامـل مراحلهـا وتحديـد صـلاحيات كـل ،النفقـات العامـة

لإجــراءات تحقيقهــا وصــياغتها وتنفيــذها علــى كمــا يجــب أن تكــون النفقــات العامــة مســتوفية ،ســلطة في هــذا ا�ــال

.النحو المبين في القوانين واللوائح والقرارات المالية الأخرى 

:2من جهة أخرى، يجب إحكام الرقابة على تنفيذ هذه النفقات العامة وعادة ما تأخذ ثلاثة أشكال وهي

وكــذلك مــن طــرف وزارة ،ؤوســيهمتــتم هــذه الرقابــة مــن طــرف الرؤســاء علــى مر :الرقابــة الإداريــة-1-3-1

وتكــون هــذه ،حــدى تنظيماتــه مــن خــلال إجــراء عمليــات رقابيــة لكــل الجهــات الــتي تســتعمل المــالإالماليــة أو 

.الرقابة سابقة لتنفيذ النفقات

.53ص,مرجع شبق ذكره,سوزي عدلي ناشد-1
.85ص,لبنان,1992,العربية للطباعة والنشردار النهضة –صول الفن المالي للاقتصاد العامأمدخل لدراسة -اساسيات المالية العامة,عادل احمد حشيش-2
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):البرلمانية (الرقابة التشريعية -1-3-2

في الميزانيــة العامــة، وإيفــاد لجــان المراقبــة والــتي يتولهــا البرلمــان مــن خــلال متابعــة تنفيــذ الإعتمــادات المقــررة 

.نجاز على أرض الواقع، كما له الحق في استجواب الوزاراء على عمليات الإ

:المستقلة (الرقابة المحاسبية -1-3-3 ت)

وذات صـــلاحيات واســـعة في ،تـــولى هـــذه الرقابـــة جهـــات مســـتقلة غـــير خاضـــعة لأي جهـــة متخصصـــة

ـــةالتـــدقيق والرقابـــة علـــى تنفيـــذ ـــة الماليـــة في الدول ،النفقـــات العامـــة وفـــق مـــاتنص عليـــه القـــوانين المعتمـــدة للعملي

قــدم يبحيــث ،حــترام قواعــد التنفيــذ، ويعتــبر هــذا النــوع مــن الرقابــة اللاحقــة أكثــر فعاليــةإوالتأكيــد علــى ضــرورة 

.تقرير سنوي حول الوضعية ويوجه للجهات المختصة لتطبيق القوانين على الجهات المحافة

عتبارهــا الوسـيلة الأساسـية ضـمن السياسـة الماليــة إتعـود أهميـة النفقـات العامـة ب:نفـاق العــام مـل المـؤثرة فـي الإاالعو -2

الــتي تســتخدمها الدولــة في تحقيــق الــدور الــذي يقــوم بــه في الميــادين المختلفــة، أي أن النفقــات العامــة ترســم حــدود نشــاط 

تتسع عندما يزداد دور الدولة في النشـاط الإقتصـادي وتضـيق عنـدما ينحصـر الدولة الإقتصادي والاجتماعي ، لذلك فهي 

.هذا الدور

"]25-5[لايجب أن تخرج نسبة الإنفاق العام من النـاتج المحلـي الخـام عـن المجـال"وهناك اعتقاد يقول أنه 

.1إلا أن مثل هذا الرأي لا يمكن إثباته بالقواعد التحليلية ولا بالاختبارات الميدانية

:وبالتالي هناك عدة عوامل تؤثر على الإنفاق العام للدول موضحة من خلال الشكل البياني التالي

.183ص,2005,الجزائر,ديوان المطبوعات الجامعية,الطبعة الثانية,دراسة تحليلية وتقيمية–المدخل الى السياسات الاقتصادية الكلية ,عبد ا�يد قدي-1
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.نفاق العامالعوامل المؤثرة في الإ):14(الشكل رقم 

.43منجد عبد اللطيف الخشالي، مرجع سبق ذكره، ص.نواز عبد الرحمان الهيتي، د.د:المصدر

ـــة هـــيإ:نظـــام الإقتصـــادي الفلســـفة السياســـية لل-2-1 تحـــدد النظـــام الـــتين الفلســـفة السياســـية للمجتمـــع والدول

قتصـــاد الـــوطني إلا أن جميـــع هـــذه الأنمـــاط تنـــدرج ضـــمن الإقتصـــادي، وعلـــى الـــرغم مـــن أن هنـــاك عـــدة أنمـــاط لإدارة الإ

).الدولة الحارسة، الدولة المتدخلة، الدولة المنتجة (الإشكال الرئيسية  للدولة 

نه في ظل الدولة الحارسة التي تتبـنى أسـلوب الماليـة المحايـدة والـتي تحصـر الوظـائف إف،فصلنا في المبحث الأولفكما 

.ن حدود الإنفاق العام سوف تقتصر على تلك الوظائفإف)الأمن، الدفاع، العدالة(الأساسية للدولة

،ات الملائمــة للوصــول إلى التشــغيل الكامــلســتخدام السياســإأمــا فيمــا يتعلــق بالدولــة المتدخلــة الــتي تــؤمن بضــرورة 

.وبالتالي يزداد التخصيص المالي للنفقات العامة،ستقرار والتوازن الإقتصاديينوالإ

فـان حصـة النفقـات العامـة ،وفيمـا يتعلـق بالدولـة المنتجـة الـتي ترتكـز علـى مفهـوم الملكيـة الجماعيـة لوسـائل الإنتـاج

.لدولة المنتجةتتسع حتى تستوعب النشاط المتصاعد ل

قتصـــاد الـــوطني إلى تقلبـــات يتعـــرض الإ:تقلبـــات مســـتوى النشـــاط الإقتصـــادي وحركـــة الـــدورة الإقتصـــادية-2-2

مســـتمرة ومتواصـــلة وذلـــك مـــا يســـمى بالـــدورة الإقتصـــادية، وهـــذه الأخـــيرة تخضـــع لنوبـــات متعاقبـــة مـــن مســـتوى النشـــاط 

العوامل المؤثرة في 
النفقات الحكومیة

:المقدرة المالیة للدولة

المقدرة التكلیفیة-

المقدرة الإقتراضیة-

تقلبات مستوى النشاط 
الإقتصادي وعلاقتھ 
بالدورة الاقتصادیة

حساسیة النفقات (

:لإقتصادیةالفلسفة ا
نمط الدولة الحارسة-
نمط الدولة المتدخلة-
نمط الدولة المنتجة-
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خــذ المســار أ�ــا تأســباب حــدوثها ولكــن الجميــع يتفــق في أيختلــف الإقتصــاديون في تحديــد مــد�ا الزمنيــة و ،الإقتصــادي

:التالي

.مسار الدورة الإقتصادية):15(الشكل رقم 

.من إعداد الطالب اعتمادا على المعلومات المذكورة أعلاه:المصدر

ك بـين وكـذل،والكسـاد،من خلال حركة الدورة الإقتصادية وتباين مسـتوى النشـاط الإقتصـادي بـين فـترات الـرواج

سـتجابة إويـبرز هـذا بقـدر مـا تعكسـه النفقـات العامـة مـن درجـة ،والانتعاش له تأثير في رسم حدود النفقـات العامـة،الركود

".حساسية النفقات العامة "لتقلبات مستوى النشاط الإقتصادي والذي يوصف بـ 

:يليحيث تختلف مسارات هذه الحساسية تبعا لنوعية الإنفاق العام كما 

يأخــذ مسـار حساســية الإنفـاق العــام الجـاري علــى :ية الإنفــاق الجـاري علــى الإدارة العامـة حساسـ-2-2-1

الإدارة العامة مسارا مشا�ا لمسار مستوى النشـاط الإقتصـادي، أي أنـه عنـدما يرتفـع مسـتوى النشـاط الإقتصـادي 

.زداد والعكس صحيح فإن الإنفاق الجاري على الإدارة العامة سوف ي،نتعاشليصل إلى حالة الرواج والإ

تجاهـــا معاكســـا إيأخـــذ مســـار حساســـية الإنفـــاق العـــام الاجتمـــاعي :حساســـية الإنفـــاق الاجتمـــاعي-2-2-2

ن الحكومـة إنتعـاش فـلمسار النشاط الإقتصادي، أي أنه في حالة تصاعد مسـتوى النشـاط الإقتصـادي إلى حالـة الإ

جتماعي، أما في حالة هبـوط مسـتوى النشـاط ق الإتجد نفسها غير ملزمة بزيادة التخصيصات المالية لتمويل الإنفا

جتمـاعي لمواجهـة مظـاهر هـذا الكسـاد ن الحكومة تجد نفسها ملزمة بزيادة الإنفـاق الإإف،وصولا إلى حالة الكساد

.جتماعي عن طريق الإعانات إوفقر ،من بطالة

الرواج

الكساد

الركود

الانتعاش
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،الحيـاة الإقتصـاديةفي الوقت الحالي وفي ظل الـدور المهـم للدولـة في:حساسية الإنفاق الإقتصادي-2-2-3

ـــة الإقتصـــادية ـــة ،فـــإن الإنفـــاق الإقتصـــادي يأخـــذ شـــكلا عكســـيا للحال ـــد هـــذا الإنفـــاق لمواجهـــة مظـــاهر حال فيزي

.1نتعاش يقل فتتخذ إجراءات انكماشيةوالعكس في حالة الإ،الكساد

ر الواجـب صـرفه، فهـي تعتبر المقدرة المالية للدولة العنصـر المهـم في تحديـد مقـدا:المقدرة المالية للدولة -2-3

بمثابــة الســيولة الماليــة المتاحــة الــتي تحــدد مبلــغ الإعتمــادات الماليــة الواجــب تخصيصــها لعمليــة الإنفــاق العــام خــلال 

.الفترة المقبلة 

قـتراض العـام أهـم عناصـر المقـدرة الماليـة للدولـة،  وقـدرة الدولـة علـى الإ،)الطاقة الضـريبية(ة يوتشكل المقدرة التكليف

:2و موضح في الشكل البياني المواليكما ه

قتصـــاد علـــى تحمـــل قتصـــاد المحلـــي قـــدرة الإفيـــة للإينقصـــد بالمقـــدرة التكل:المقـــدرة التكليفيـــة -2-3-1

، أمــا )المســتوى الكلــي (أو المقــدرة الإنتاجيــة المحليــة ،الأعبــاء الضــريبية دون الإضــرار بمســتوى معيشــة الأفــراد

، ويتوقـــف علـــى )المســـتوى الجزئـــي (الفـــرد علـــى تحمـــل العـــبء الضـــريبي، المقـــدرة التكليفيـــة للفـــرد فتعـــني قـــدرة 

.ستخدامهإمستوى الدخل وطرق 

وتتعلـق بمـدى قـدرة الدولـة علـى اللجـوء إلى الإقـراض العـام، وهـذا :المقدرة الافتراضية للدولة -2-3-2

قــتراض علــى الإن قــدرة الدولــةإوالســمعة علــى مســتوى الأســواق الماليــة، وعمومــا فــ،يــرتبط بالقــدرة التســديدية

.ستثماررتفاع نسبة الإإدخار وعلى مدى ستطاعات تعبئة الإإتزداد مع 

.27ص,2003,الجزائر,لنشر والتوزيعدار العلوم ل,المالية العامة,يسرى ابو العلى.د,محمد الصغير بعلي-1
.147ص,2003,دار هومة للنشر,فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق,ناصر مراد-2
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المقدرة المالية للدولة):16(الشكل رقم 

.47، مرجع سبق ذكره، ص، المدخل الحديث في المالية العامةمنعبد اللطيف الخشالي.نواز عبد الرحمان الهيتي، د.د:المصدر

.وتفسيراتها في ظل النظريات الإقتصاديةأسباب تزايد النفقات الحكومية:المطلب الثاني

:أسباب تزايد النفقات الحكومية-1

من خلال ،نتباه الإقتصاديينإسترعت إعتبار أن تزايد النفقات العامة من أهم الظواهر الإقتصادية التي إب

حاول هؤلاء الإقتصاديين من خلال نظريا�م الوقوف على .االتفسيرات المتعددة  لهذه الظاهرة التي سبق وأن تطرقنا إليه

:وسنتناول فيما يلي شرح هذه الأسباب على التوالي .أسباب هذه الظاهرة سواء كانت أسباب حقيقة أو ظاهرية

المقصود بالأسباب الحقيقية تلك الأسباب التي تؤدي :الأسباب الحقيقية لتزايد النفقات الحكومية -1-1

دة رقم النفقات العامة الناتجة عن زيادة حجم أو عدد الحاجات العامة، بالإضافة إلى زيادة عبء التكاليف إلى زيا

الحكومية بنسبة معينة، أي أن هذه الزيادة في النفقات العامة تؤدي إلى زيادة في كمية الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد 

:ه الأسباب الحقيقية في ما يلي ويمكن إجمال هذ،وإلى تحسين نوعية تلك الخدمات

إن أهم الأسباب الإقتصادية الداعية إلى زيادة النفقات العامة، زيادة الدخل :الأسباب الإقتصادية-1-1-1

.المحلي وزيادة تدخل الدولة في الحياة الإقتصادية وكذلك تصاعد موجة التنافس الدولي

المقدرة المالیة للدولة

الحصیلة الضریبیة ضمن القدرة التحملیة :المقدرة الادخاریة
.حجم الادخار-
.الادخارطرق توزیع-

المقدرة التكلیفیة المقدرة الافتراضیة

الحصیلة 
الضریبیة المثلى

طبیعة الدخل
طرق الاستخدام

الجزئيالمستوى 

الدخل الفردي الدخل المحلي

المستوى الكلي
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على زيادة نفقا�ا بغية تحسين مستوى رفاهية أفراد يشجعها ما،فبالنسبة لزيادة الدخل المحلي لدولة 

وكذلك التوسع في إقامة المشاريع وزيادة المرافق الحكومية الإقتصادية و الاجتماعية والغرض من ذلك ا�تمع،

.البلدمسايرة التنمية في 

يات الدول تساهم قتصادإن للدولة دور كبير في تزايد الإنفاق الحكومي فحالات الكساد التي تصيب إوكذلك ف

ولعل ).العمالة الكاملة (بدرجة كبيرة في تزايد الإنفاق الحكومي للرفع من مستوى الطلب الكلي الفعلي إلى حد المقبول 

، حيث عرفت بالأخص الولايات المتحدة 1929هذا النمط ظهر جليا من خلال الأزمة الإقتصادية العالمية سنة 

ما بتوزيع إحيث يكون ،بشكل ملحوظ من خلال خطط مواجهة موجات الكسادالأمريكية زيادة نفقا�ا العامة 

.التوازن الإقتصاديستثمارات الحكومية من أجل رفع الطلب الفعلي وبالتالي تحقيقالإعانات أو بالقيام بالإ

ن خلال تقديم وذلك م،كما يعتبر التنافس الدولي في ا�ال الإقتصادي عاملا كبيرا وراء تزايد النفقات الحكومية

مختلف الحكومات الإعانات المساعدة للمشروعات العامة والخاصة لتشجعها على تحسين القدرة التصديرية ورفع الجودة

.، والمنافسة الشرسة، وذلك وفق عدة أشكال وصيغ1الإغراقالنوعية للسلع المصدرة، وذلك من أجل مواجهة سياسة 

حيث ومع ،جتماعية عاملا مهما في تزايد النفقات العامةاب الإتعد الأسب:جتماعيةالأسباب الإ-1-1-2

جتماعي وإقامة العدالة الاجتماعية، كذلك تقديم مختلف الخدمات تطور الدولة الذي تعدى إلى ضمان التوازن الإ

.لخإ.......،التعليمية والصحية والسكنية

ير من جهة ضمان تماسك ا�تمع وحشد الثقة جتماعية منها لها دور كبولاشك أن النفقات الحكومية وخاصة الإ

فجوة ومن جهة أخرى لها فائدة اقتصادية من خلال رفع المستوى المعيشي والقدرة الشرائية والتقليل من ،في الدولة

.، و لذلك من دور كبير في رفع الطلب الفعلي وبالتالي زيادة الدخل الوطني2الفقر

في شوق دولية أخرى بأقل من قيمتها بيع سلعة تكتفي بتعريف الإغراق على انه 1994غير أن المادة الثانية من اتفاقية الإغراق في الجات ,هناك تعريفات لمعنى الإغراق:الإغراق-1

أي اقل من سعر ,إذا كانت مخصصة للاستهلاك في الدولة المصدرة,على أساس أن السلعة يجب أن لا تباع في سوق الدولة المستوردة بأقل من سعر السلعة المماثلة,الطبيعية أي الحقيقية

.مثيلا�ا في هذه الدولة
.ات الواجب تحويلها إلى الفقراء حتى تصل دخولهم إلى حد الفقرمستوى النفقبفجوة الفقريقصد -2
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تجاه ر الفكر السياسي وماصاحب ذلك من ضرورة مواكبة هذا الإنظرا لتطو :الأسباب السياسية-1-1-3

عتمادات المالية للتكفل بالسير الحسن للمخططات السياسية، ومن أهم هذه الأسباب التي ساهمت في زيادة بزيادة الإ

.تنامي الوعي السياسي.:النفقات الحكومية مايلي

.نشاط العمل الدبلوماسي.

.التعاون والتضامن الدولي.

تعتبر الأسباب العسكرية الناتجة عن الحروب وعدم الإستقرار الذي يشهده :الأسباب العسكرية-1-1-4

قتناء الأسلحة إالعالم عامل أساسي وراء تزايد النفقات الحكومية، ومع تصاعد موجات التوترات زاد التهافت على 

.رخطاي الأألمواجهة 

:الأسباب الظاهرية لتزايد النفقات الحكومية-1-2

نعكاس ذلك على زيادة الحاجات العامة من إسباب الظاهرية لتزايد النفقات الحكومية دون ما في ما يتعلق بالأأ

ن تكون مجرد زيادة رقمية فقط ويمكن حصر تلك أفراد، وبالتالي هي لا تدعو سلع وخدمات التي يستفيد منها الأ

:اب الظاهرية فيما يليسبالأ

لى زيادة حجم إسعار ويؤدي رتفاع في الأإن تدهور قيمة النقود ينتج عنه إ:تدهور قيمة النقود-1-2-1

فراد، ويعبر عن ذلك ن يقابل ذلك زيادة فعلية في الخدمات والسلع العامة المقدمة للأأسمية دون النفقات الحكومية الإ

ستهلاك التي لا يستجيب الزيادة في الطلب الكلي على العرض الكلي لسلع الإويقصد بالتضخم تلك.بمعدل التضخم

ن تدفع الدولة وحدات نقدية أي أسعار وهذا ما يضعف القوة الشرائية للنقود، رتفاع الأإلى إلها العرض، وهذا ما يؤدي 

.كبر للحصول على السلع والخدمات العامة، بخلاف ما كانت تدفعه في وقت سابقأ
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اء دراسة مقارنة للنفقات الحكومية خلال فترات متباينة للتعرف فلى الزيادة الحقيقية لهذه النفقات يتطلب جر ولإ

:1ستخدام العلاقة التاليةإستبعاد التغيرات في القوة الشرائية للنقود وذلك بإ

X100سعار الجارية النفقات الحكومية بالأ=سعار الثابتة النفقات الحكومية بالأ

سعارالمستوى العام للأ

ختلاف طرق المحاسبة الحكومية دور في تزايد النفقات ن لإإ:ختلاف طرق المحاسبة الحكوميةإ-1-2-2

لى إة الصافية عتماد الميزانيإنتقال من طريقة الحكومية وهذه الزيادة تكون ظاهرية وليست حقيقية، ومثال على ذلك الإ

ي يتم أالميزانية الصافية، أعداد الحسابات العامة يخضع لمبدإجمالية، حيث في السابق كان يتم عتماد طريقة الميزانية الإإ

ستعمال إأما في الحاضر فبدأ.دراج المبلغ الصافيإيرادات العامة التي تم تحصيلها و جراء مقاصة بين النفقات العامة والإإ

ويرجع ،ية الإجمالية وذلك بتسجيل مبالغ النفقات الحكومية دون مناقصة بينهما وبين الإيرادات الحكوميةطريقة الميزان

بعض الإقتصاديين هذا التحول لإضفاء الشفافية على المعاملات المالية للدولة بإظهار كل النفقات الحكومية في الميزانية 

.الحكومية

نضمام أقاليم إتحاد أو إتساع إقليم الدولة نتيجة إن لإ:السكان اتساع إقليم الدولة وزيادة عدد -1-2-3

وتعتبر هذه الزيادة ظاهرية وليست حقيقية نظرا لإنشاء قليم الدولة الأصلي دور في تزايد النفقات الحكومية،إجديدة إلى 

.ميزانية موحدة بين الأقاليم المتحدة 

لذلك من تداعيات على مالية ال الحكومات في العالم، وماكما أن تزايد عدد السكان من القضايا التي تؤرق ب

التعليم، (الدولة وخاصة نفقا�ا الحكومية، حيث أن زيادة السكان تؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات الحكومية 

كالبطالين ، بالإضافة إلى ضرورة تكفل الدولة بفئات مختلفة من ا�تمع.....)الصحة، السكن، المياه، الكهرباء، النقل

.دول العالمغالبيةرتفاع وتيرة النفقات الحكومية على إوالمعوزين والفقراء والعجزة، وكل هذا كان وراء 

.88، ص2013، الدار الجامعية، الاسكندرية، مصر، الاقتصاد الجديدمحمود حامد محمود عبد الرزاق، -1
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:النظريات المفسرة لظاهرة تزايد النفقات الحكومية-2

قواعد الذي يستند إلىلقد عجزت نظريات الرفاهية عن تقديم أدوات تحليل سليمة لدراسة تطورات الإنفاق العام،

نفاق الخاص، حيث أن نظريات النمو لم تكن أكثر توفيقا في تفسير التطور التاريخي للنفقات الحكومية، مخالفة لقواعد الإ

ففي معظم نظريات النمو الإقتصادي أهملت الإنفاق الحكومي، وأسقطته من قتصاد المحلي ونموه،وعلاقته بمكونات الإ

متغيرا خارجيا لا يخضع لقواعد التحليل والتفسير هعتبار إأو ب،ستهلاكيالخاص الإنفاقإما بدمجه مع الإ،حسا�ا كلية

.الإقتصادي

وإذا كانت النظرية التقليدية والنظرية الحديثة في النمو الإقتصادي لم توفق في تفسير ظاهرة تزايد النفقات 

ومن أهمها دراسة الإقتصادي يجابية في هذا ا�ال، إالحكومية، فقد جاءت من بعدها دراسات خطت خطوة 

»الألماني ADOLPHE Wagner ضافة إلى دراسات أخرى تقدمت ، بالإ1961من مدرسة لندن للاقتصاد سنة «

:1دقم بشرح لدراسة هذه النظريات نتبتحليلات مختلفة للظاهرة، وفيما يلي س

Loiقانون فاقنر-2-1 de Adolphe Wagner)1892(:هتم الإقتصادي إAdolphe Wagner بتفسير ظاهرة

(قانون فاقنر"دب الإقتصادي والمالي بـ طلق على هذا التفسير في الأأ، وقد 19تزايد النفقات الحكومية خلال القرن  "loi

de wagner( تجاه طبيعي نحو نمو وزيادة حجم النفقات الحكومية في الدول الصناعية إ، ووفقا لهذا القانون يوجد

.جمالي ي الإبالنسبة للناتج المحل

»وضح أوبالتالي  A. Wangner ن تطور النفقات الحكومية هو نتيجة طبيعية لتغير الهيكل الإقتصادي أ«

ذا حقق مجتمع من المجتمعات معدلا معينا من النمو إ"نه أجتماعي للدول، ويتلخص هذا القانون في والإ

كبر من معدل ألى زيادة نفقات الدولة بمعدل تساع نشاط الدولة وهنا يعمل عإلى إن ذلك يؤدي إالإقتصادي، ف

ن النمو أجهة نظره و لى عوامل اقتصادية بحتة فمن إستنادا إ، ويفسر ذلك 2"زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي

.59، ص2005سم الاقتصاد للنشر ، الإسكندرية، ، الطبعة الأولى، قالنظرية الاقتصادية الكليةعبد القادر محمد عبد القادر عطية، رمضان محمد أحمد مقلد، -1
.76ص,مرجع سابق,2008,سس المالية العامةأ,حمد زهير شاميةأ,خالد شحادة الخطيب-2
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مر الذي ترتب عنه رتباطها ببعضها، الأإنشطة الإقتصادية وزيادة الإقتصادي قد صاحبه زيادة في درجة التصنيع وتعدد الأ

»ح قانون يدة تدخل الدولة ويمكن توضزيا Wagner :من خلال الشكل البياني التالي«

»قانون ):17(الشكل البياني رقم  Wagner لتفسير ظاهرة تزايد النفقات الحكومية«

، مذكرة ماجستير في العلوم -حالة الجزائر–ةدراسة اقتصادية للهيكل بين النفقات العامة والعجز في الموازنة العامة للدولأولاد العيد سعد، :المصدر

.22، ص2003الإقتصادية، جامعة الجزائر، 

"G"النفقات العامة=نصيب الفرد من السلع العامة:نأونوضح 

عدد السكان

"PNB"الخام الناتج الكلي =نصيب الفرد من الدخل المحلي

عدد السكان 

:1خذ الشكل التاليأفتWagnerما الصيغة الرياضية العامة لقانون أ

.انيمثل عدد السكN.يمثل الدخل المحليY.يمثل الانفاق العامG:حيث

.كبر من الواحدأو ان مرونة النفقات الحكومية بالنسبة للدخل المحلي أY/G0مع 

وحصــة الفــرد مــن الــدخل المحلــي G/Yلى الــدخل إنفــاق ن هنــاك وجــود علاقــة طرديــة ثابتــة بــين نســبة الإأويتضــح 

Y/N. وقد فرقWagner وظائف للدولةثلاثفي هذا الخصوص بين:

.16ص,مرجع سبق ذكره,عبد ا�يد قدي-1

G/Y = F (Y/N)
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oتجـــاه إلى إرجـــع تزايـــد النفقـــات الحكوميـــة في ذلـــك أوقـــد ،مـــن والعدالـــةالمتمثلـــة في الـــدفاع والأو :الوظيفـــة التقليديـــة

.خرىألات وتعقد الحياة الإقتصادية من ناحية ستخدام الآإلى التوسع في إو ،دارة من ناحيةلى مركزية الإإالدولة 

oؤسســات بــدلا مــن شــركات المســاهمة، تتزايــد خــذ بنظــام الممكانيــة الأإفمــع تزايــد التقــدم الفــني و :نتاجيــةالوظيفــة الإ

.نتاجيةالنفقات الحكومية نتيجة الوظيفة الإ

oحتكـارات الـتي تـؤدي لى الرغبـة الملحـة في القضـاء علـى الإإن تزايد النفقات الحكوميـة راجـع إ:جتماعيةالوظيفة الإ

.ج النمو الإقتصاديستفادة كل الفئات من نتائإوعدم ،جتماعيوالإ،ستقرار الإقتصاديلى عدم الإإ

:همهاأنقادات من إلقد وجهت لهذا القانون عدة :Wagnerالانتقادات الموجهة لقانون -2-2

oولكـن هنـاك عوامـل عديـدة تـؤثر ،ظهار علاقة سببية رئيسية بين العوامل الإقتصادية وزيادة النفقات الحكوميةإ

.جتماعية مثلافي النفقات الحكومية منها السياسية والإ

o مـــن خـــلال تحليـــل لـــبعض –نتقـــادات خـــرى مـــن الإن لم تســـلم هـــي الأإو –ضـــحت دراســـات متـــؤخرة و ألقـــد

ن معدلات الزيادة في النفقات الحكوميـة تختلـف حسـب مراحـل النمـو الـتي تمـر �ـا أ،حصائيات لدول معينةالإ

.رتفاع مستوى المعيشة ولكنها تنخفض بعد مستوى معينإالدولة، وتزداد تلك المعدلات خلال 

Peacockجاءت بعد ذلك دراسـة  and Wiseman– ونفـت التزايـد المسـتمر في –الـتي سـنتعرض لهـا فيمـا بعـد

.زمات والحروب فقطنما خلال الأإالنفقات الحكومية و 

»طروحــة بيكــوك و ويزمــان أ-2-3 Thèse de peacock & Wiseman وضــح كــل مــن ألقــد :«

«Alin Peacock & Jai Weseman ، حـول 1961قتصـاد في دراسـة لهمـا سـنة رسـة لنـدن للإسـتاذان في مدالأ«

، 1955-1890في المملكــة المتحــدة خــلال الفــترة مــا بــين PIBتطــور النفقــات الحكوميــة بالنســبة للنــاتج الــداخلي الخــام 

ن النمــو الإقتصــادي لــيس هــو العامــل ألى إ، وخلصــا 1929زمــة الإقتصــادية لســنة زدادت بصــفة كبــيرة خــلال الأإوالــتي 

ن الزيـادة في النشـاط الحكـومي ومـن ثم النفقـات أخـرى، حيـث أنمـا هنـاك عوامـل إرتفـاع النفقـات الحكوميـة، و د لإالوحي

.زمات والحروب وتزيد وفق وتيرة مفاجئة وكبيرةالحكومية تتم في غالبيتها في فترة الأ
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Peacockكمــا اشــار  & Wisemanوبالتــالي يزيــد نفــاق الحكــومي، ثير علــى الإأزمــات تــن للحــروب والأألى إ

نفــاق الحكــومي يبقــى في ذلــك المســـتوى ن مســتوى الإإنفــاق، وحســبهما فــالعــبء الضــريبي علــى المــواطنين لتمويــل هــذا الإ

نفــاق الحكــومي لى المســتوى الــذي كــان فيــه قبــل، وفي خــلال هــذه الفــترات يزيــد الإإزمــات والحــروب ولا ينــزل المرتفــع بعــد الأ

»"سـتبدالثـر الإأ"هـذا مـا يطلـق عليـه نفـاق الخـاص و حلالـه محـل الإإويـتم  Effet de déplacement ، وفي تفسـيرهما «

نطلاقـا مـن وجـود مسـتوى معـين إن هنـاك ظـاهرة الرفـع أهـو ،زمـات والحـروبنفـاق الحكـومي لمسـتواه قبـل الألعدم هبوط الإ

وقـات السـلم، أى يتصف بالثبـات في ن هذا المستو أعباء الضريبية المقبولة من طرف المكلفين في الظروف العادية، بحيث للأ

ثــار الحــروب، ولكــن هــذا العــبء لا يــنخفض بعــد آزمــات والحــروب يزيــد العــبء علــى المكلفــين لمواجهــة وقــات الأألكــن في 

.1نفاق لمواجهة الرغبات الجماعية الجديدة المتولدة عن الحربالحرب نظرا لزيادة الإ

و شــبه متدرجــة، ويمكـــن أعلـــى شــكل رجــات عنيفــة ومفاجئـــة ن هــذه الزيــادة في النفقـــات الحكوميــة تكــونأكمــا 

:يزمان من خلال الشكل البياني التاليإطروحة بيكوك و و أتوضيح 

Peacockستبدال عند ثر الإأ):18(الشكل البياني رقم  & Wisemanوتطور النفقات الحكومية خلال الفترة الطويلة.

Source : Gervasio SEMEDO، Economie des finances publiques، Ellipes edition، Marketing S.Q. Paris، 2001، p246.

.الزمنti:حيث أن

G/Y حصة النفقات الحكوميةGفي الدخل الوطني. Y

1 - Maurice Mullard, The politics of public expenditure second edition, Routledge, London, 2005, p49.

/على الرابط التلي01/10/2013شوهد من الموقع يوم 

http://www.amazon.com/Politics-Public-Expenditure-Maurice-Mullard/dp/0415102227#reader_0415102227
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0)،(t0 فترة عدم حدوث الأزمةt0= بداية الأزمة بارتفاعG/Y 1إلى النقطة.

t0)،(t1استقرار قيمةG/Yد مع انخفاض طفيف عنt1.

t1)،(t2 أزمة جديدة عندt2 وتشهد ارتفاع آخر للقيمةG/Y.

t2)،(t3 فترة استقرار وثبات للقيمةG/Y.

مــن خــلال الشــكل البيــاني يلاحــظ أن الهــزات وحــالات التــوتر الإقتصــادي الــتي تشــهدها ا�تمعــات خــلال فــترات 

الإنفـاق الحكـومي لمواجهـة معوقـات هـذه الأزمـات حتياجـاتإتكشـف مـن جهـة عـن بـروز t0)،t1 ،t2،(t3زمنيـة معينـة 

نفقــات إعــادة (ثــار هــذه الأزمــات آحتجاجــات حكوميــة جديــدة لمواجهــة إومــن جهــة أخــرى تكشــف عــن بــروز ،والحــروب

.)إلخ.....البناء والتأهيل ،الإعانات ،التعويضات 

S.P(كمــا بــرزت دراســات مماثلــة في هــذا الشــأن مثــل دراســة الإقتصــادي الأمريكــي  Gupta(  الــتي أجراهــا علــى

ســـتنتج أن هـــذا الأثـــر لايعـــود بالضـــرورة إلى الحـــروب وإنمـــا يعـــود أيضـــا إلى الأزمـــات إو ،والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة،كنـــدا

.1929الإقتصادية مثل أزمة الكساد الكبير لسنة 

.أهم الآثار الإقتصادية للنفقات العامة:المطلب الثالث

ي دولة متعددة ومتنوعة، وهي بذلك لا تشكل كلا متجانسا، أفي النفقات العامةن أصبح من الواضح ألقد 

لى تنوعها وتغير هيكلها، ولم تعد إلى التوسع في النفقات العامة بصورة مضطردة، و إدى التطور في مختلف الدول أوقد 

العامة تشكل نسبة مرتفعة من ن النفقاتأبل ،ضطراد فحسبإهمية النفقات العامة تبدو من جراء تطورها وزياد�ا بأ

ساسية التي تستخدمها الدولة دوات الأحدى الأإصبحت أ�ا لأ،كثرأكثر فأهميتها أالدخل المحلي في ا�تمع، وتزداد 

.والمالية،والسياسية،جتماعيةوالإ،ثير على مختلف جوانب الحياة الإقتصاديةأللت
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فالنفقات الحكومية ،ثارا متعددة في مختلف الميادينآينتج "نواعها أفالتوسع في النفقات الحكومية بمختلف 

ثير في مختلف المتغيرات الإقتصادية وهي الدخل المحلي ألى التإضافة شباع الحاجات العامة، بالإإلى إتهدف 

سعار وفي توزيع الدخل ثير في المستوى العام للأألى التإستثمار، و والإ،دخاروالإ،ستهلاكومكوناته، وهي الإ

ثار النفقات الحكومية في مختلف آوعلى الرغم من تعدد وتنوع ،1"وبالتالي في التوازن الإقتصادي العام،لمحليا

.ثار الإقتصادية للنفقات العامة وحدهاننا سنقصر دراستنا على الآإف،ا�الات والميادين

:ثر النفقات العامة في الناتج المحلي وعناصرهأ-1

ن النفقات التي  الناتج المحلي عن طريق تأثيرها في حجم الطلب الكلي الفعال، وذلك لأتؤثر النفقات العامة في

من هذا الطلب، وتتوقف علاقة النفقات العامة بحجم الطلب الكلي وأثرها عليه، "مهما"تقوم �ا الدولة تشكل جزءا 

جي وقدرته على التوسع في إنتاج السلع أي مقدار النفقات العامة ونوعها من ناحية، وعلى درجة مرونة الجهاز الإنتا

جتماعية المتحققة في البلد من ناحية أخرى، ومن أجل الوقوف على أثر والخدمات وعلى درجة التنمية الإقتصادية والإ

:النفقات العامة في الناتج المحلي لابد من دراسة أثر الأنواع الرئيسة لتلك النفقات في الناتج المحلي كما يلي

تأخذ هذه النفقات شكل نفقات تحويلية سواء كانت :النفقات الاجتماعية في الناتج المحليأثر-1-1

�ا تؤثر في الإنتاج المحلي، فالنفقات التحويلية النقدية تتمثل في إنقدية أم عينية بصورة سلع وخدمات، وفي كلتا الحالتين ف

، فئات ذوي الدخول المنخفضة في صورة إعانات البطالةنقل جزء من القوة الشرائية من فئات ذوي الدخول المرتفعة إلى

ن زيادة دخول إستهلاك للطبقات الفقيرة مرتفعاً، فوبما أن الميل الحدي للإ.وغيرها،جتماعيومساعدات الضمان الإ

.وهذا يؤدي إلى تحفيز الإنتاج وزيادته،هؤلاء الأفراد سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الأساسية

نفاق جزء من إوتتمثل هذه النفقات في قيام الدولة ب:ثر النفقات الإقتصادية في الناتج المحليأ-1-2

قتصادية إلى بعض إنتاج السلع والخدمات الضرورية للمجتمع، أو بتنفيذ هذه النفقات في صورة إعانات مواها لإأ

.89ص,2005,الطبعة الثانية,دار وائل للنشر,سس المالية العامةأ,احمد شامية.د,خالد الخطيب.د-1
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بقصد تمكين الأفراد من ،بعض السلعرتفاع أسعارإكالحد من أثر ،قتصادي معينإالمشروعات الخاصة لتحقيق هدف 

بقصد تعويض هذه المشاريع عما تفرضه عليها وأذوي الدخول المنخفضة من الحصول على هذه السلع بأسعار مناسبة، 

ن نشاطها يتعلق بخدمة عامة يحتاجها ا�تمع، كما أن بعض لتزامات لتأمين نشاطها الذي تقوم به لأإالدولة من 

ستمرار نشاطها ساعدة مشروعات معينة على تجهيز نفسها من الآلات والمعدات اللازمة لإالإعانات تستخدم لم

.1الإنتاجي

قتصاد تعمل على تحسين الميزان التجاري وتنشط الإ،كما أن الإعانات التي تقدم لتشجيع عملية التصدير مثلاً 

،خرين للدخول في سوق إنتاج التصديرومنتجين آ،إذ تؤدي هذه الإعانات إلى جذب رؤوس أموال أخرى،بوجه عام

قتصاد المحلي نتيجة للحصول على العملات الأجنبية التي يمكن أن يستخدم جزء منها وهذا يعود بالفائدة على الإ

.قتصاد وزيادة ناتجة المحليوالذي يساهم في تقوية الإ،لنمو مشروعات معينة،والمعدات اللازمة،ستيراد الآلاتلإ

مع أهمية النفقات العسكرية التي تعد لازمة في توفير :قات العسكرية في الناتج المحليأثر النف-1-3

حتم على تعديد من الدول، مما يال�ا تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة في إف،ستمرارهاإالمناخ الملائم لعملية الإنتاج و 

بحيث تستفيد من الجوانب ،قتصاديةإثار آلعسكرية من الدولة أن تكون حذرة قدر الإمكان تجاه ما تسببه نفقا�ا ا

.الإيجابية فيها وتقلص حجم الآثار السلبية منها

في حين يميل الفكر المالي ،ستهلاكيةعتبر الفكر المالي التقليدي النفقات العسكرية ضمن النفقات الإإلقد و 

بحسب ظروف الدولة التي ،خر ضاراً آيعتبر نافعاً و الحديث إلى التمييز بين أنواع هذه النفقات، حيث يرى أن هناك ما 

هما ،نفاقنه يميز بين نوعين من الآثار التي تصيب الناتج المحلي من جراء هذا الإإنفاق العسكري، وبوجه عام  ففيها الإ

.الآثار السلبية والآثار الإيجابية

ن خلال نفقا�ا العامة أن تؤثر في يمكن للدولة م:أثر النفقات العامة على تحويل عناصر الإنتاج-1-4

:خر أو من منطقة إلى أخرى كما يليآنقل بعض عناصر الإنتاج من نشاط إلى 

.147ص ، 2008، الطبعة الاولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، لبنان، اصول الموازنة العامةمحمد شاكر عصفور، -1
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تستطيع الدولة بواسطة النفقات العامة أن :نقل بعض عناصر الإنتاج من نشاط إلى آخر-1-4-1

أن من مصلحة ا�تمع التوسع في إنتاج تجاه الذي تتحقق فيه مصلحة ا�تمع، فإذا رأت الدولةتوجه الإنتاج في الإ

فسيتم ذلك عن طريق منح إعانات مالية ،والعمل على تقليل إنتاج المنسوجات الحريرية،المنسوجات الشعبية مثلاً 

وفرض ضرائب على إنتاج المنسوجات الحريرية، وبذلك تتجه بعض إللمشاريع التي تقوم بإنتاج المنسوجات الشعبية

نتقالها من صناعة المنسوجات الحريرية إلى صناعة إوذلك ب،لى النشاط الذي شملته الدولة برعايتهاعناصر الإنتاج إ

".لضمان الربح فيها "المنسوجات الشعبية نظرا 

نتقال بعض إتستطيع الدولة أن تعمل على :نقل بعض عناصر الإنتاج من منطقة إلى أخرى-1-4-2

عن طريق زيادة حجم النفقات العامة المخصصة لخدمات التعليم، خر، وذلكآعناصر الإنتاج من مكان إلى 

والصحة، والمشروعات العمرانية في المناطق الفقيرة أو المناطق النائية، فيؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة سكان هذه 

ر جتذاب عناصإفتصبح هذه المناطق قادرة على ،دخاروبالتالي تزداد مقدر�م على العمل وعلى الإ،المناطق

.ستثمار أموالهم في هذه المناطق لتوفر إمكانات الربح فيهاإغراء أصحاب رؤوس الأموال بإليها، وذلك بإالإنتاج 

:ستهلاك المحليالإعلىاثر النفقات -2

ستهلاكي، التي تترتب ستهلاك المحلي، تلك الزيادة في الطلب الإالإعلىثار المباشرة للنفقات العامة يقصد بالآ

ستهلاك المحلي ثارها في الإآي التي لا تتم خلال دورة الدخل، وتباشر النفقات العامة أن النفقات العامة، مباشرة ع

:عن طريقين

.ستهلاكيةو الخدمات الإأشراء الدول لبعض السلع ولهماأ

ي على أت، ستهلاك يتوقف على طبيعة هذه النفقاو كليا للإأقيام الدولة بتوزيع دخول تخصص جزئيا وثانيهما

.1الغرض الذي تخصص له تلك النفقات

.202ص ,مرجع سابق,اقتصاديات المالية العامة,طلال كداوي–عادل العنبي .د-1



لنفقات الحكوميةلنظري الالتحليل:الفصل الثاني

96

ؤدي عادة إلى تحسن مستوى دخول الأفراد العاملين، ومن ثم زيادة مقدر�م يإن التوسع في النفقات الحكومية  

ستهلاكية والخدمات، مما يشجع المنتجين على إنتاج مزيد من السلع وتقديم المزيد من دخار وعلى شراء السلع الإعلى الإ

نفاق تفوق في نفاق الأولي الذي باشرته الدولة إلى ظهور سلسة من الحلقات المتتالية من الإدمات، وهكذا يؤدي الإالخ

.نفاقهاإمجموعها المبالغ التي قامت الدولة ب

أجور ورواتب للعمال والموظفين الذين تم "عندما تخصص الدولة جزءا من النفقات العامة بصورةو 

ستهلاكية ن هذه الدخول التي حصل عليها هؤلاء العمال والموظفين تتجه نحو إشباع الحاجات الإجزءا مفإن، "تشغيلهم

وهذا يؤدي إلى ،كثرألى تشغيل عمال إوهذا سيحفز على التوسع في الإنتاج و ،الخاصة، أي تؤدي إلى زيادة الطلب

كبر في الإنتاج أوالذي يقود إلى توسع زيادة توزيع الدخول التي ستنفق جزءا منها على السلع والخدمات النهائية،

والتشغيل، ويؤدي هذا التوسع إلى توزيع دخول جديدة أخرى يستعمل جزء منها في زيادة الطلب على السلع والخدمات 

.النهائية أيضا وهكذا

سمى كثر، ويتجه الناتج نحو مستوى التشغيل الكامل ويأفي كل مرة يتزايد الناتج المحلي ويستخدم عمال جدد و 

نتيجة )الناتج المحلي الإجمالي(الذي هو عبارة عن معامل عددي يبين مقدار الزيادة في الدخل المحلي ،بالمضاعفهذا 

1.ستثماري نفاق الإللزيادة في الإ

.قياسات الإنفاق الحكومي والأهداف المرجوة منه:المبحث الثالث

نفـاق الحكـومي ن مضـاعف الإإقتصـاد مفتـوح فـإخدنا أذا إانفاق الحكومي قياسات دقيقة تستخدم لحسابه، فن للإإ

زاحـة الـذي يسـتخدم كـذالك في ثـر الإأن ننسـى أيكـون ملائـم لقيـاس النفقـات، دون "فليمينـغ–مينـدل "حسب نموذج 

.ثار تنجر عنها في ظل نظام سعر صرف مرن وثابتآعملية الحساب، وللنفقات الحكومية التوسعية 

.122ص,2008طبوعات الجامعية، الجزائر، ، الطبعة الثالثة، ديوان الماقتصاديات المالية العامةمحرزي محمد عباس، -1
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زاحةثر الإأو حكومينفاق الالإمضاعف :ولالمطلب الأ

نفـــاق الحكـــومي، وجـــه الطلـــب الكلـــي، ولا تقتصـــر فقـــط علـــى الإأليـــة المضـــاعف بشـــكل عـــام علـــى جميـــع آترتكـــز 

.نه الجانب الرئيس في موضوع الدراسةأخير بحكم همية لهذا الأوسنولي في دراستنا الأ

:نفاق الحكوميمفهوم مضاعف الإ-1

لى فكـــرة المضـــاعف، وذلـــك في مقـــال لـــه بعنـــوان إشـــار أول مـــن أ"يتســـارد كـــاهنر "نكليـــزي يعتـــبر الإقتصـــادي الإ

وليـة هـي الوظـائف الناتجـة عـن ن الوظائف الأأكد فيه أذ إ، 1931المنشور سنة "العلاقة بين الاستثمار المحلي والبطالة"

ضـافي إن كـل عامـل أذ إين الجدد،  ولائك الموظفأنفاق إن الوظائف الثانوية هي التي تنتج عن أستثمار الجديد، في حين الإ

ومــن ثم فهــو يســاهم في توظيــف ،ســتهلاكلى الإإكــبر منــه أســتثمار جديــد يحصــل علــى دخــل يوجــه جــزء إيوظــف نتيجــة 

"مضـــاعف التوظيـــف"هـــذه العمليـــة المتسلســـلة والتراكميـــة مـــا سمـــاه "كـــاهن"عمـــال جـــدد وخلـــق دخـــول جديـــدة، ولخـــص 

.1رات الجديدة على حجم التوظيفستثماثر الإأوالذي يسمح حسبه بقياس 

حــد أنــه ذلــك التغــير في النــاتج نتيجــة تغــير أوالــذي يعــرف ب،لى ذلــك بــنى كينــز تحليلــه حــول المضــاعفإســتنادا إو 

ن كينـــز يـــربط إ، ونتيجـــة لــذلك فـــ2ســاس عمليـــة المضـــاعفأســـتهلاكي نفـــاق الإمكونــات الطلـــب الكلـــي، حيــث يكـــون الإ

.ستهلاكهمإفراد والتي تؤثر على حجم حجم المضاعف بالدوافع النفسية للأ

نفـاق العـام، وحسـب كينـز لى ذلـك التغـير في النـاتج نتيجـة تغـير الإإنفـاق الحكـومي يشـير ن الإإومن هذا المنطلـق فـ

ســـتهلاك كلمـــا زادت قيمـــة رتفـــع الميـــل الحـــدي للإإســـتهلاك نتيجـــة الزيـــادة في الـــدخل، وبالتـــالي كلمـــا ن الميـــل الحـــدي للإإفـــ

شـرنا سـابقا فقـد تعرضـت الفكـرة أسـتهلاك هـو دالـة في الـدخل الجـاري المتـاح، لكـن وكمـا ن الإألى إشير كينـز المضاعف، وي

1 - Jean-José Quilès et autre: Macroéconomie: Cours, methods, exercices corrigés, 2ème edition, edition Bréal,

.1999/09/30.P148.  شوهد من الموقع يوم 2013/07/01 على الرابط التلي /

.pdf9782842914486.html#table_of_content-http://www.decitre.fr/livres/macroeconomie
2 - Gregory Mankiw, Mark Taylor: economics, Thomson Learning edition, England, 2006, P721.

/على الرابط التلي01/07/2013شوهد من الموقع يوم 

http://books.google.dz/books?id=C0me_egxxDcC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=on

epage&q&f=false.pdf
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ثــر أو ،ثــر الـدخل الــدائمأن هنـاك فــرق بـين أكـدا علــى أاللــذان "مـودجيلاني"و "فريــدمان"نتقـادات مــن طـرف كــل مـن إلى إ

.1ن يكون عليه الدخلأوالمستقبلي الذي يتوقع المستهلكون ساس الواقع الحاليأستهلاك يبين على ن الإأالدخل العابر، و 

.ثر المضاعف على الطلب الكليأ):19(الشكل البياني رقم 

Source : jean-josé Quilés et autre. MACROECONOMIE- P722.

:2نواعأ)04(ربعة ألى إومضاعف السياسة المالية بوجه عام ،نفاق الحكوميوينقسم مضاعف الإ

oثرمضاعف الأ:
 
 ty

ty
m






oفق المضاعف عند الأN:
 
 tG

nty
m






oمضاعف الذروة:
 
 fG

nty
m




 max

oالمضاعف التراكمي:
 
 JtG

Jty
m

N

J 


  0

:ل بين المضاعف والمعجلالتفاع-2

1939، وذلـك في مقـال لـه سـنة )بـول سامويلسـون(لى الإقتصادي إلية التفاعل بين المضاعف والمعجل تعود آن إ

، حيــث عمــل سامويلســون علــى الــربط بــين مفهــوم المضــاعف 3"عجــلالمأالتفاعــل بــين تحليــل المضــاعف ومبــد"بعنــوان 

.128، ص 2008،الجزائر،ديوان المطبوعات الجزائرية،الطبعة السادسة،التحليل الاقتصادي الكلي:عمر صخري-1
2 - Antonio Spilimbergo and others: Fiscal multipliers, international monetary Found, position not, 2009, P2

(www.imf.org/external/bups/FT/spn/2009/spn0911.pdf) reviewed on 22/12/2009.
3 - Ethan Ihzetzki and other : op-cit, P 02.

p

Yالناتج,الدخل 

الزیادة الكلیة في الطلب الكلي

في الطلب الكليالثانویة الزیادة 
عن طرق المیل الحدي للاستھلاك

في الطلب الكليالاولیةالزیادة 
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نفــاق التغيــر فــي الإ"ن إفهــوم القــديم للمعجــل، فحســب مــا جــاء بــه كينــز فــنــذاك نتيجــة التحليــل الكينــزي مــع المآالجديــد 

سـتثمار المشـتق هـو نتيجـة ن الإألـى إالمعجـل فيشـير أمـا مبـدألى تغير المستوى التوازني للـدخل، إالمستقل يؤدي 

لتفاعــل بــين ن اإفــ"سامويلســون"نــه وحســب إوبالتــالي ف، 1"ســتهلاك النــاتج بــدوره عــن تغيــر فــي الــدخلالتغيــر فــي الإ

.لى العديد من التقلبات في النشاط الإقتصاديإالمضاعف والمعجل يؤدي 

)المعجـــــل–المضــــاعف (ســــاهم نمـــــوذج :التفاعــــل بـــــين المضــــاعف والمعجـــــل والــــدورات التجاريـــــة-2-1

للــدورات نــواع أ)04(ربعــة ألى وجــود إشــار سامويلســون أحيــث ،لسامويلســون في بــروز نظريــات الــدورات التجاريــة الحديثــة

ستثمار، وتتمثـل هـذه الحـالات قتصاد نتيجة تقلبات الدخل، وذلك يكون تبعا لقيم كل من الميل الحدي للإالتجارية في الإ

:2ربع للدورات التجارية كما نبينه في الجدول التاليالأ

ربع للدورات التجارية حسب الإقتصادي سامويلسونالحالات الأ):02(جدول رقم 

ر الجديدالتوازن المستق

ثــر المضــاعف، وهــذا ن الــدخل يكــون تابعــا فقــط لأألى إفي هــذه الحالــة يشــير سامويلســون 

نفـاق الحكـومي ذا لم يسـتمر تزايـد الإإلى مسـتوى تـوازني جديـد، و إنتقال الدخل إلى إمايؤدي 

لى مســـتواه التـــوازني إنخفـــاض ن الـــدخل يعـــاود الإإفـــ،ســـتثمار المســـتقللى تزايـــد في الإإالمـــؤدي 

.بقالسا

الدورات الخامدة

ن الــدخل يتقلــب مــن خــلال سلســلة دورات صــغيرة حــتى تختفــي تمامــا، إفي هــذه الحالــة فــ

نخفـــاض حـــتى رتفاعـــه في الإإأولى ثم يبـــدحيــث يكـــون مســـتوى الـــدخل مرتفعـــا في الــدورات الأ

.يستقر تماما عند مستواه السابق

الدورات غير الخامدة 
ن خـــلال سلســـلة دورات بموجـــات واســـعة في المراحـــل ن الـــدخل يتقلـــب مـــإفي هـــذه الحالـــة فـــ

.خيرة من تقلبات الدخلالأ

النمو المنفجر

وقيمــة ،ســتهلاكرتفــاع قــيم كــل مــن الميــل الحــدي للإنــه وفي هــذه الحالــة ونتيجــة لإأحيــث 

ن الـدخل يرتفـع بشـكل متزايــد  إليـة التفاعــل بـين المضـاعف والمعجـل، فــآالمضـاعف النـاتج عـن 

.كبير

Frankالمراجع السابقة الذكرن اعداد الطالب اعتمادا على معلومات من م:المصدر westerhoff:376،377صص.

1 - Frank westerhoff: samuelson’s multiplier-accelerator model revisted, applied economics letters, vol13, issue2, 2006,

P89, (http://nts4.oec.uni-osnabrueck.de/auwi/Westerhoff/P26_AEL_FW_pdf), reviewed on 12/01/2011.
2 - Frank westerhoff: samuelson’s multiplier-accelerator model revisted, applied economics letters, vol13, issue2, 2006, ,

PP 376,377.
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.قتصادوالمعجل يولد دورات تجارية في الإ،ن التفاعل بين المضاعفأمن خلال ما سبق يتبين لنا كيف 

عف والمعجــل وذلــك ليــة التفاعــل بــين المضــالآهنــاك حــدود :حــدود التفاعــل بــين المضــاعف والمعجــل-2-2

:ستثمار له حدود من جهتينرتفاع في الدخل والإستمرار الإإن ألى إراجع 

دخار والضرائب وذلك بسبب الميل الحدي للإ،ستهلاك ينخفض مع مرور الوقترتفاع معدل نمو الإإن إ:أولا

ستهلاك وبالتالي ر الإستقراإلى إوهذا ما يؤدي ،التي تعتبر في مجملها تسربات تخرج عن دائرة الطلب الكلي

.ستثمارنعدام حافز من حوافز زيادة الإإ

لى إس المال مع مرور الوقت يؤدي أن نمو مخزون ر لغاء نفسه، لأإلى إستثمار يؤدي ولي في الإرتفاع الأن الإإ:ثانيا

ستمرار إمن وهذا ما يحد،ستثمار غير مربحةي زيادة في الإأس المال بشكل يجعل من أنخفاض الكفاءة الحدية لر إ

.التفاعل بين المضاعف والمعجل

:همية كبيرة من عدة نواحيألية التفاعل بين المضاعف والمعجل لها آن إ:همية التفاعل بين المضاعف والمعجلأ-2-3

oعلـى عكـس لـو نظـر ،جمـالي في الـدخل بشـكل تراكمـيلية التفاعل بين المضاعف والمعجـل تـبرز التغـير الحقيقـي والإآ

.ثر المضاعف فقطأ�ا نتيجة أدخل على لزيادة ال

oليهــا إشــار أوالــتي كمــا ،قتصــادليــة التفاعــل بــين المضــاعف والمعجــل تســمح بتفســير ظــاهرة الــدورات التجاريــة في الإآ

.ستثمارستهلاك والميل الحدي للإسامويلسون تختلف تبعا لقيم الميل الحدي للإ

oوذلـك مـن خـلال ،قـة عـن دور الدولـة في النشـاط الإقتصـاديلية التفاعـل بـين المضـاعف والمعجـل تعطـي صـورة دقيآ

.ستهلاك خاصإو أ،ستهلاك عامإسواء كانت في شكل ،نفقا�ا الحكومية التي تساهم في زيادة الدخل
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.ربع للدورات التجارية حسب سامويلسونالحالات الأ):20(الشكل البياني رقم 

Source: T.R-Jain، A.S.Sandhu، Macroeconomics، vimla kumara publication، India: P377.

:ثر الازاحةأ-3

يجـابي علـى حجـم النـاتج نفـاق الحكـومي بالخصـوص في التـاثير الإتصطدم فعالية السياسة المالية عمومـا وسياسـة الإ

جــم النــاتج والــدخل في يجــابي لهــا علــى حثــر الإحيانــا الأأثــار الســلبية الــتي تنــتج عــن ذلــك التوســع المــالي، والــتي قــد تفــوق بالآ

نفــاق هــم الــذي يرتكــز عليــه معارضــوا السياســة الماليــة التوســعية في شــكل زيــادة الإزاحــة الجانــب الأثــر الإأقتصــاد، ويعتــبر الإ

.ساسا النشاط الإقتصادي في كل دولةأنه يتعلق بنشاط القطاع الخاص الذي يعتبر أالحكومي، حيث 

oـــ:زاحـــةمفهـــوم اثـــر الإ قصـــاء القطـــاع الخـــاص مـــن النشـــاط الإقتصـــادي، إبعـــاد و إ"زاحـــةثر الإأيقصـــد ب

لــى إنفــاق الحكــومي يــؤدي رتفــاع الإإن أذ إوالفكــرة الرئيســية التــي تفســر هــذا التعريــف هــو مشــكلة نــدرة المــوارد، 

.1"رتفاع معدل الفائدةإلى القطاع العام نتيجة إتحول الموارد النادرة من القطاع الخاص 

لى الحـد مـن البطالـة إتـؤدي ،قتصـادن الزيادة في النفقات الحكومية قصد تحفيـز الإإوحسب النظرية الكينزية ف

رتفــاع إلى إرتفــاع دخــولهم، وكنتيجــة لــذلك يرتفــع الطلــب علــى النقــود بشــكل يــؤدي إوجعــل المســتهلكين يحســون ب

نفــاق عــن ذا مــول هــذا الإإ، فــ"زاحــةثــر الإأ"بـــ ســتثمار مشــكلا مــا يســمى ومــن ثم يــنخفض الإ،معــدلات الفائــدة

1 - Leanne Ussher: Do budget deficits raise interest rates? A survey of the empirical literature, new school for social research,

working paper n°3, 1998, P3, reviewed on 12/08/2013 in (www.qc-econ-bba.org/RePEc/pdf/0005.pdf).
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مـا أرتفـاع القليـل في حجـم النـاتج، رتفـاع في معـدلات الفائـدة سـيكون منخفضـا تمامـا كالإن الإإفـ،طريـق الضـرائب

ذا مـــول إمـــا أي تغـــير في معـــدلات الفائــدة، ألى إنفــاق بزيـــادة في عـــرض النقــود فـــذلك لـــن يــؤدي ذا قوبــل هـــذا الإإ

:1زاحةثر الإألى بروز نوعين من إذلك سوف يؤدي نإنفاق عن طريق الدين العام بطرح سندات حكومية فالإ

ــر الإأ-3-1-1 قــتراض بطــرح ســندات نفــاق الحكــومي عــن طريــق الإنــه نتيجــة لرفــع الإأذ إ:زاحــة الحقيقــيث

.ستثمار الخاص الحقيقينخفاض الإإرتفاع معدلات الفائدة و إلى إفذلك سوف يؤدي ،حكومية

ن إنفـاق الحكـومي، فـقـتراض بسـندات حكوميـة لتمويـل الإلى الإإجـوء نتيجة لل:زاحة الماليثر الإأ-3-1-2

عــرض الســندات الحكوميــة في الســوق المــالي يــزداد ويرتفــع معهــا معــدلات الفائــدة بشــكل يــزيح القطــاع الخــاص مــن 

ن زيـادة عـرض السـندات الحكوميـة مـع ثبـات المخـزون النقـديإنه وتبعا لنظرية تفضيل السيولة فـأذ إالسوق المالي، 

لى إلى طلـــب معــــدلات فائـــدة مرتفعــــة لحيـــازة الســــندات الحكوميـــة غــــير الســـائلة، وهــــذا مـــا يــــؤدي إفراد يـــدفع بــــالأ

.و القطاع الحقيقيأستثمار الخاص سواء في السوق المالي نخفاض الإإ

.قتصاد مفتوحإنفاق الحكومي في ظل مضاعف الإ:المطلب الثاني

"IS–LM"لى التركيــز علــى نمــوذج إنفــاق الحكــومي، مضــاعف الإخاصــةدوا�ــا أهتمــام بالسياســة الماليــة و تزايــد الإأدى

دوات السياســة الماليــة مــن خــلال اليــة المضــاعف، وبــرزت عــدة أثــر أقتصــاد الكلــي لدراســة كنمــوذج قاعــدي علــى مســتوى الإ

ي يعــبر عــن الشــكل الــذ"فليمينــغ–مينــدل "همهــا نمــوذج أتطــورات في هــذا النمــوذج بشــكل جعلتــه يعكــس الواقــع الإقتصــادي 

IS"التطور لمنحنى  – LM."

بحـاث  نتيجـة لأ"فليمينـغ–مينـدل "يعتـبر نمـوذج ":فليمينـغ–مينـدل "نفاق الحكومي حسب نمـوذج مضاعف الإ-1

"IS–LM"، وهـــو تطـــوير لنمـــوذج 1962ســـنة "مـــاركوس فليمينـــغ"والإقتصـــادي 2"روبـــرت منـــديل"كـــل مـــن الإقتصـــادي 

1 - Leanne Ussher: op-cit, P 04.
.1999اقتصادي كندي حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة :"روبرت منديل"-2
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ثـر تقلبـات أومـن ثم ،مـوالولا حركـة رؤوس الأ،صاد مغلق لا توجد فيه حركة سـلع وخـدماتقتإالذي يعتبر نموذجا خاصا ب

.قيمة العملة على تحديد الدخل التوازني

ن سـعر إموال بين الـدول، ومـن ثم فـساس لحركة رؤوس الأأسعر الفائدة الدولي ك"فليمينغ–منديل "خذ نموذج أوي

.خلال وضعيته مقارنة مع سعر الفائدة الدوليالفائدة المحلي يؤثر على قيمة العملة من 

)فليمينغ–منديل (التوازن حسب نموذج منديل ):21(الشكل البياني رقم 

Source : Gregory Mankiw، Mark Taylor: economics، Thomson Learning edition، England، 2006، P375.

/على الرابط التلي01/07/2013شوهد من الموقع يوم 

ttp://books.google.dz/books?id=C0me_egxxDcC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v

=onepage&q&f=false P375.

نفــاق الحكــومي ثــر سياســة الإأن إ:نفــاق الحكــومي التوســعية فــي ظــل نظــام ســعر صــرف مــرنثــر سياســة الإأ-1-1

IS"ينـا مـن قبـل في نمـوذجأقتصاد مغلق، كما ر إفي ظل قتصاد صغير مفتوح يختلف عنهإالتوسعية في ظل  – LM" ،ينـا أذ ر إ

ن التوسـع إنفاق الحكـومي يرفـع مـن الـدخل، لكـن في ظـل نمـوذج صـغير مفتـوح ونظـام سـعر صـرف مـرن، فـن التوسع في الإأ

نعدمــة وذلــك نفــاق الحكــومي تكــون قيمتــه شــبه من مضــاعف الإأي أثــر علــى الــدخل، أي أنفــاق الحكــومي لــيس لــه في الإ

:1لى سببين رئيسيينإراجع 

.ستثمار الخاصنخفاض الإإلى إرتفاع سعر الفائدة المحلي، وهو ما يؤدي إزاحة ناتج عن إثر أوجود -1-1-1

رتفـاع سـعر إلى إولي يـؤدي أرتفاع في حجـم الـدخل بشـكل إلى إنفاق الحكومي يؤدي رتفاع في الإالإ-1-1-2

علـى مـن سـعر الفائـدة الـدولي، وهـو مـا أقـود، حيـث تكـون هـذه الزيـادة الفائدة المحلية بحكـم زيـادة الطلـب علـى الن

1 - Gregory Mankiw، Mark Taylor: economics، Thomson Learning edition، England، 2006، P377.

/على الرابط التلي01/07/2013شوهد من الموقع يوم 

http://books.google.dz/books?id=C0me_egxxDcC&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=on

epage&q&f=false.pdf. P375.
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لى الداخل، وبالتالي زيادة الطلب على العملة المحليـة بشـكل يرفـع مـن قيمتهـا إموال لى زيادة تدفق رؤوس الأإيدفع 

.نخفاض في الدخلإوهو ما يؤثر سلبا على الصادرات يقابله 

.نفاق الحكومي في ظل نظام سعر صرف مرنثر زيادة الإأ):22(الشكل البياني رقم 

Source : Gregory Mankiw، Mark Taylor: op-cit، P377.

نفـاق الحكـومي في ظـل نظـام سـعر ن زيـادة الإإ:نفاق الحكـومي التوسـعي فـي نظـام سـعر صـرف ثابـتثر الإأ-1-2

و الــدخل، ولكــن أادة حجــم النــاتج لى اليمــين وبالتــالي زيــإ(*IS)نتقــال منحــنى إلى إمــر صــرف ثابــت يــؤدي في بــادئ الأ

تبـاع نظـام سـعر إئـدة المحلـي عـن سـعر الفائـدة الـدولي، لكـن وبارتفـاع سـعر الفإرتفـاع في قيمـة العملـة بسـبب إذلك يقابل ب

حتياطاتـه مـن إلى التـدخل في سـوق الصـرف عـن طريـق إرتفـاع قيمـة العملـة المحليـة يـدفع بالبنـك المركـزي إن إصرف ثابت ف

جنبيـة قصـد الحفـاظ علـى قيمـة العملـة ثابتـة، جنبيـة، وذلـك بزيـادة عـرض العملـة المحليـة وطلـب العملـة الأة والأالعملة المحلي

لى اليمــين وهــذا مــا يســاهم في النهايــة في زيــادة إ(*LM)نزيــاح منحــنى إلى إ)23(وهــذا مــا يــؤدي كمــا يبينــه الشــكل رقــم 

.و الناتجأالدخل 

كثـر فاعليـة في ظــل أتكـون ،نفـاق الحكـومي التوســعيةن سياسـة الإإفــ"يمينـغفل–منـديل "وخلاصـة مـا جـاء بــه نمـوذج 

.كثر منها في ظل نظام سعر صرف مرنأنظام سعر صرف ثابت 
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.اثر زيادة الانفاق الحكومي في ظل نظام سعر صرف ثابت):23(الشكل البياني رقم 

Source : Gregory Mankiw، Mark Taylor: op-cit، P384.

:نفاق الحكوميدولية حول مضاعف الإبيانات-2

نفـاق حكـومي، قصـد إنحـاء العـالم عـن تنفيـذ بـرامج وخطـط أعلنـت دول عديـدة مـن أ2009وبدايـة 2008في سنة 

في الولايـــات 2007واخـــر ســـنة أت أزمـــة الماليـــة العالميـــة الـــتي بـــدنتعـــاش الإقتصـــادي مـــن جـــراء الأقتصـــاد وتحقيـــق الإتحفيـــز الإ

عــادة إبرنــامج "كبرهــا قيمــة أهمهــا و أ، وكــان لمقتصــادية شملــت تقريبــا معظــم دول العــاإزمــة ألى إوتحولــت مريكيــة، المتحــدة الأ

الـذي "وروبينعـاش الإقتصـادي الأمخطـط الإ"مليـار دولار،  كـذلك 787بقيمـة 2009قـر سـنة أالـذي "مريكيستثمار الأالإ

.2009وروبي سنة تحاد الأعلنته دول الإأ

نفـــاق الحكـــومي بالخصـــوص حـــول هـــاذين البرنـــامجين الضـــخمين، تجاهـــات مضـــاعف الإإختلفـــت تقـــديرات و أوقـــد 

فتراضـات الـتي ينطلـق منهـا كـل قتصاد الكلي المستعملة في ذلك، والتي تعكس بشـكل كبـير اخـتلاف الإختلاف نماذج الإإب

لى تصحيح مـا يرونـه غـير واقعـي الذين عملوا ع"الكينزيون الجدد"و "الكنزيون"هم هذه النماذج ما تعلق منها بـ أنموذج، و 

.في التحليل الكينزي

مليـار دولار، بالخصـوص 787جاء هذا البرنـامج بقيمـة :مريكينعاش الأستثمار والإعادة الإإبرنامج -2-1

زمـة الـرهن العقـاري أنتشار البطالـة، بعـد تـداعيات إمريكي وخلق وظائف قصد الحد من قتصاد الأعادة تحفيز الإلإ

.قتصاد الحقيقينوك والمؤسسات المالية والعامة في الإفلاس للبإمن 
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مريكيـة وحجـم التوظيـف ثر هذا البرنامج على النمو الإقتصادي في الولايات المتحدة الأأطار دراسة إوفي 

:هناك نموذجين رئيسيين

ــــزي -2-1-1 ــــر "النمــــوذج الكين جــــارد "و "كريســــتينا رومــــر"قــــام كــــل مــــن :2009"بيرنســــتاين–روم

نعــاش ســتثمار والإعــادة الإإنفــاق الحكــومي لبرنــامج عــداد نمــوذج حــول قيمــة مضــاعف الإإب2009ســنة "اينبيرنســت

ستشـراف إحتيـاطي الفيـديرالي ومؤسسـة قتصاد الكلي الكمي لكل من مجلس الإمريكي، بناءا على نموذجين للإالأ

عتبــار مراعــاة المســتهلكين ين الإخــذ بعــأسميــة ولا يجــور الإســعار والأخاصــة، وهــو نمــوذج كينــزي يفــترض ثبــات الأ

نفـاق، وكـذلك يفـترض فيـه وضـاع الماليـة المسـتقبلية نتيجـة هـذا التوسـع في الإوالمنتجين على حد سـواء لتطـورات الأ

.1بقاءها ثابتةإلى إحتياطي الفدرالي ثبات معدلات الفائدة بتدخل الإ

متــدادا للتحليــل النيــوكينزي إنمــوذج يعتــبر هــذا ال:2009"ووتــرز-ســميتس"النمــوذج النيــوكينزي -2-1-2

ـــــزي  ـــــه علـــــى خـــــلاف النمـــــوذج الكين ـــــذي ظهـــــر مـــــع مدرســـــة التوقعـــــات الرشـــــيدة، حيـــــث يفـــــترض في رشـــــادة "ال

ـــالي فهـــو يعطـــي إو أســـتهلاكية إتخـــاذ قـــراراتهم ســـواءا كانـــت إالمســـتهلكين والمنتجـــين فـــي  ـــة، وبالت نتاجي

هميـة كبيـرة فـي تحديـد فعاليـة سياسـة التوسـع فـي أفراد وتغير تصرفاتهم على المستوى الجزئـي لتوقعات الأ

ســتجابة وفــق ومــن ثم تكــون الإ،ثــر هــذه السياســةن ذلــك يعطــي فهمــا حقيقيــا لأأ، بحكــم 2"نفــاق الحكــوميالإ

.ثرذلك الأ

علنتهــا دول أقتصــاد هــو عبــارة عــن مجموعــة بــرامج تحفيزيــة للإ:وروبــينعــاش الإقتصــادي الأمخطــط الإ-2-2

ـــ2010و 2009علـــى مـــدار ســـنتيوروبي تحـــاد الأالإ ـــة العالميـــة الـــتي بـــدثيرات الســـلبية للأأ، وذلـــك نتيجـــة الت ت في أزمـــة المالي

فـــــلاس كاليونـــــان لى حافـــــة الإإلى وصـــــول دول عديـــــدة إدت أ، والـــــتي 2007واخـــــر ســـــنة أمريكيـــــة في الولايـــــات المتحـــــدة الأ

1 - John Cogan and other: New Keynesian verous old Keynesian government spending multipliers, European

central bank, working paper n°1090, 2009, P07.

html-http://ideas.repec.org/p/sip/dpaper/08.030/على الرابط التلي01/09/2013شوهد من الموقع يوم 
2 - John Cogan and other: op-cit ,PP 9,10.
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لمانيـا أنفـاق الحكـومي منـه، حيـث تـبرز ل دولـة وحصـة الإيسلندا، حيث يوضح لنـا الجـدول المـوالي القيمـة الماليـة لبرنـامج كـإو 

مليـار 31.6نفـاق الحكـومي منهـا ، يشـكل الإ2010و 2009ورو علـى مـدار سـنتي أمليار 84.3كبر مخطط بقيمة أصاحبة 

مليــار 12.1ورو منهــاأمليــار 45جماليــة إســبانيا بقيمــة إتي ألمانيــا، ثم تــأجمــالي النــاتج المحلــي بإمــن %1.2ي مــا نســبته أورو أ

.1نفاق حكوميإك20.3ورو منها أمليار 21جمالية ثم تليها فرنسا بمخطط قيمته الإ،نفاق حكوميإورو كأ

صـل أورو مـن أمليـار 73.6وروبي تحـاد الأجمالي هذه المخططـات المعلنـة في دول الإإنفاق الحكومي من ويشكل الإ

.2010و 2009وروبي على مدار سنتي نعاش الإقتصادي الأورو كقيمة لمخطط الإأمليار 169.6

ختلاف إوروبي بـــنفـــاق الحكـــومي في بـــرامج التحفيـــز الإقتصـــادي بـــدول الاتحـــاد الأثـــر زيـــادة الإأوتختلـــف تقـــديرات 

تجــاهين إالنمــاذج الإقتصــادية الــتي تتبــع فرضــيات مختلفــة تســاهم في ظهــور تقــديرات متعــددة، لكــن هــذه النمــاذج تصــب في 

:تجاه النيوكينزي وذلك كما يليوالإ،الكينزيتجاه محددين وهما الإ

فتراضـــه لرشـــادة إلى التحليـــل النيـــوكينزي الـــذي وبإيشـــير هـــذا النمـــوذج ":ووتـــرز-ســـميتس"نمـــوذج -2-2-1

رتفــــاع في إلى إنفــــاق الحكــــومي ســــوف يــــؤدي رتفــــاع العــــابر في الإن الإأوذلــــك بتــــوقعهم بــــ،فــــراد المســــتهلكين والمنتجــــينالأ

نفـاق الحكـومي سـتكون سـالبة ن قيمة مضـاعف الإإستهلاك، فن ثم سوف يكون هناك خفض في الإالضرائب مستقبلا وم

:وذلك كما يوضحه الشكل التالي)1(حوال لن تتعدى الواحد حسن الأأوفي 

"ووترز-سميتس"وروبي حسب نموذج نعاش الإقتصادي الأنفاق الحكومي في مخطط الإثر الإأ):24(الشكل البياني رقم 

Source : John Cogan and other 2013، : New Keynesian verous old Keynesian government spending

multipliers، European central bank، working paper n°1090، P10.

1 - Tobias Cwil, volker Wieland, 2013 : Keynesian government spending multipliers and spillovers in the euro area, university

of freiburg, P5 ? (www.VWL.uni-freiburg.de/vortraege/papers/wieland_fiscal-EU.pdf). Reviewed on 17/07/2013.
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لى زيـادة النـاتج المحلـي، لكـن إيـؤدي 2009نفاق الحكومي مع بداية سنة ن زيادة الإأوتبين لنا من الشكل السابق 

نـه وحسـب نمـوذج أ، حيـث "انفـاق الحكـوميإالزيادة في الناتج المحلي تفوق الزيادة في ا"ن ألا يوافق التحليل الكينزي بذلك

زاحــة إلى إنــه يــؤدي أنفــاق الحكــومي علــى النــاتج المحلــي يكــون ضــعيفا، وذلــك بســبب ثــر زيــادة الإأن إفــ"ووتــرز-سميــتس "

:لي وذلك كما يبرزه الشكل المواليكبر من زيادة الناتج المحأالقطاع الخاص بشكل 

"ووترز-سميتس"وروبي حسب نموذج نعاش الإقتصادي الأزاحة في مخطط الإثر الإأ):25(الشكل البياني رقم 

Source: Tobias Cwil، volker Wieland، 2013: Keynesian government spending multipliers and spillovers

in the euro area، university of freiburg، P07.

ثر أن أوروبي، تبين لنا نعاش الأمريكي ومخطط الإنعاش الأستثمار والإعادة الإإومن خلال دراسة كل من برنامج 

هم نقطة أثر، و ختلاف الفرضيات التي تبنى عليها نماذج تقدير ذلك الأإنفاق الحكومي على الناتج المحلي يختلف بزيادة الإ

ن تلك الزيادة في أذ يشير الكينزيون الجدد إفراد لها، نفاق الحكومي على نظرة الأك الزيادة في الإثر تلأفي ذلك هي في 

ستهلاك لى الحد من الإإن ذلك يدفع �م إفراد ونظر�م المستقبلية للوضعية المالية، فونظرا لرشادة الأي نفاق الحكومالإ

ن زيادة إفراد بنظرة خلفية، فنه ونظرا لتمتع الأأن الكينزيون يرون أرتفاع الضرائب مستقبلا، في حين إستثمار لتوقعهم والإ

.ستثمارستهلاك والإلى زيادة الإإنفاق الحكومي تدفعهم للشعور بزيادة الثروة وهذا ما يدفعهم الإ

هداف المرجوة من النفقات الحكوميةالأ:المطلب الثالث

طـار السياسـة إهـداف المسـطرة في داة المفضـلة لتحقيـق الأقتصادية فهـو يشـكل الأإنفاق الحكومي سياسة عتبار الإإب

لى تــوفير الرفــاه الإقتصــادي لجميــع فئــات ا�تمــع، وهــو الهــدف الــذي لا إالماليــة، وفي الغالــب تســعى السياســات الإقتصــادية 

.نتاجية، وتوزيع عادل للدخوللا عن طريق نمو مستمر للطاقات الإإيمكن تحقيقه 
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ي تســاهم مســاهمة كبــيرة في تحقيــق التنميــة الإقتصــادية، كمــا لهــا دور مهــم في تحقيــق العدالــة نفــاق الحكــوموسياســة الإ

هــدافها، ولهــذا نحــاول مــن خــلال هــذا المطلــب أدوا�ــا و أقتصــادية لهــا إنفــاق سياســة جتماعيــة، وهــو مــا يجعــل مــن هــذا الإالإ

:دوات سياسة النفقات الحكومية على النحو التاليأهداف و أبراز اهم إ

:الية النفقات الحكومية في تحقيق أهداف السياسة الإقتصاديةفع-1

داة هامــة وذات دور  أو ،قتصــاددوات الدولــة مــن خــلال تــدخلها في الإأهــم أنفــاق الحكــومي مــن تعتــبر سياســة الإ

ة في اربعــKALDORهــداف السياســة الإقتصــادية الــتي غايتهــا الرفاهيــة العامــة وهــي متعــددة، وقــد جمعهــا أكبــير في تحقيــق 

Leمن مــايعرف بــالمربع الســحري لـــ كالــدور ضــهــداف �ائيــة أ)04( carré magique de Kaldor ، والــتي تتمثــل في

محاربـــة (ســـعار ســـتقرار في المســـتوى العـــام للأوضـــمان الإ،)محاربـــة البطالـــة(تحقيـــق النمـــو الإقتصـــادي والتشـــغيل الكامـــل 

:لشكل البياني التاليوكذلك التوازن الخارجي، وذلك وفق ما يبينه ا،)التضخم

KALDORأهداف السياسة الإقتصادية حسب الإقتصادي ):26(الشكل البياني رقم 

ــى الســوق ومــدى انجــاز اهــداف السياســة الإقتصــاديةعبــد االله بلونــاس، :المصــدر ، اطروحــة دكتــوراه تخصــص علــوم الاقتصــاد الجزائــري الانتقــال مــن الخطــة ال

: عن، نقلا206، ص2004/2005اقتصادية، 

-Jaque Muller et autre، économie manuel d’application، Paris: DUNOD، 3ème edition، 2002، P.188.
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كــبر مــن أيكــون في حالــة جيــدة كلمــا كانــت مســاحة المربــع مــاي دولــةأقتصــاد إن إفــ(KALDOR)ووفــق رأي 

.ربعةهداف الأخلال تحقق الأ

لى دراســة النمــو الإقتصــادي ومســبباته، وبالتــالي  إعــدة نظريــات لقــد تطرقــت:تحقيــق النمــو الإقتصــادي-1-1

همهـــا الملكيـــة الخاصـــة والمنافســـة التامـــة أخـــر، فقـــد ركـــز الكلاســـيك علـــى فرضـــيات عديـــدة ي مخـــالف للآأكـــان لكـــل منهـــا ر 

»راء آســتخدام الكامــل، ومــن ذلــك وســيادة حالــة الإ A.Smith قــدم س المــال والمــوارد الطبيعــة والتأالعمــل ور ن أبــ«

.1و جميعهاأحد العوامل أنتاج يتحقق عندما يحصل تغير في التكنولوجي، والتغير في نمو الإ

BARRO)بـرز النمـاذج الـتي اعطـت للدولـة دور في النمـو الإقتصـادي نمـوذج بـارو أومـن  ، الـذي يبـين ((1990)

Croissance)ن النشاطات الحكومية هي مصدر للنمو الداخلي أ endogène) ن الحكومـة تشـتري أيفـترض نـهأ، حيـث

مـر الـذي لى المنتجـين الخـواص، الأإجـل عـرض الخـدمات العموميـة مجانـا أوتسـتعمل مشـتريا�ا مـن ،تـاج الخـاصجـزءا مـن الإ

.كثر لتحقيق النموأستثمار يساعد المؤسسات على الإ

هـــم هـــذه أنمـــو ومـــن حـــد العناصـــر المـــؤثرة في الأت بعـــض النمـــاذج الإقتصـــادية تـــدخل الخـــدمات العامـــة كأكمـــا بـــد

The)"نمـوذج السـلع العامـة للخـدمات الحكوميـة المنتجـة":2النمـاذج public goods Model of Productive) ،

The)"ونمـوذج التكـدس للخـدمات الحكوميـة المنتجـة " Congestion model of Productive Government

Services) لى النـاتج المحلـي إنفـاق الحكـومي الحكومـة مقاسـا بنسـبة الإن العلاقـة بـين حجـمألى إ، ويشـير هـذان النموذجـان

جمالي، ومعدل النمو الإقتصادي هي علاقة غير خطية على النحو الموضح في الشكل الموالي، ووفقا لـذلك عنـدما يكـون الإ

.ساسيةة الأليه من توسع في البنيإن توسع هذا الحجم يصاحبه تزايد في معدل النمو لما يؤدي إحجم الحكومة صغيرا ف

.62ص,2007,الاردن,دار وائل للنشر,الطبعة الاولى,ياسات وموضوعاتنظريات وس-التنمية الاقتصادية,مدحت القريشي-1
.150ص,2003,مصر,الدر الجامعية للنشر,اتجاهات حديثة في التنمية,عبد القادر محمد عبد القادر عطية-2
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.العلاقة بين حجم الدولة والنمو):27(الشكل البياني رقم 

.150المرجع السابق، صنفس ،مدحت القريشي:المصدر

ــة التضــخم(ســعار ســتقرار فــي المســتوى العــام للأتحقيــق الإ-1-2 ن التضــخم هــو بمثابــة أعتبــار إب):محارب

ـــه يهـــدد في إف،ســـواقســـعار في الأرتفـــاع مســـتوى الأإتجـــاه مســـتمر في إ ســـتقرار الإقتصـــادي والسياســـي، لـــذا ن واحـــد الإآن

هـداف، حيـث يـتم هـذا التـأثير نفاق الحكومي بغية تحقيق جملة مـن الأسعار عن طريق الإفالدولة تعمل على التاثير على الأ

سـتبعاد إسـتثمار و لى زيـادة الإإنفـاق الحكـومي و عـن طريـق توجيـه الإأستهلاك، إما دعم لبعض السلع واسعة الإ:عن طريق

.النفقات الغير المنتجة)تخفيض(

نتعاشـا ملحوظــا، يكــون إن ثمــن تلــك السـلع ســوف يعــرف إفـ،لى الــدعم الســلعيإنفــاق الحكـومي ذا تم توجيــه الإإفـ

.، والشكل البياني الموالي يبين تاثير الدعم السلعي على توازن السوقالإعاناتصحاب الدخول المحدودة كأفي صالح 

.ثير الدعم السلعي على توازن السوقأت):28(لبياني رقم الشكل ا

.197صفرحي محمد، مرجع سبق ذكره،:المصدر
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ومنحـنى العـرض D0وهي نقطة التقاطع بـين منحـنى الطلـب ، E0علاه وفي وضع التوازنأمن خلال الشكل البياني 

S0. ن ذلــك يســاهم بدرجــة  إســتهلاك، فــلســلع واســعة الإنفاقيــة بــدعم اثنــاء قيــام الدولــة بالتــدخل عــن طريــق سياســتها الإأو

سعار هذه السلع وبعد دعمها لا تمثـل القيمـة الحقيقيـة لهـا والمتمثلـة في أن ألى إ، وبالنظر Y/Pكبيرة في زيادة الدخل الحقيق 

ـــ+المصـــاريف +تكلفـــة صـــنعها  ـــربح، ف ين لى اليمـــإنتقـــال منحـــنى الطلـــب إن الطلـــب عليهـــا يرتفـــع وهـــذا مـــا يســـاهم في إال

ن سياسـة الـدعم السـلعي الـتي تطبقهــا أوبالتـالي يمكـن القــول .ويتحـدد وضـع تـوازني جديـد عنـد التقــاطع مـع منحـنى العـرض

.ستهلاك تساهم في رفع دخل الطبقات محدودة الدخلالدولة على بعض السلع الواسعة الإ

ذا إثمـان، تختلـف عمـا يرات في هيكـل الألى تغيـإنـه يـؤدي إسـتثمار فلى زيادة الإإنفاق الحكومي ذا تم توجيه الإإما أ

ستثمار في القطـاع الفلاحـي، والصـناعي، ستثمار في الطاقة الكهربائية، وكذلك الإستهلاك، كالإنفاق لزيادة الإتم توجيه الإ

 المنتجـة سـتبعاد النفقـات الغـيرإلى إضافة ثمان هذه المنتجات التي تعد ضرورية بالنسبة للمواطنين، بالإأنه يساهم في تقليل إف

.خير هو سبب تفشي ظاهرة التضخمرتفاع هذا الأإن أعتبار إب،نفاق الحكوميعادة فحص برامج الإإعن طريق 

ـــق العمالـــة الكاملـــة -1-3 هـــداف أهـــم أحـــد أيعـــد هـــدف تحقيـــق العمالـــة الكاملـــة ):محاربـــة البطالـــة(تحقي

.ذا ا�الدوا�ا في هأهم أحد أالسياسة المالية، والنفقات الحكومية تعتبر 

نتــاج وهــي مثــل لعوامــل الإســتعمال الأالإ"و التشــغيل الكامــل في معنــاه الواســع يتمثــل في أفالعمالـة الكاملــة 

ــر أســتعمال الــذي يســمح بالحصــول علــى خــرى الإأوبصــيغة ،وراس المــال،العمــل ــة ممــا إكب نتاجيــة ممكن

.1"نتاج هاتهخضاع عوامل ووسائل الإإيستلزم 

عتقــــاد الســــائد في الفكــــر لى رفــــض الإإنتهــــى إقــــترح حلــــولا لعلاجهــــا، و إاب البطالــــة و ســــبأولقــــد حــــدد كينــــز 

نفــاق ن الحــل الوحيــد لعــلاج مشــكل البطالــة هــو زيــادة الإأ، و ن العــرض هــو الــذي يخلــق الطلــبأالتقليــدي مــن 

رتفاع مستوى العمالة، إنتاج و نخفاض الطلب، وبالتالي زيادة الإإالحكومي لمواجهة 

1- GENEREUX.J: Politiques économiques – edition Seuil – Paris – 1996 – P05.
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Ricardienne)تعادل الريكاردي وحسب نظرية ال Equivalence) عاد طرحهاأالتيR-Barro سنة

نتاج الكلي لوجود ظاهرة المزاحمة ن يؤثر بشكل كبير على الإأنفاق الحكومي لا يستطيع ن الإإ، ف)1974(

(Crowding-out)نفاق الخاص، وعليه يرى كل من للإAlesti-n م زداد حجإنه كلما أ، )2002(خرون سنة آو

فراد للعمل بحيوية ستمالة الأإن ذلك سيكون له قدرة على جذب و إالقطاع العام على حساب القطاع الخاص ف

في القطاع العام، وهذا سينتج تغييرات هيكلية في سوق العمل، ومع ظهور نظرية النمو الداخلي النشاة 

(Endogenouse Growth) ،نتاج السلع الجماعية يخلق إبح صأين أظهرت رأية جديدة لدور النفقات الحكومية

ستثمار العمومية خرى نفقات الإأس مال خاص، من جهة أنتاجية الحدية لر يجابية لصالح الإثار الإنوعا من الآ

س المال أنتاجية الحدية لر لى رفع الإإدى بدوره ألى رفع فعالية عنصر العمل، مما إس المال البشري تؤدي أالموجهة لر 

.نتاج والتشغيلاع مستويات الإرتفإالخاص، وبالتالي 

D.A.Aschauer1989&A.H.Mannuell1992بحاث كل من أكما بينت عدة دراسات و  & Abrams-

.1رتفاع معدلات البطالةإستثمار في التقليل من يجابي لنفقات الإبالدور الإ1999

المتغـــــيراتحـــــد أوعات يعتـــــبر ميـــــزان المـــــدف):تـــــوازن ميـــــزان المـــــدفوعات(تحقيـــــق التـــــوازن الخـــــارجي -1-4

ي بلــد، ووســيلة لتســوية المعــاملات الخارجيــة، فهــو عبــارة عــن ســجل للمعــاملات الإقتصــادية بــين المقيمــين في الإقتصــادية لأ

درج في مختلـف عمليـات التبـادل الـدولي، يـحيـث .2دولة معينة وغير المقيمين فيها، وذلك لمدة معينـة غالبـا مـا تكـون سـنة

جنبيـة، وجانـب انبين، جانب دائن تسجل فيه تلك المعلومات الـتي يترتـب عنهـا دخـول للعملـة الألى جإوهو سجل ينقسم 

لتزامـــات، كمـــا يســـاعد الســـلطات العموميـــة علـــى صـــياغة مـــدين تســـجل فيـــه المعـــاملات الـــتي تتـــيح وســـائل لتغطيـــة هـــذه الإ

القاهرة )2008مارس 18-17(في اطار المؤتمر الدولي حول ازمة البطالة في الدول العربية ,البطالة في الجزائر مقاربة تحليلية وقياسيةمداخلة حول ,شكوري محمد,الرحيمشيبي عبد -1

.9ص,مصر
2 - Pabentantoine, Balance des payment et politique économique, nothan, France, 1996, P5.
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ة توضــح آلإقتصــادية والماليــة للدولـة، وكمــر نــه يسـمح بــالحكم علــى الوضـعية األى إضــافة السياسـات الإقتصــادية المناسـبة، بالإ

.1نقاط الضعف والقوة للبلد من حيث التركيبية السلعية للصادرات والواردات

ختلالات ميـزان المـدفوعات وذلـك إنفاق الحكومي لها دور كبير في معالجة ن سياسة الإأويرى الكثير من الإقتصاديين 

:من خلال ما يلي

عانات من طرف الدولة جنبي، بتقديم الإستثمار الأجنبية عن طريق تشجيع الإالأموال زيادة رؤوس الأ-أولا

.ستثماروالنفقات الجبائية في سبيل التحفيز على الإ

.كتفاء الذاتيعن طريق تحقيق الإ )ستيرادللتقليل من الإ(تخفيض الطلب الداخلي -ثانيا

.جانب والمحليينات الموجهة للمستثمرين الأعاننفاق الجبائي، والإترقية الصادرات عن طريق الإ-ثالثا

ستثمار العمـومي، الخـاص نعاش الإستثمارية والمتعلقة بالمنشات القاعدية، والنفقات الموجهة لإن النفقات الإأكما 

جــل أنفــاق الجبــائي الــذي تقدمــه الدولــة للمؤسســات في شــكل نفقــات حكوميــة غــير مباشــرة مــن جنــبي علــى غــرار الإو الأأ

عانــــات المباشــــرة المقدمــــة مــــن طــــرف الدولـــــة لى الإإضــــافة بالإ.ســــتثمار، وبالتــــالي دفــــع عجلــــة التصـــــديرلــــى الإالتحفيــــز ع

.نتاج، تساهم بدرجة كبيرة في توازن ميزان المدفوعاتللمستثمرين في سبيل دفع عجلة الإ

:جتماعيةالأهداف الإ-2

هميتهــا ومســاهمتها بشــكل غــير ماعيــة نظــرا لأجتهــداف الإتلعــب سياســة الإنفــاق الحكــومي دور كبــير في تحقيــق الأ

نتــاج وبالتــالي النمــو الإقتصــادي، فالنفقــات الــتي تصــرف علــى الصــحة والتعلــيم تســاهم في رفــع المســتوى مبارشــر في زيــادة الإ

.نتاجفراد ا�تمع وحثهم على العمل والإالصحي والتعليمي لأ

عانـات نقديـة مباشـرة  إتحسـين مسـتواها المعيشـي في صـورة جتماعية الموجهة لفئـات معينـة بغيـة ن النفقات الإأكما 

لى تــدعيم إو بصــفة غــير مباشــرة مــن خــلال صــياغة العديــد مــن الــبرامج الحكوميــة الــتي �ــدف أكمــنح البطالــة والشــيخوخة، 

خصـية ستهلاك والخدمات الضرورية كالتعليم والصحة، ونتيجة ذلك تزداد الـدخول الشسعار العديد من السلع الواسعة الإأ

.41ص,مرجع سبق ذكره,عبد ا�يد قدي.د-1
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نتـاج والـدخل المحلـي لـيس فقـط ي ارتفاع الطلب الكلي، مما يساهم هـذا النـوع مـن الـدعم في زيـادة الإأنفاق الشخصي والإ

.نفاق الحكومي بل بصورة مضاعفةبمقدار الإ

ي تغيـير حالـة توزيـع الـدخل أعـادة توزيـع الـدخل، إنواع المتعددة من النفقـات هـو سمى من وراء هذه الأوالهدف الإ

لى حالـــة العدالــة، فــذلك يســـمح بالتقــارب مــا بــين فئـــات ا�تمــع المتباعــدة ويحـــدث نوعــا مــن العدالـــة إحالــة اللاعدالــة مــن

.جتماعية فيما بينهاالإ
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لـــخـــــــاتمة الفص

زدياد حجم إجتماعي إلى زدياد وظائفها لتشمل الجانب الإإلقد ساهم تطور دور الدولة في النشاط الإقتصادي و 

قتصادي كان ، فوجود النفقة العامة لا يبررها إالنفقات العامة بشكل جعلها من أهم أدوات السياسية المالية في أي نظام 

حيث أن إخفاق آلية السوق في تسيير ، جتماعي الذي شمله دور الدولةلإالجانب الإقتصادي فقط وإنما يبررها الجانب ا

وتعدد الآثار الخارجية السلبية لنشاط القطاع الخاص أدى إلى "اليد الخفية "كرة نطلاقا من فإالنشاط الإقتصادي 

ضرورة تدخل الدولة قصد التخصيص الأمثل للموارد والمساهمة في النشاط الإقتصادي قصد ضمان فعالية أكبر للأداء 

.الإقتصادي 

فإ�ا تخضع إلى جملة من الضوابط والمحددات و قصد تحقيق الأهداف الإقتصادية المرجوة من سياسة الإنفاق العام 

تجنبا لعدم الرشادة ونقص الفعالية، لكن ذلك لم يمنع من زيادة حجم النفقات العامة بسبب تعدد الحاجات العامة التي 

إذ يكون الهدف منها زيادة  على تطوير الجانب الاجتماعي من صحة وتعليم وتحسين الوضعية الإقتصادية لاحصر لها،

ستهداف الرفع من معدلات النمو الإقتصادي التي إن تحققت فإن ذلك يعني إقتصاد الكلي وذلك بسين متغيرات الإوتح

.تحسن باقي المؤشرات من عمالة وإنتاج واستثمار 

إضافة إلى ذلك فإن للنفقات الحكومية أثر مباشر على بعض المتغيرات الإقتصادية، من بينها الواردات التي تتاثر 

.بير من خلال زيادة أو نقصان النفقات الحكومية، وسنفصل ذلك في الفصل المواليبشكل ك



الفصـــــــــــــــل الثــــــــــــــــالث

تجـاهـــــــات النفقـــــــــات إتحليــــــل 

الحكــومية والــواردات فــي الجـزائــــر 

خــــــــــلال الفتــــــــــــــرة 

)1990–2012(
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مقدمـــــة الفصــــــل

تعتبر سياسة النفقات العامة من أهم أدوات السياسة المالية المتبعة بالخصوص في الدول النامية، والتي يستهدف 

قتصادي مرتفعة وتزايد في حجم العمالة، وفي إمن خلالها تدعيم حركية النشاط الإقتصادي من خلال تحقيق معدلات نمو 

ج التحليل المالي للفكر الكينزي الذي يعتبر أهم من أشار إلى فعالية السياسة المالية وبالخصوص من ذلك سير على منه

.خلال النفقات العامة في دعم الإنتعاش الإقتصادي

رتفاع أسعار إونتيجة للإنفراج المالي الذي تحقق بفعل 2001وفي هذا الصدد فقد شرعت الجزائر ومنذ سنة 

تباع سياسة مالية ترتكز بالأساس على التوسع في النفقات العامة، تجسدت بالخصوص في  إفي الثالثةالنفط بداية الألفية 

حيث جاءت هذه السياسة بعد فترة صعبة عانت خلالها الجزائر على جميع ات الإقتصادية الثلاث، خططالمكل من 

.والاجتماعيالإقتصاديالأصعدة وبالخصوص في الجانبين 

لى تحليل تطور النفقات الحكومية في إالأولفي المبحثسنتطرقإلى ثلاث مباحث ، قسم هذا الفصلحيث 

الإنعاشدعمنتهجتها الجزائر ، أي برنامجإ، من خلال تحليل البرامج الإقتصادية التي 2014–1990الجزائر 

(الإقتصاديالنمولدعمالمكمل، و البرنامج)2004–2001الثلاثيالمخطط(الإقتصادي PCSCالمخطط

2009الثانيالخماسيالبرنامجأوPCCEالإقتصاديالنموإرساء، و برنامج)2009–2005الأول الخماسي

عن سنتحدث فيهما المبحث الثاني فالاقتصادية، أمع تحليل بعد المعطيات وإظهار قراءات لتطور الأحداث،2014–

تحالیل و،PIBالإقتصادي والناتج المحلي الخام لكلية ، أي النمو المتغيرات الإقتصادية امنمكانة الإنفاق الحكومي 

تجاهات إتحليل إلىهفيسنتطرقوالمبحث الأخير ،تطور معدل النمو الاقتصادي كمتغیر من متغیرات الدراسةحول

البترولية في الإيرادات ، أثر العائدات النفطية على النفقات الحكومية،مع إبراز مكانة الجباية الواردات في الجزائر ، وأيضا 

.والدور الذي تلعبه في تمويل الخزينة العمومية للدولة الجزائرية
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.2014–1990تحليل تطور النفقات الحكومية في الجزائر :المبحث الأول

،و التي تعتبر نتاج إنخفاض أسعار20لـ أقتصادية صعبة خلال فترة التسعينات من القرن إمرت الجزائر بأوضاع 

وما صاحبها من حالة إيقاف للمدفوعات، والتي وضعت الجزائر أمام حتمية اللجوء إلى طلب 1986البترول سنة 

مساعدة صندوق النقد الدولي، وهذه المساعدة جاءت في شكل برامج مقيدة بشروط إستمرت إلى غاية �اية فترة 

ات الإقتصادية قياسا بما كانت عليه في الفترة السابقة، ين عرفت الجزائر بعدها نوعا من التحسن في المؤشر أالتسعينيات، 

ويعزى ذلك بالأساس إلى الإرتفاع الذي سجله سعر النفط الجزائري وما صاحبه من زيادة في مداخيل الدولة، والتي أدت 

.إلى تحول في السياسة الإقتصادية في الجزائر إلى سياية إنفاق عام توسعية بالأساس

لمؤشرات الإقتصادية قبل بداية تنفيذ مخطط دعم الإنعاش الإقتصادي، فبين مؤشرات التوازن وقد تباينت وضعية ا

الداخلي ومؤشرات التوازن الخارجي كان هناك نوع من التناقض، إذ شهدت مؤشرات التوازن الخارجي بداية تحسن 

ابلها تواجد مؤشرات التوازن الداخلي ملحوض بفعل إرتفاع سعر النفط الجزائري تماشيا مع برامج صندوق النقد الدولي، ق

.بداية تحسن ملحوظ بفعل إرتفاع سعر النفط الجزائري

قتصاد وضعت الجزائر منذ مباشرة الإصلاحات الإقتصادية مخططات تنموية �دف في مجملها إلى إنعاش الإولقد 

سياسة مالية توسعية ذات طابع كينزي، الجيدة، في ظل ستوياتلى المإالوطني، وإعادة وتيرة التنمية والنمو الإقتصادي 

�يار أسعار النفط إجتماعية الحادة التي عرفتها الجزائر منذ وذلك لإيجاد حلول مرضية للمشكلات الإقتصادية والإ

.1ختلال التوازنات الإقتصادية العامة للبلادإو 

2005م النمو خلال الفترة ، وبرنامج دع2004–2000ومن ذلك جاء مشروع الإنعاش الإقتصادي خلال الفترة 

،والقطاع الزراعي،، وجاءت معظم هذه الخطط الإقتصادية مركزة على القطاعات ذات الأولوية كقطاع المحروقات2009–

.06، ص2004، بن عكنون ،الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية ،محاضرات في النظريات والسياسات النقدية-بلعزوز بن علي-1
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والقطاع الصناعي والحرفي، ولتحقيق ذلك تم تخصيص ،وقطاع البناء والأشغال العمومية،والخدماتي،والقطاع السياحي

.العديد من الموارد

:)2004–2001الثلاثيالمخطط(PSREالإقتصاديالإنعاشدعمبرنامج:الأولالمطلب 

نعاش ، ضمن برنامج سمي ببرنامج الإ2000مع مطلع سنوات اقتصاديإاقتصاد الجزائري إنعاششهد الإ

،)أمريكيردولاملايير7حوالي (دينارمليار525بمبلغمالي قدر، حيث خصص له غلاف2004-2001الإقتصادي 

معظمتقييمإعادةبعدوهذا ،)دولارمليار16يعادلماأي(دينارمليار1216في �اية البرنامج حواليليصبح

.جديدةمشاريعوإضافةسابقاالمشاريع المبرمجة

Programme)يعتبر برنامج الإنعاش الإقتصادي و  de Relance économique) برنامج مهم، جاء

�دف ،نفاقية توسعية ذات طابع كينزيإنتهاج سياسة إقتصاد، ويعبر بوضوح عن رغبة الدولة في د للإلإعطاء دفع جدي

ستثمارات العمومية الكبرى، بعد التجربة المريرة التي مرت �ا البلاد خلال إلى تنشيط الطلب الكلي من خلال تحفيز الإ

لمؤشرات الإقتصادية، سواء تعلق الأمر بالمالية العامة أو فترة التعديل الهيكلي، فهو برنامج تم بعثه بعد أن تحسنت ا

حتياطات الصرف وحتى نسبة خدمة المديونية ومستوى التضخم، وهذه النتائج لا يستهان �ا وتبعث على التفاؤل، إ

.1ويرجع هذا التحسن إلى ارتفاع أسعار النفط

لتشغيل والتنمية المحلية، حيث وزعت حسب وكانت المخصصات المالية موجهة في معظمها للهياكل القاعدية وا

:الأنشطة كما يلي

.22، ص2008، ، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائراقتصاديات المالية العامةحرزي محمد عباس، م-1
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.توزيع المخصصات المالية لبرنامج الإنعاش الإقتصادي):03(الجدول رقم 

المبالغ بالمليار دج:الوحدة

أنشطة البرنامج
دعم الإصلاحات 

الإقتصادية

دعــم النشـاط 

الزراعي
شريةالموارد البالأشغال الكبرىالتنمية المحلية

476511321090المخصصـــات المالية

8.9512.3821.534017.14النسب المئوية

.11، ص126، الجريدة الرسمية رقم 2001قانون المالية التكميلي لسنة :المصدر

:ومن أهم الأهداف التي رصدت لهذا البرنامج كما يلي

oتحسين أداء مستوى النمو.

oالقدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطنينالقضاء على الفقر والرفع من.

oتدعيم البنية التحتية.

oتحسين وترقية منافسة المؤسسات.

oمحاربة البطالة.

هداف لى الأإهداف وسيطة تعتبر بمثابة قنوات يمكن من خلالها التوصل أهداف عبر ويكون تحقيق تلك الأ

:السابقة الذكر وهي

oالذي جاءت به برامج ،للسياسة الإقتصادية من الفكر النيوكلاسيكيتنشيط الطلب الكلي، وفي ذلك تحول

لى الفكر الكينزي الذي يرتكز على تنشيط الطلب الكلي عن طريق السياسة المالية إصندوق النقد الدولي 

الذي تزيد فعاليته في رفع معدلات النمو الإقتصادي وخلق ،نفاق العاملتنشيط الاقتصاد وخصوصا عن طريق الإ

.1ناصب شغلم

oنطلاقا من كو�ا منشات منتجة بصفة مباشرة للقيمة إ،دعم المستثمرات الفلاحية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

.المضافة ومناصب عمل

.وذلك من خلال مضاعف الإنفاق العام-1
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o بما ،نجاز هياكل قاعدية تسمح بإعادة بعث النشاط الإقتصادي وتغطية الحاجات الضرورية للسكانإ�يئة و

.رد البشريةينعكس إيجابا على تنمية الموا

:مضمون مخطط دعم الإنعاش الإقتصادي-1

بالأساس على تدعيم الأنشطة الخاصة بالإنتاج )2004–2001(تمحور مخطط دعم الإنعاش الإقتصادي فترة 

دعم الإصلاحات في مختلف القطاعات وكذا ما يخص التنمية و الفلاحي والصيد البحري، البناء والأشغال العمومية، 

:ة كما يوضحه الجدول المواليالمحلية والبشري

2004–2001مضمون مخطط دعم الإنعاش الإقتصادي ):04(الجدول رقم 

مليار دج:الوحدة

السنـــــوات

القطــاعـــات
%المجموع المجموع دج2001200220032004

100.770.237.62.0210.540.1أشغال كبرى وهياكل قاعدية

71.872.853.16.5204.238.8يةتنمية محلية وبشر 

10.620.322.512.065.412.4دعم قطاع الفلاحة والصيد البحري

45.08.6//30.015.0دعم الإصلاحات

205.4185.9113.920.5525.0100المجموع

www.MF.dz.1236html.26.pdf.2005قتصادية إإحصائيات .وزارة المالية الجزائر:المصدر

كبر من ستحوذا على النصيب الأإشغال الكبرى والهياكل القاعدية ن قطاع الأأيظهر لنا الجدول أعلاهومن خلال 

ة بـ لتليه التنمية المحلية والبشري، %40.1ي ما نسبته أمليار دج 210.5نعاش الإقتصادي بمبلغ مشاريع مخطط دعم الإ

ي ما نسبته أمليار دج 65.4تي كل من قطاع الفلاحة والصيد البحري بمبلغ أثم ي، %38.8مليار دج مانسبته 204.2

.من القيمة الإجمالية%8.6ي ما نسبته أمليار دج 45صلاحات بقيمة ، ثم جانب دعم الإ12.4%

:مشروعا وزعت على النحو التالي15974دي حوالي لقد بلغ عدد المشاريع المدرجة في إطار مخطط دعم الإنعاش الإقتصاو 
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2004–2001التوزيع القطاعي لمشاريع مخطط دعم الإنعاش الإقتصادي ):05(الجدول رقم 

مشروع=الوحدة 

عدد المشاريع المدرجةالقطـــــــــاعـــــــــات

مشروع6312الري، الفلاحة والصيد البحري

مشروع4316شغال العموميةالسكن، العمران والا

مشروع1369تربية، تكوين مهني وتعليم عالي وبحث علمي

مشروع1296هياكل قاعدية، شبانية وثقافية

مشروع982اشغال المنفعة العمومية والهياكل الادارية

مشروع623اتصالات وصناعة

مشروع653صحة وبيئة ونقل

مشروع223حماية اجتماعية

مشروع200دراسات ميدانيةطاقة و 

www.ONS.dz/html/125490025.569.pdf.2005،الديوان الوطني للإحصائيات الجزائر:المصدر

من الملاحظ أن لقطاع الري والفلاحة والصيد البحري، حصة الأسد من البرنامج، ثم يليه قطاع السكن والأشغال 

تها الجزائر في هذه الفترة، للتقليل من الضغط الموجود في كلا القطاعين، نتهجإالعمومية، وهذا راجع إلى السياسة التي 

.2004–2001والشكل البياني التالي يوضح التوزيع القطاعي لمشاريع مخطط دعم الإنعاش الإقتصادي 

:الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية-2

مخصصات مخطط دعم الإنعاش كبر نسبة منأإن حصول قطاع الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية على 

الإقتصادي راجع إلى رغبة الدولة في تدارك العجز والتأخر الحاصل في هذا القطاع خلال السنوات السابقة، والذي يرجع 

إلى الوضعية الصعبة التي عانت منها الجزائر خلال فترة التسعينات، أين كانت في حالة عجز مالي، حيث أجبرت الدولة 

.قها العام بشكل كبيرعلى الحد من إنفا

تجهيزات (وقد قسمت مخصصات هذا القطاع على مدار أربعة سنوات، حيث وزعت على ثلاثة جوانب رئيسية 

مليار 35.6:السكن والعمران بقيمة، مليار دج32:تنمية المناطق الريفية بقيمة، مليار دج142.9:الهياكل بقيمة

شغال الكبرى والهياكل القاعدية لتجهيزات الهياكل، كما وجه جزء كبر قيمة من مخصصات قطاع الأأوخصصت ، )دج
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من المخصصات إلى إعادة تنمية المناطق الريفية قصد إعادة النشاط لها، وكذا الحد من ظاهرة النزوح الريفي وأثرها السلبي 

.1على القطاع الفلاحي

لكبرى والهياكل القاعدية، وذلك خذ هو الأخر حيزا ضمن مخصصات قطاع الأشغال اأكما أن قطاع السكن 

يدخل ضمن إطار تحسين ظروف معيشة السكان تزامنا مع محاولة تحسين مستوى النشاط الإقتصادي، والجدول التالي 

.يبين مخصصات برنامج الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية

اكل القاعديةالقطاعات المستفيدة من مخصصات برنامج الأشغال الكبرى والهي):06(الجدول رقم 

.مليار دج:الوحدة

السنـــــوات

القطــاعـــات
المجموع2001200220032004

60.55329.4/142.9تجهيزات الهياكل

13.113.25.7/32تنمية المناطق الريفية

27.14.02.52.035.6السكن والعمران

100.770.237.62.0210.5المجموع

/jsdmfag.2369488.kg25.pdfwww.mf.dz.html.2005،الإحصائية لوزارة المالية الجزائريةالنشرة :المصدر

منصب عمل منها 148800نه من أهداف برنامج الأشغال الكبرى والهياكل القاعدية هو توفير حوالي أحيث 

منصب عمل هدف مخطط 850000ل دائم، وذلك من إجمالي منصب عم102800منصب عمل مؤقت و146000

.20042–2001دعم الإنعاش الإقتصادي إلى تحقيقها خلال الفترة 

رفاق إلى إن ترابط الجانب الإقتصادي والاجتماعي للمجتمع دفع بالدولة إ:التنمية المحلية والبشرية-2-1

خرى كفيلة بخلق ديناميكية تنموية على أجراءات إب،ديجراءات الخاصة بتحسين وتيرة النشاط الإقتصاالتدابير والإ

ساس جاء فراد ا�تمع، وعلى هذا الأجتماعي لأساسية للجانب الإتشمل مختلف النقاط الأ،المستوى المحلي

.06مرجع سبق ذكره، ص، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية-بلعزوز بن علي-1
2 - International monetary fund report n° 06. 2001. Page 20. www.imf.com
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مليار دج وزعت 204.2جمالي قيمة المخطط بمبلغ إمن %38.8ج التنمية المحلية والبشرية مشكلا ما نسبته مبرنا

:فروع رئيسية وهيعلى ثلاثة

لى تشجيع إمليار دج 97هدف هذا البرنامج الذي خصص له ما يقارب :برنامج التمنية المحلية-أولا

.التنمية على المستوى المحلي وبالتالي الحفاظ على التوازنات الجهوية

رتفاعإالحد من إلىة دعم الجهود الراميإلىهدف هذا البرنامج :جتماعيةبرنامج التشغيل والحماية الإ-ثانيا

مليار دج موجهة بالأساس إلى تمويل 17رتفاع معدلات الفقر، حيث خصص له مبلغ إو ،معدلات البطالة

.ذات المنفعة العمومية وذات الكثافة العماليةالمشاريع

لى إهدف ،مليار دج90.2هذا البرنامج الذي خصص له حوالي :برنامج تنمية الموارد البشرية-ثالثا

تحسين مؤشرات التنمية البشرية والتي تنعكس مباشرة على المستوى المعيشي للسكان، وذلك بتطوير المستوى 

.فراد ا�تمعأستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وترقية عنصر المعرفة لدى التعليمي والصحي مع الإ

رغبة الدولة في رفع ندرج البرنامج الخاص بالفلاحة والصيد البحري ضمن إ:الفلاحة والصيد البحري-2-2

الأراضيالطلب الداخلي وزيادة صادرا�ا من المنتوجات الزراعية، وفي نفس الوقت المحافظة على العمالة التي تشتغل في 

ستغلال الثروة إتدعيم قطاع الصيد البحري و إلىالفلاحية والحد من ظاهرة النزوح الريفي، كما هدف هذا البرنامج 

متداد الكبير للشريط الساحلي للجزائر على بحكم الإ،وتوفير المخازن والمعدات الضرورية،صيدالسمكية بتهيئة موانئ ال

.مليار دج65.4كلم، ورصد لهذا البرنامج ماقيمته 1200طول 

:دعم الإصلاحات-3

كان يقتضي بحكم ،مشاريع وبرامج ضبط مخطط دعم الإنعاش الإقتصاديكل ما سطرته الدولة الجزائرية منإن

قتصاد السوق، وإرفاقها بجملة من الإصلاحات إتطورات الإقتصادية العالمية وما صاحبها من دخول الجزائر في مرحلة ال

ستثمار، الإنتاج، والمنافسة، وبالتالي ضمان القدرة على التكيف العديدة قصد �يئة الظروف المناسبة والمشجعة على الإ

الإدارة:الإصلاحاتية على البرامج والمشاريع المنفذة، وقد شملت هذه مع المتطلبات الدولية، ومن ثم إضفاء الفعال
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وضع نماذج تنبؤات طويلة المدى و�يئة المناطق الصناعية، وقد قدرت مخصصات هذا البرنامج حوالي و الضريبية والمالية، 

.1مليار دج45

الخماسيططالمخ(PCSCالإقتصاديالنمولدعمالمكملالبرنامج:نيالمطلب الثا

)2009–2005الأول 

، رصدت الجزائر مبالغ مالية لتمويل البرنامج 2004نتهاء فترة مخطط الإنعاش الإقتصادي في أواخر سنة إبعد 

مليار55حواليأي(دينارمليار8705بـلهالمخصصةالأوليةالمبالغقدرتالمكمل لدعم النمو الإقتصادي الذي

وقد جاء هذا المخطط ليتم النقائص التي نتجت عن برنامج الإنعاش السابق،البرنامجصاتمخصذلكفي، بما)دولار

، يوجه في 2009–2005ضخم لإعادة إنعاش الاقتصاد، خلال الفترة ما بين البلغ المهذاالإقتصادي، وقد خصص 

، كقطاع البناء والأشغال العمومية الذي معظمه إلى التنمية المحلية والنهوض بالتشغيل في القطاعات الواعدة والإستراتيجية

ستفاد من إمليار دج لإتمام برنامج المليون سكن، بالإضافة إلى قطاع النقل هو الآخر 600استفاد من مبلغ مهم قدر بـ 

.2مليار دج لعصرنة هذا القطاع7000مبلغ 

:مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو-1

و برنامجا فعالا لدفع عجلة التنمية الإقتصادية في الجزائر والقيمة المالية التي يعتبر البرنامج التكميلي لدعم النم

حدهما بمناطق أمليار دولار، حيث أضيف له بعد إقراره برنامجين خاصين، 55رصدت له، والتي بلغت في شكله الأصلي 

ادة على الموارد المتبيقية من مخطط مليار دج، زي668وآخر بمناطق الهضاب العليا بقيمة ،مليار دج432الجنوب بقيمة 

والتحويلات ،مليار دج1191مليار دج، والصناديق الإضافية المقدرة بـ 1071دعم الإنعاش الإقتصادي والمقدرة بـ 

:مليار دج وذلك كما يوضحه الشكل التالي1140الخاصة بحسابات الخزينة بقيمة 

.2005، فرع التنمية المحلية، عين على المخطط الخماسي،الجزائريةالنشرة الإحصائية لوزارة المالية -1
.01ص،2010البرنامج التكميلي لدعم النمو، بوابة الوزير الأول،-2
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2009–2005مو والمخصصات المضافة له البرنامج التكميلي لدعم الن):07(الجدول رقم 

مليار دج:الوحدة

البرنامج

السنوات

مخطط دعم 

الإنعاش 

الإقتصادي

البرنامج 

التكميلي 

لدعم النمو 

الإقتصادي

برنامج 

الجنوب

برنامج 

الهضاب 

العليا

تحويلات 

حسابات 

الخزينة

المجموع 

العام

قروض 

ميزانية الدفع

20041071--------1071

200512732271500862

2006334125022730441721979

200726018239124410772238

2008260205465229

20092601604201327

10715394432668114087058705المجموع

www.bca.dz.kjidcm.236.pdf.2ص،2009،إحصائيات اقتصادية،البنك المركزي الجزائري:المصدر

نفراج المالي الذي عرفته الجزائر بداية من الألفية الثالثة، ستغلال الإإوجاء هذا البرنامج الضخم في إطار محاولة 

:التاليحيث يشمل في مضمونه خمسة محاور رئيسية كما يبرزه الجدول 

2009–2005مضمون البرنامج التكميلي لدعم النمو ):08(الجدول رقم 

.مليار دج:الوحدة

النسب المئويةالمبالغالقطاعات

1908.545.5تحسين ظروف معيشة السكان

1703.140.5تطوير المنشئات الأساسية

337.28دعم التنمية الإقتصادية

203.94.8تطوير الخدمة العمومية

501.1تطوير تكنولوجيات الاتصال

4202.7100المجموع

.2ص،2010البرنامج التكميلي لدعم النمو، بوابة الوزير الأول،:المصدر

ويعتبر البرنامج التكميلي لدعم النمو الإقتصادي من ناحية المشاريع المدرجة في إطاره ثورة تجسد رغبة الدولة في 

:وذلك في شكل المحاور التي يشملها كما يلي،فعاليات النشاط الإقتصاديخلق ديناميكية متواصلة في 
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:تحسين ظروف معيشة السكان-1-1

o45.5من قيمة البرنامج التكميلي لدعم النمو ب الأكبرحتل محور تحسين ظروف معيشة السكان النسبة إ% ،

ة المحلية والبشرية، ويعتبر تحسين نعاش الإقتصادي في برنامج التنميوهو يعتبر تكملة لما جاء به مخطط دعم الإ

عنصر العمل أداءنعكاساته على إالإقتصادي من خلال الأداءظروف معيشة السكان عامل مهم في تطوير 

.1ومن ثم على حركية النشاط الإقتصادي

.توزيع المخصص المالي لبرنامج تحسين ظروف معيشة السكان حسب القطاعات):09(الجدول رقم 

مليار دج:الوحدة

المبالغالقطاعات

55.0السكنات

141.0الجامعة

200التربية الوطنية

58.5التكوين المهني

85.0الصحة العمومية

127.0تزويد السكان بالمياه

60.0الشباب والرياضة

16.0الثقافة

65.0إيصال الغاز والكهرباء للبيوت

95.0أعمال التضامن الوطني

19.1اعة والتلفزيونتطوير الإذ

10.0انجاز منشات للعيادة

26.4عمليات تهيئة الإقليم

200.0برامج بلدية للتنمية

100.0تنمية مناطق الجنوب

150.0تنمية مناطق الهضاب العليا

1908.5المجموع

.4ص،2010البرنامج التكميلي لدعم النمو، بوابة الوزير الأول،:المصدر

.2ص،2010البرنامج التكميلي لدعم النمو، بوابة الوزير الأول،-1
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من إجمالي قيمة البرنامج التكميلي %40.5حتل هذا الجانب حوالي إ:الأساسيةتطوير المنشات-1-2

وذلك لدوره الهام في ،التحتية والمنشات الأساسيةالبنيلدعم النمو، وهو يعكس مدى الأهمية التي توليها الدولة لقطاع 

:ت فرعية كما يليستثمار وعمليات الإنتاج، حيث وزعت قيمة هذا البرنامج على أربعة قطاعادعم الإ

القطاعات المستفيدة من برنامج تطوير المنشات الأساسية):10(الجدول رقم 

.مليار دج:الوحدة

المبــــــالغالقطــــــاعات

700.0النقل

600.0الاشغال العمومية

393.0)السدود و التحويلات(الماء 

10.15تهيئة الإقليم

1703.1المجموع

.37، 34الطالب بناءا على بيانات المرجع السابق، ص ص إعدادمن :المصدر

التيوالتنمية الريفية،لفلاحةكاقطاعات  عدةدعم هذا البرنامج التنمية الإقتصادية :1دعم التنمية الإقتصادية-1-3

وذلك قصد تحسين ،دجمليار 13.5له مبلغخصص الذي:الصناعةوقطاعمليار دج، 300ما قيمته الهتخصص

4.5مايقارب ت لهاخصصالتيستثمارترقية الإ، و التنافسية بين المؤسسات الصناعية وكذا تطوير الملكية الصناعية

خصص له الذي :الصيد البحري، إضافة إلى جنبيةأو أستثمار سواء كانت محلية مليار دج قصد �يئة المناخ لجلب الإ

مليار دج �دف 3.2بقيمةالسياحة، و قطاعيام بعمليات دعم الصيد البحريمليار دج �دف الق12ما قيمته 

ونظرا للدور الذي تلعبه ، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، وأخيرا منطقة توسع سياحي42نشاء إ

المضافة ومناصب العمل، زدهار النشاط الإقتصادي من خلال الخلق المباشر للقيمة إالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في 

.2همية التي تحوزها الصناعة التقليدية في ا�تمع الجزائريوكذا الأ

متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي على مدار الزمن، عن طريق إحداث تغيرات في كل من هيكل الإنتاج ونوعية هي العملية التي من خلالها تتحقق زيادة في :التنمية الاقتصادية-1

.السلع والخدمات المنتجة، إضافة إلى تعديل توزيع الدخل لصالح الفقراء
.2ص .2009، التقرير السنوي الموحد،النشرة الاقتصادية الإفريقية.البنك الدولي-2
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والهدف من ذلك هو تحسين الخدمة العمومية وجعلها في مستوى التطلعات :تطوير الخدمة العمومية وتحديثها-1-4

الإطار نتيجة الظروف الخاصة التي مرت جتماعية الجارية قصد تدارك التأخر المسجل في هذا’وال،والتطورات الإقتصادية

البريد وتكنولوجيات قطاع مليار دج موزعة على �203.9ا الجزائر في فترة التسعينات، وخصص في هذا الإطار مبلغ 

.المالية، وأخيرا قطاعالتجارة، وقطاعالداخلية، وقطاع العدالة، وقطاعالإعلام والاتصال

):2009-2005(النمو أهداف البرنامج التكميلي لدعم -2

:1منها الأهدافجاء البرنامج التكميلي لدعم النمو لتحقيق جملة من 

الأزمةما مرت به الجزائر خلال فترة التسعينات سواء كانت أنحيث :تحديث وتوسيع الخدمات العامة-2-1

تحديثها سلبا على نوع وحجم الخدمات العامة، بشكل جعل من أثرتالسياسية الأزمةأوالإقتصادية 

ومن جهة كتكملة لنشاط القطاع الخاص ،المعيشي من جهةالإطاروتوسيعها ضرورة ملحة قصد تحسين 

.قتصاد الوطنيزدهار الإإفي سبيل 

، سواء  الأفرادوذلك من خلال تحسين الجوانب المؤثرة على نمط معيشة :فرادتحسين مستوى معيشة الأ-2-2

.التعليميأوالأمنيكان من الجانب الصحي، 

وذلك راجع للدور الذي يلعبه كلا من الموارد البشرية والبنى التحتية :تطوير الموارد البشرية والبنى التحتية-2-3

أنإذالموارد الإقتصادية في الوقت الحالي، أهمتعتبر الموارد البشرية من إذفي تطوير النشاط الإقتصادي، 

الموارد التقليدية عن طريق ترقية المستوى التعليمي تطويرها المتواصل يجنب مشكلة الندرة التي تتميز �ا 

البنى التحتية لها دور هام جدا في تطوير النشاط أنستعانة بالتكنولوجيا في ذلك، كما والإللأفرادوالمعرفي 

نتقال السلع إمن خلال تسهيل عملية المواصلات و ،القطاع الخاصإنتاجيةنتاجي وبالخصوص في دعم الإ

.نتاجل الإوالخدمات وعوام

، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، 2010-2000دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة بوفليح، نبيل-1

.186، ص 2013-9شلف، العدد 
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يعتبر رفع معدلات النمو الإقتصادي الهدف النهائي للبرنامج التكميلي :رفع معدلات النمو الإقتصادي-2-4

نه نتيجة لعدد من العوامل أهداف السابقة الذكر، حيث لدعم النمو، وهو الهدف الذي تصب فيه كل الأ

عيشي وتطوير الموارد البشرية والبنى والظروف والتي من بينها تحديث الخدمات العامة، تحسين المستوى الم

.1التحتية

:2014–2009الثانيالخماسيالبرنامجأوPCCEالإقتصاديالنموإرساءبرنامج:ثالثالمطلب ال

كبرنامج2010/05/24بتاريخالجمهوريةرئيسوالوزراءمجلسمنكلسطرهالذيالخماسيالبرنامجيعتبر

البرنامجفهذا،2014-2009بينماالممتدةالفترةخلالالاجتماعيةو،الاقتصاديةيةالتنممجالفيثانيخماسي

ستكمالإعلىتعملالتيوالوطني،عمارالإعادةإديناميكيةضمنالعموميةستثماريةالإبالبرامجشغالهأستهلإ

خصصت الجزائر حيث ،2005ةسنمباشرتهتمتالذيالتكميليالبرنامجو،نعاشالإدعمبرنامجمنكلمنجزات

مبالغ(ذلك فيبما،)دولارمليار286حوالييعادلما(دجمليار21.214قدرهإجمالي ماليلهذا البرنامج غلاف

ما يعادلدجمليار11.534بمقدار أوليمبلغلهمخصصالجديدالبرنامجأنأي،)دجمليار9.680السابقالبرنامج

155 .)دولارمليار(

:وهماشقينالخماسيالبرنامجشمل

بمبلغالمياهوالطرق، والحديدية،السكةقطاعاتفيالخصوصعلىإنجازهاالجاريالكبرىالمشاريعإستكمال-أ

.دولارمليار(130حوالييعادلما، أي)دجمليار(9700 (

)حوالييعادلمااي،)دجمليار(11534بمبلغجديدةمشاريعاطلاق-ب .2دولاريارمل(156

.187، ص 2013-9، العدد نفس المرجع السابقبوفليح، نبيل-1
.12، ص2010ماي24الوزراء،مجلساجتماع، بيان)2014-2010(الخماسي التنميةبرنامج-2
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معإستراتيجيا بالموازاةطابعاإتخذتالأهداففإنالخماسيللبرنامجخصصتالتيالثقيلةالميزانيةأساسعلىو

:التاليالنحوعلىوتتمثلللبرنامجالممولالماليالكم

لهرصدتية، لهذاالرفاهمنقدرتوفيرأجلالبشرية، منالتنميةإطارفيللمواطنينالإجتماعيةالظروفتحسين-

منوالتشييد لكلمفهوم الإستكمالبداخلهاإحتوتالتيالإستثمارات العمومية، من45%فاقت نسبة

بشبكةمنزلمليونربعتوصيل)التوصيلو(، ......البيداغوجيةوالأماكنوالمدارس،السكنات، والمستشفيات،

(سدا34بناءخلالمنربالصالحة للشبالمياهالسكانتزويد)والتزويد(الغاز، للتنميةمتزايدةأهميةيوليفالبرنامج.

الحضريالنسيجبتأهيلإهتمالبرنامجفإنسبقلماتعزيزاو).دجمليار10000ما يفوقلهاخصصلهذاالبشرية

يستقطب العديدالذيالإجتماعيالفضاءيدعمأنهالسكن،كمالقطاع)دجمليار(3700منبتخصيصه أزيد

إنجاز:الرياضةولقطاع الشبيبة)دجمليار(1130منأكثرخصصأنهغيرها، فنجدأوالشبابيةسواءالفئاتمن

)مليار دج(120منأكثرخصصوكما،....الرياضاتمتعددةجوارية، قاعاتومركباتالقدمكرةملاعب

.التاريخيةالمساجدلترميموكذاأخرى،رآنيةقومدارسومساجدالأعظمالجزائرمسجدلإنجازالدينيةالشؤونلقطاع

البنيةمواصلة تطويرطياتهفييحملالهدففهذا:العموميةالخدمةتحسينوالأساسيةالقاعديةالمنشاتتطوير-

يعادلماأيالبرامج الإستثماريةنفقاتمن40%قاربماليغلافلهخصصللإقتصاد، ولذلكالتحتية

وتعزيزالطرقات،لتوسيعالعموميةلقطاع الأشغال)دجمليار(3100منأزيدمنهاجه، ويو )دجمليار(6447

)دجمليار(2800منأكثرلهخصصأينمهمماليالنقل بحيزقطاعحظيوكماوالمطارات،الموانئقدرات

الترامواي، وبالمقابلبـــــمدينة14تجهيزخلالمنالحضريالنقلتحسينالسكك الحديدية، وشبكةومدلتحديث

الخدمة العموميةلتحسين)دجمليار(1800يقاربماوأيضاالإقليم،لتهيئة)دجمليار(500ما يقاربخصص

.والعملوالتجارة،والضرائب،العدالة،وقطاعالمحلية،للجماعات

نشاطترقية، و)دجمليار(1000فاقبمبلغالريفيةوالفلاحيةالتنميةدعمخلالمن:الاقتصاديةالتنميةدعم-

(300مبلغإلىتصلقدميسرةقروض بنكيةومنحصناعية،مناطقخلقخلالمنوالمتوسطةالصغيرةالمؤسسات
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الصناعاتوتطويرالكهرباء،توليدمحطاتلإنجازكقروض)دجمليار(2000منأزيدتعبئةتموكما،)دجمليار

.1للبلدالصناعيةالتنميةمجالفيتدخلالإنشغالاتفهذهالعمومية،المؤسسات البتروكيماوية، وتحديث

مناصب ما قبل التشغيل، إنشاءآلياتتمويلالمصغرة، والمؤسساتإنشاءتشجيعخلالمنشغلمناصبخلق-

.هنيالمالتكوينمراكزولخريجي الجامعاتالمهنيالإدماجلمرافقة)دجمليار(350مبلغالهدفلهذارصدوقد

لإستغلالمخابر البحثإنشاءخلالمنالمعرفة،بإقتصادإهتمالخماسيفالبرنامجوالتطوير،البحثنشاطدعم-

خصصتفقدمنسق،إطارفيللقدرات الوطنيةكاملتجنيدأجلمنالبلد، وإقتصادنمولصالحنتائجهم

.الهدفهذالبلوغ)دجمليار(100مبلغالسلطات

:التاليةالأهدافتحقيقإلىالبرنامجهذاحيث يهدف

.عملمنصبملايين3خلقخلالمنالبطالةعلىالقضاء-

.الإقتصاديةلتنميتهاوضروريةمؤهلةبشريةبمواردالبلادبتزويدذلكوالبشريةالتنميةدعم-

.الريفيالعالمفيالعيشظروفتحسين-

وتعبئةالتعليم الوطنية،منظومةتجنيدخلالمنالأبعاددمتعدمسعىضمنأدرجهدفوهوالمعرفةترقية إقتصاد-

.العلميالبحثتطويرودعموالاتصالالمعلوماتتكنولوجيا

.محيطهوالإستثمارإطارتحسين-

.للمؤسسةوالقضائيوالقانونيالإداريالمحيطتطوير-

.للمؤسسةالماليالمحيطتحسين-

.غدائيالتحسين الأمنوالفلاحيالتجديدمواصلة-

.التقليديةوالصناعةالسياحيةالقدراتتثمين-

.والمنجميةالطاقويةالمواردتثمين-

.13، صنفس المرجع السابق، )2014-2010(الخماسي التنميةبرنامج-1
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الوقت الحاضر والتي، وحتى2001سنةمنذالماليةللسياسةكأداةالعامةالنفقاتسياسةالجزائرإعتمدتلقد

توطيدهثمومنوتدعيمهوعية للنموالموضالشروطخلقوبالتاليالإقتصاديالنشاطحركيةتدعيمخلالهامنإستهدفت

.1الجزائرمرت �اوالخارجية التيالداخليةللظروفإضافةوالمالية،الاقتصاديةوالأزماتللركودنظرا

):PSRE،PCSC،PCCE(الثلاث الاقتصاديةنتائج البرامجلأهم تحليل -1

تحقيق متوسط معدل نمو خارج قطاع في2014–2001ساهمت برامج الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة 

ساهم مخطط دعم الإنعاش الإقتصادي والبرنامج التكميلي لدعم النمو في إعادة بعث إذ، %9المحروقات قدر ب 

ثر هذه البرامج أالنشاط الإقتصادي، لكن ذلك لم يخلو من العديد من السلبيات والتي كان لها الأثر الكبير في الحد من 

ادي المحقق بالنظر إلى قيمتها، ويمكن إبراز أهم الايجابيات والسلبيات حول برامج الإنفاق العام في على النمو الإقتص

:2الجزائر كما يلي

o 5.5، في تحقيق متوسط معدل نمو قدر بـ 2004–2001ساهم مخطط دعم الإنعاش الإقتصادي خلال الفترة%

%3.2كان لا يتجاوز أنناتج المحلي الحقيقي بعد كمتوسط معدل معدل نمو لل%4.8خارج قطاع المحروقات، و 

، في حين أن البرنامج التكميلي لدعم النمو فقد ساهم في تحقيق متوسط معدل نمو 2000–1995خلال الفترة 

كبر مما قد حقق خلال الفترة أي بنسبة أ2009-2005خلال الفترة %6.6خارج قطاع المحروقات قدر ب 

ستمرارية تحسن النشاط إدعم الإنعاش الإقتصادي، وهذا ما يؤكد على من قبل مخطط2004–2001

xavier"، وهذا ما يتفق مع دراسة الإقتصادي 3الإقتصادي في الجزائر مع تزايد الإنفاق الحكومي Greffe" ،

.110، ص 2008،الجزائر,ديوان المطبوعات الجزائرية،الطبعة السادسة,التحليل الاقتصادي الكلي:عمر صخري-1

و 2010برئاسة رئيس الجمهورية المتعلق ببرنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة ما بين 24/05/2010، بيان اجتماع مجلس الوزراء 2014-2010برنامج التنمية الخماسي -2-

2014.www.cg.gov.dz/dossier/plan-relance.htm

، العدد -ورقلة–، مجلة الباحث، كلية العلوم الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح ائر و أثرها على النموسياسة الإنعاش الاقتصادي في الجز محمد مسعي، -3-

10/2012.
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وجيه مجموع القرارات التي تتخذها السلطات العمومية بهدف ت"الذي يعتبر أن السياسة الإقتصادية على أ�ا 

."النشاط في اتجاه مرغوب فيه

oستجابة جانب إنتيجة الفكر الكينزيالحكومي على النمو الإقتصادي يكون حسب الإنفاقاثر برامج إن

نتعاش نشاط إساس هو ن الهدف منها بالأأنفاقية العامة، حيث العرض للطلب المتزايد والمتولد عن تلك البرامج الإ

هم سبب للركود الإقتصادي، لكن مشكلة أنخفاضه إالطلب الكلي الذي يعد نتاجي نتيجة تنشيط الجهاز الإ

نتاجي ساس ليست مشكلة نقص في الطلب الكلي بقدر ما هي مشكلة ضعف الجهاز الإقتصاد الجزائري بالأالإ

نامج و البر أو البرنامج التكميلي لدعم النمو أنعاش الإقتصادي ن تطبيق مخطط دعم الإإوعدم كفائته، وبالتالي ف

ن تلك الزيادة في الطلب الكلي المتولدة عن كلا لأ،على النمو الإقتصاديماللاز الخماسي الثاني لن يؤثر بالشكل 

وهو ما يبرز %300والي بح2008-2001رتفعت خلال الفترة إذ إتم تلبيتها عن طريق الواردات، ،البرنامجين

نتاجي في الجزائر، وهذا عدم كفاءة وقلة مرونة الجهاز الإقتصاد المحلي نتيجة خارج الإإلىحجم الطلب المتسرب 

.لى قيمتها المالية المرتفعةإنفاق الحكومي بالنظر ثير برامج الإألى ضعف تإدى أما 

oرتفـــاع معـــدلات إقتصـــاد مـــن خـــلال لقـــد أعطـــى برنـــامج الإنعـــاش الإقتصـــادي ودعـــم النمـــو ديناميكيـــة جديـــدة للإ

%3.5و %1أصبحت في نطاق مقبـول يـتراوح بـينالتي فاض معدلات التضخمنخإستثمار خلال هذه الفترة، و الإ

ـــة الـــتي انخفضـــت مـــن 2007و 2002بـــين ســـنتي  ســـنة %17.7إلى 2003ســـنة %23، وتـــدني مســـتويات البطال

، 2004–2001منصــب شــغل مــن ســنة 728500، حيــث تم إنشــاء 1999ســنة %29، بعــدما كانــت 2004

بالمحافظــة علــى التــوازن "الــتي تتعلــق سياســة الضــبطتماشــى مــع ي، وهــذا مــا 20081ســنة %12قــل مــن أإلىلتصــل 

".العام بخفض التضخم، المحافظة على توازن ميزان المدفوعات، استقرار العملة، البحث عن التوظيف الشامل

اعية و الإنسانية، جامعة حسيبة بن ، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتم2010-2000دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة نبيل بوفليح، -1-

.195، ص 2013-9بوعلي، شلف، العدد 
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oمنذ ، الذي لم تصله الجزائر%6.8والمقدرة بنحو 2003قتصاد الجزائري نسب نمو جيدة خلال سنة عرف الإ

على ايجابيإا، وهذه النتائج تشكل مؤشر 2005سنة %5.3و 2004في سنة %5.2عشريتين، متبوع بمعدل 

عتبار أن إنشغالا مستمرا، بإقتصاد الوطني التي تعتمد على البترول والغاز تشكل المستوى العام، إلا أن هيكلة الإ

الدولية المتحكمة في سوق النفط، ورغم المبالغ قتصاد في هذه الحالة هو عرضة ورهينة التغيرات والظروفالإ

من المحروقات، وفشل %95نفقت لم يتغير هيكل الصادرات الذي مازال يعتمد على نسبة تفوق أالضخمة التي 

مليار 1.5ستثمارات خارج المحروقات بلغت مجهودات ترقية الصادرات خارج المحروقات التي رغم أن حجم الإ

.بعيدة عن حجم ا�هودات المبذولةدولار، إلا أ�ا تبقى

الحكومي المتزايد في الجزائر لم يؤثر بشكل سلبي على نشاط القطاع الخاص، سواء من الإنفاقبشكل عام فان 

ستثمار، ذلك يعود من جهة إلى قلة الوعي المصرفي لدى الأفراد، وغياب سوق مالي نشط، ناحية الاستهلاك أو الإ

ستثمار في السوق المالي في شكل أوراق مالية، كما أن إستهلاك وليس إلى فراد توجه إلى الإن زيادة دخول الأإلذلك ف

الذي يدفع رفع معدلات الفائدة ،قتراضدخار الوطني وليس عن طريق الإتمويل الإنفاق الحكومي كان عن طريق تراكم الإ

.وخفض الاستثمار الخاص

.متغيرات الإقتصادية الكليةالمنمكانة الإنفاق الحكومي :المبحث الثاني

الجزائرتميزت،يومنا هذاإلىالاستقلالمنذالمبرمجةالتنمويةالبرامجتنفيذفيمهمادوراالعامةالنفقاتأدتلقد

السوقاقتصادإلىإطار الانتقالأو فيالاشتراكيالنظامخضمفيسواءانتهجتهاالتيالحكوميةالسياساتخلالمن

إنفاقيبمجهودالدولةساهمتحيث،1أهداف السياسة الماليةلتنفيذأساسيةكوسيلةالعامالانفاقبرامجعلىبالاعتماد

فرعالحقوقالماجستير فيشهادةلنيلمذكرة،الاقتصاديالنمودعمبرامجحالةدراسةللدولةالعموميالاستثمارنفقاتتمويلالكريم،عبددحماني-1

.09،ص2012/2011الجزائر،العمومية، جامعةوالمؤسساتالدولة:
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فيالعامةللنفقاتالمتواصلةالزيادةإلىأدتالتيالأسبابرد أهم، ويمكنالبتروليةالمداخيلعلىجلهفياعتمدكبير

:1التاليةالعواملإلىالجزائر

oالاقتصاديالهيكلتغيرحتميةبذلكونقصد،والمذهبيصاديالاقتالمحدد.

oالعموميةالخدماتعلىالطلبضغطعنعبارةوهوالاجتماعي،المحدد.

oالمحروقاتقطاععنالناتجالمالياليسرفيويتمثلالمالي،المحدد.

.في الجزائرالميزانية العامةتطور :المطلب الأول

الوثيقةالجزائري باعتبارهاالمشرعإليهاأشارالأخيرةوهذهالعامةالميزانيةإطارفيكبيرةيةبأهمالعامةالنفقاتتحظى

والنفقاتالعموميالتجهيزومنها نفقاتوالاستثماربالتسييرالخاصةوالنفقاتالإيراداتمجموعالمدنيةللسنةتقدرالتي

.3الماليةقانونبموجبسنوياالمحددةللدولةالنهائيةيرادات والنفقاتالإمنالعامةالميزانية، وتتشكل2وترخص �ابالرأسمال

إلاعامةنفقةأيعقديتمولا،تنفيذهاواجبالميزانيةعاتقعلىملقاة4"أعباء"هيالعامةالنفقاتأناعتبركما

أوالأموالتحويليجوزلاأيالتخصيصبمبدأتتقيدالعامةالنفقاتأنكما.الماليةخلال قانونمنصريحنصبصدور

للسير المتوازنوهذاجداضيقةحدودفيإلاالنفقاتمنآخرنوعإلىالنفقاتمنمعينلنوعالاعتمادات المخصصة

.المصالحلمختلف

والإداري،الاقتصادي والاجتماعينظامهاحسبخاصاتصنيفاالعامةنفقا�اتصنفالتيالعالمدولغراروعلى

العامةالميزانيةإطارفيالعامةلنفقا�اتصنيفا خاصاتعتمدالدولهذهمنوكغيرهاالجزائرفانبالغةأهميةمنكلذلولما

.الشكل والطبيعة والهدفحسبالنفقاتهذهبينللتفرقةوذلك

أطروحةالجزائر،حالة:العاموالدينالموازنيالعجزتحملاستدامةعلىوالقدرةالماليةللسياسةالكليةالاقتصاديةالآثارالرحيم،عبدشيبي-1

.230، ص2013،تلمساندكتوراه،جامعة
)رقمالمادة-2 03 .العموميةبالمحاسبةوالمتعلق1990/08/15فيالمؤرخ21/90القانون من(
)رقمالمادة-3 06 .المالية بقوانينالمتعلق، 1984/07/07في، المؤرخ17/84القانون من(
)رقمالمادة-4 04 .ذكرهسبق، مرجع90/21القانون من(
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قدو 1.جهة أخرىمنموضوعيأساسوعلىجهةمنإداريأساسعلىالجزائرفيالعامةالنفقاتتقسيمويتم

الدائمةالنفقات)الأعباء(بأنذلك صراحةوجاءالجزائرفيالعامةالنفقاتلتصنيفدقيقتحديدفيالجزائريالمشرعأسهم

:2تشتملللدولة

.التسييرنفقات-1

.الاستثمار(التجهيزنفقات-2 (

لتسيير المصالحالضروريةالعاديةالأعباءتغطيةمستلزماتعلىالحصولمنهاالهدفيكوننفقةكلأنحيث

عقدمنالهدفأما إذا كان،التسييرنفقاتقبيلمنتعتبر،للدولةالعامةالميزانيةإعتمادا�ا فيتسجلالتيالعمومية

المالرأستكوينوكذلك �دفالتجهيزات المختلفةاقتناءخلالمنللاقتصادالإنتاجيةالقدرةزيادةهوالعامةالنفقة

.التجهيزنفقاتقبيلمنهيالنفقاتهذهفان

الحالات علىفيالمؤرخحسبتوزعوالإعتماداتتخصصأنهالتخصيص، بمعنىلمبدأالنفقاتتخضعو

أوطبيعتهاحسبتتضمن النفقاتالتي)التجهيزلنفقاتبالنسبة(القطاعاتأو)التسييرلنفقاتبالنسبة(الفصول

.التنظيمطريقعنتحددلمدوناتوفقااستعمالها،منغرض 3

لتحقيق ،السلطات المالية بتنفيذها�االعامة إحدى أدوات السياسة المالية التي تقومالميزانيةنفقاتايضا تعتبر و 

.جتماعية التي يرمي ا�تمع إلى تحقيقها خلال فترة زمنية معينةالأهداف الإقتصادية والإ

يعكس تطور الإنفاق العام بمختلف بنوده تطوّر مسؤولية الدولة :العامة في الجزائرالميزانيةتطور نفقات-1

جتماعية في كافة دول العالم ستقرار الإقتصادي، وما توفره من شروط صحية للتنمية الإقتصادية والعدالة الإعن تحقيق الإ

،وإعطاء دور القطاع الخاص،نفتاح الإقتصاديعامة وفي الجزائر خاصة، والتي تنازعها التوجهات ما بين تبني سياسة الإ

31،ص2005الجزائر،الجامعية،المطبوعاتديوانالعامة،الماليةزغدود،علي-1
)رقمالمادة-2 23 .ذكرهسبقمرجع17/84القانونمن(
فرعالحقوقالماجستير فيشهادةلنيلمذكرة،الاقتصاديالنمودعمبرامجحالةدراسةللدولةالعموميالاستثمارنفقاتتمويلالكريم،عبددحماني-3

.10،ص2012/2011الجزائر،العمومية، جامعةوالمؤسساتالدولة:
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نخفاض التدريجي لدور الدولة نسياب رؤوس الأموال الأجنبية لتمويل مشروعات التنمية، وما يتضمنه من الإإوتشجيع 

، والتصحيح الهيكلي مع )ستقرارالإ(وترشيده، والسير قدما نحو تبني آلية السوق والوفاء بمتطلبات إبرام اتفاقيات التثبيت 

الية الدولية، وبين تحقيق الرفاهية للمواطن الجزائري، وما يترتب عليه من زيادة النفقات التي ترفع مستوى المؤسسات الم

المعيشة وتحقيق مستويات توظف لشريحة عريضة من أبناء ا�تمع، هذا فضلا عن النهوض بأعباء الأمن والدفاع التي 

.1الداخلية والخارجيةتكفل الأمن والحماية للمجتمع وبما يتلاءم مع التطوّرات

رتفاع معدّلاته إبنمو الإنفاق العام و الدراسةوفي ظل ذلك الإطار تميزت السياسة الإنفاقية في الجزائر خلال فترة

، ويرتبط نمو )بالسياسة الإنفاقية التوسعية(سواء نفقات التسيير منه أو نفقات التجهيز، وهو ما يمكن أن نطلق عليه 

خلالوالسياسية التي شهد�ا الجزائر ،جتماعيةوالإ،رتباطا وثيقا بالتطوّرات الإقتصاديةإعد معدّلاته الإنفاق العام وتصا

الخ، بالإضافة إلى النفقات ...جتماعية والتعليمية والصحية، وبالتوسع الظاهر في الخدمات الإ2013-1990الفترة

مشاريع خطط (المشاريع الإقتصادية ذات المنفعة العامةستثماري لتمويل العسكرية إلى جانب التوسع في الإنفاق الإ

:، حيث يبين لنا الشكل البياني الموالي تطور النفقات العامة في الجزائر خلال فترة الدراسة)التنمية

جمليار د :الوحدة2013-1990تطوّر نفقات الموازنة العامة خلال الفترة :)29(رقم الشكل البياني

.موقع وزارة المالية.2013إلى 1990من إعداد الطالب اعتمادا على قوانين المالية من :المصدر

"حــو ميــزة نســبية للاقتصــاد الجزائــري عــن طريــق تفعيــل ادوات السياســة الماليــةن"-موســى رحمــاني-1 الملتقــى الــدولي حــول السياســات الاقتصــادية واقــع .("

.10، ص )2005وآفاق، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، ديسمبر، 
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من خلال ملاحظة الشكل البياني أعلاه يظهر لنا التزايد المستمر لحجم النفقات الحكومية من سنة لأخرى خاصة 

الصناعي وخلق التكامل بينه وبين القطاع الزراعي خاصة قبل مع �اية التسعينات، فبعدما حاولت الدولة إصلاح القطاع 

غداة الصدمة النفطية لسنة 1998وسنة 1986التسعينات، سعت الجزائر إلى إحداث إصلاحات هيكلية بين سنتي 

، فتغير دور الدولة خلال هذه %97التي أبانت عن هشاشة الإقتصاد الجزائري وتبعية المحروقات بنسبة قاربت 1986،

.المرحلة من دور المنتج والموزع إلى دور المراقب والمنظم، لذلك شهد حجم النفقات العامة تطورا أكبر مما كان عليه من قبل

نموا متسارعا لحجم الإنفاق العام تزامنا مع البحبوحة 2012و 1999في حين شهدت الفترة الممتدة بين سنتي 

ت، والناجمة أساسا عن إرتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية، وتوقع تواصله المالية التي عرفتها البلاد خلال تلك السنوا

على المدى المتوسط على الأقل، إضافة إلى زيادة الطلب على المنتجات النفطية نتيجة حالة اللاإستقرار التي شهد�ا 

بتأمين موارد مالية هامة مكنتها من إتباع معظم الدول المصنعة لهته المادة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي سمح للجزائر

.سياسة إنفاقية توسعية سعيا منها لتحسين الظروف الإقتصادية والإجتماعية

.ومن خلال تطبيق مخططات خماسية رصدت لغرضها الجزائر مبالغ مالية ضخمة قصد تحقيق الأهداف المنشودة منها

قتصاد الوطني يختنق من جراء تسديد كان الإ1990دراسة خلال بداية فترة ال:تحليل تطوّر نفقات التسيير-2

من المداخيل الخارجية، وكانت الموارد المتبقية تتوزع على 1%67المديونية التي كانت تستحوذ على حوالي 

:الجدول التالي يوضح لنا مبالغ نفقات التسيير خلال فترة الدراسةو .الواردات غير قابلة للتقليص كالأدوية مثلا

.16، ص 2008، أكتوبر 2007بنك الجزائر، التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر، التقرير السنوي -1
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مليون دج:الوحدة2012-1990الفترةفيالجزائرنفقات التسيير فيتطور:)11(الجدول رقم 

فقات التسییرن السنوات

88800 1990

153800 1991

276131 1992

291417 1993

330403 1994

473694 1995

550596 1996

643555 1997

663855 1998

774695 1999

856193 2000

836294 2001

1050166 2002

1097385 2003

1200000 2004

1255273 2005

1439548 2006

1574943 2007

2017969 2008

2593741 2009

2837999 2010

3434306 2011

4925110 2012

.موقع وزارة المالية.2012إلى 1990قوانين المالية من سنة :مصدرال

.2004-2003لس الوطني الإقتصادي والاجتماعي، مشروع تقرير الظرف الإقتصادي والاجتماعي لسنة ا�-

- ONS Rétrospective Statistique(1970- 2012). Edition 2013.

وكان ،عند تفحصنا لنفقات التسيير خلال فترة الدراسة يسمح لنا بملاحظة أنّ هذه النفقات عرفت تفاقما حادا

و 1990كحدّ أدنى سنة %58.34إذ استحوذت على نسبة تتراوح ما بين ،الرئيسي في زيادة النفقات العامةلها الدور
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عتبارات سياسية إ، ويرجع التزايدّ في نفقات التسيير إلى 2012كحد أقصى من إجمالي النفقات وهذا سنة 80.55%

.في الفترةقتصاديةإجتماعية بالإضافة إلى اعتبارات إو 

من خلال تحملها للمهام الأساسية المنوط �ا كالتسيير ،رتفاع المتتالي لهذا النوع من النفقات لسيطرة الدولةلإيعود ا

.الخ.…م والصحةيالمنتظم للإدارة العمومية المركزية منها والمحلية، والتعل

:هيالإنفاقتجاه الصعودي لنفقات التسيير عن نمطين من وينطوي الإ

إلى دجمليون88800تقارب مبلغ 1990قد كانت نفقات التسيير سنة2005-1990ل خلال الفترة ففي النمط الأو -

سنة دجمليون1255273وقد قفزت إلى 2002سنة دجمليون1050166رتفعت إلى إمن النفقات العامة، ثم %65نسبة 

التدعيم المكثف للمشاريع المنطلقة في ، وهذا راجع إلىمن النفقات الإجمالية%62غير أنّ نسبتها انخفضت إلى 2005

.البرنامج الخماسي الأول

نفاق عليها نعكس فيه أثر الإصلاحات الهيكلية مع الإإوالذي 2012-2005أما في النمط الثاني والسائد خلال الفترة -

عام، وقد بلغت نفقات تفاق الستهدف ترشيد الإإبين الحكومة الجزائرية وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي، حيث 

رتفعت هذه النفقات إلى حدّها الأقصى إمن إجمالي النفقات،%76ي نسبة أمليون دج 1439548، 2006التسيير سنة 

.جمليون د 4925110أي 2012سنة %80.5من إجمالي النفقات 

ل النامية، ومنها الجزائر تشكل نفقات التجهيز أهمية خاصة وخاصة في ظروف الدو :تحليل تطوّر نفقات التجهيز-3

جتماعية، والتي تعتبر المقومات الأساسية التي تفتقر إلى الهياكل الأساسية والبنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية والإ

قتصادية جادة، وهو ما يكسب خطط التنمية الإقتصادية أهمية خاصة في توسيع الطاقة الإنتاجية إلأحداث تنمية 

.1للاقتصاد

جتماعي عن طريق والإ،على هذا الأساس، وضعت الجزائر على عاتقها مسؤولية تحقيق التوازن الإقتصاديو 

.السياسة المالية والنقدية، التي تلعب دورا هاما في مجال التكوين الرأسمالي

.22، ص2004-2003ا�لس الوطني الإقتصادي والاجتماعي، مشروع تقرير الظرف الإقتصادي والاجتماعي لسنة -1
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ي مدى أوإلى 2012-1990ونستطيع بشيء من اليسر معرفة مراحل تطوّر نفقات التجهيز خلال الفترة 

الجدول و سهمت في خدمة أهداف التنمية الإقتصادية، وبداية خطط التنمية المتلاحقة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري، أ

:الموالي يوضح لنا المبالغ المالية التي أنفقتها الدولة الجزائرية بخصوص نفقات التجهيز

مليون دج:الوحدة2012-1990الفترةفيالجزائرنفقات التجهيز فيتطور:)12(الجدول رقم 

جھیزفقات التن السنوات

47700 1990

58300 1991

144000 1992

185210 1993

235926 1994

285923 1995

174013 1996

201641 1997

211884 1998

186987 1999

321929 2000

4884620 2001

5522620 2002

6878120 2003

7200000 2004

7500000 2005

10477100 2006

21158793 2007

23048925 2008

25977170 2009

30228610 2010

31841200 2011

28204165 2012

.موقع وزارة المالية.2012إلى 1990قوانين المالية من سنة :المصدر

.2004-2003تماعي لسنة ا�لس الوطني الإقتصادي والاجتماعي، مشروع تقرير الظرف الإقتصادي والاج-

-ONS Rétrospective Statistique(1970- 2012).Edition2013.
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عند تفحصنا لنفقات التجهيز خلال فترة الدراسة، سمح لنا بملاحظة أنّ هذه النفقات عرفت تفاقما حادا وكان لها 

من %34.95مليون دج، وتمثل 47700، 1990دور هام في زيادة النفقات العامة، حيث بلغت نفقات التجهيز عام 

بالمقارنة مع السنة الأولى من فترة الدراسة حيث 2005إجمالي النفقات، كما أنّ نفقات التجهيز هذه تضاعفت عام 

مليون دج 28204165إلى 2012ستمرت نفقات التجهيز في تزايدّ إذ وصلت عام إمليون دج، و 7500000بلغت 

.تمن إجمالي النفقا%27.33أي نسبة 

:ومما سبق يمكن تقسيم تطوّر نفقات التجهيز حسب الفترات التالية

الذي يتطلب ،ستثمارعرفت تزايدّ مستمر نتيجة تنشيط النمو الإقتصادي وتشجيع الإ2005-1990خلال الفترة -

.20051سنة توفير تجهيزات البنية التحتية مع إعطاء الأولوية إلى إتمام البرامج الجارية والمقدرة في �اية 

نتيجة التدابير 2007سنة تزايدا إلى غايةخلال هذه الفترة عرفت نفقات التجهيز2009-2006أما خلال الفترة -

ستمثار وذلك نتيجة تشجيع الإ،2008رتفاع سنة ستمرت في للإإتخذت لزيادة الإنفاق وترشيده، ثم إالسياسية التي 

ستمرار في البرامج الجارية والمقدرة بالإضافة إلى الإ،الخ...، التربية، الصحة،وبالأخص في القطاعات الحساسة مثل الري

ستثمار الذي تسبب فيه خفض قيمة الدينار رتفاع تكاليف الإوإ، 2مليون دج 25977170:بـ�2009اية سنة 

.ع المدنيوالإنفاق اللازم لإعادة إصلاح البنية التحتية التي لحق �ا الضرر نتيجة للصرا ،الجزائري

، ومع بداية الألفية الثالثة نلاحظ أن نفقات التجهيز في تزايد من سنة لأخرى حيث 2012-2010أما الفترة 

%34.85أي بنسبة 2012مليون دج سنة 28204165نتقلت إلى إثم ،ملين دج30228610، 2010بلغت سنة 

.من إجمالي النفقات العامة

عدل نمو أسرع بالمقارنة مع نفقات التسيير، طبقا لبرنامج تنفيذ مشاريع نفقات التجهيز سجلت منلاحظكما

المنشآت القاعدية والمشاريع الأخرى، التي تمت مباشر�ا في إطار برنامج دعم الإنعاش الإقتصادي الذي تبنته الحكومة 

.المالية الكليةضمن أفق حماية المكتسبات المحققة في مجال التوازنات الإقتصادية 2001ابتداء من سنة 

.2012جانفي نشرة وزارة المالية الجزائرية -2011تقرير عن تنفيذ المخطط الوطني لسنة -1
2- Rapport Sur La Situation Economique Et Sociale En2012(ONS)،Edition Septembre،.2013
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والقدرة على تحمل ،نعكاسات الزيادة السريعة لهاإنشغال بمن خلال تحليلنا لتطوّر النفقات العامة يظهر الإ

توازنات الميزانية على المدى المتوسط، وتتعلق المسألة بالنفقات المتكررة للدولة، وكذلك بقدرة السلطات العمومية على 

قتصاد نية من أجل دعم إنشاء مناصب الشغل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما زال الإتمديد الجهود على مستوى الميزا

ستثمارات المنتجة والمنشأة للثروات، وضعف وسائل الإنجاز، الوطني يعاني من العديد من النقائص ومنها ضعف الإ

ا يتطلب الضغط على وتندرج إشكالية التشغيل بصفة خاصة ضمن هذه الضغوط التي تحول دون إنشاء الثروات، مم

.آليات أخرى على مستوى السياسات

ـــــيالمطلب الثا .مكانة الإنفاق الحكومي من النمو الإقتصادي :ن

ومن ثم الزيادة في 2001بعد أن تطرقنا في المبحث الأول للمخططات الإقتصادية المنتهجة في الجزائر منذ سنة 

يصاحب ذلك من تغيرات على معدلات الفائدة، فإن ذلك يعكس إلى حد  الإنفاق العام وتأثيره على الناتج المحلي، وما

كبير نوعية العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الإقتصادي، إن كانت موجبة أم سالبة ، حيث إختلفت نتائج دراسات

لعلاقة بين في ذلك نتيجة إختلاف الأسس والفرضيات المنطلق من خلالها لتحديد ابعض الباحثين في علم الاقتصاد

الإنفاق العام والنمو الإقتصادي، وقبل أن نعرف العلاقة السلبية و الايجابية بين الإنفاق العام والنمو الإقتصادي، سنعطي 

.بعض المفاهيم والتعريفات الخاصة بالنمو الإقتصادي

:تعريف النمو الإقتصادي-1

تفقت في الإطار العـام لتحديـد مكنونـه، إلا أ�ـا إيعرف النمو الإقتصادي بتعريفات متعددة، و هي و إن كانت قد 

.ختلفت فيما بين بعضها البعض من حيث زاوية رؤية كل منها للنمو الإقتصادي إ

سنعرض مجموعة من التعاريف لبعض الكتاب الإقتصاديين البارزين في مجال دراسة النمـو و التنميـة الإقتصـاديين علـى 

:النحو التالي
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يعـبر P.A.Samuelsonحسب الاقتصادي الامريكـي :P.A.Samuelson"تعريف -1-1

في مجتمـــع مـــا )الصـــافي أو الخـــام(مقـــدار الزيـــادة الحقيقيـــة الـــتي في النـــاتج الـــوطني الحقيقـــي "النمـــو الإقتصـــادي عـــن 

".خلال فترة زمنية معينة،مع الأخذ في الحسبان طريقة تقدير أو حساب كل من الناتج الوطني أو صافيه

الأول أو الثـاني للمؤشـرين يـبرر مـن طـرف الإقتصـادي، أنـه علـى مسـتوى النمـو الإقتصـادي يجـب فتردده عـن

.1لأنه حسبه من السهل الحصول على المعطيات(PNN)استخدام الناتج الوطني الصافي 

معــدلا "النمــو الإقتصــادي علــى المــدى الطويــل"N.Kaldor"يعتــبر ":N.Kaldor"تعريــف -1-2

، وهــو مــن أهــم الأولويــات الــتي تســعى الــدول المتقدمــة والناميــة علــى حــد (PIB)لــي الإجمــالي للزيــادة في النــاتج المح

.2"سواء إلى تحقيقه

"S.Kusnets"يعكس النمو الإقتصادي لدى ":S.Kusnets"تعريف-1-3 القدرة الدائمة لتزويد "

فاظ أو الرفع من مستوى ا�تمع بكمية متزايدة من السلع والخدمات لكل مواطن تكفي حاجاته بغية الاحت

.3"المعيشة

نظريات النمو "في كتابه "صلاح الدين نامق"يعرض الكاتب ":صلاح الدين نامق"تعريف -1-4

:4مجموعة من التعاريف التالية للنمو الإقتصادي"الإقتصادي 

oتى في هذه البيئة و هو عملية التفاعل القوي الذي يحدث في بيئة معينة في فترة زمنية معينة متضمنا تغيرات ش

، و ستؤدي )الإنسان، رأس المال، مظاهر الحياة الاجتماعية و الإقتصادية الأخرى(في الظروف البيئية المحيطة �ا

.الذي يعتبر في حد ذاته تغيرا طويل الأمد)الوطني(هذه التغيرات الثورية أو الجذرية إلى زيادة في الناتج القومي 

، رســالة الماجســتير في العلــوم الاقتصــادية، كليــة العلــوم الاقتصــادية و علــوم التســيير،جامعة الجزائــر، "دراســة قياســية علــى الاقتصــاد الجزائــري:نمــاذج النمــو الاقتصــادي"عبــد الكــريم تــاج، -1

.4، ص 2003الجزائر،
، 17، مجلـة جامعــة الملـك سـعود، العــدد "للعلاقـة بـين الإنتــاج الصـناعي والنمــو الاقتصـادي فــي المملكـة العربيــة السـعودية"كالــدور"اختبــار فرضـية "ير، خالـد بـن حمـد بــن عبـد االله القـد-2

.190، ص 2005الرياض، 
3 - S.Kusnets," Croissance et structure économique", Calmn Lévy, Paris, 1972, P.29.

.29-26،ص ص .2001إسكندرية، الدار الجامعية، ,الطبعة الأولى,)تحليل جزئي وكلي للمبادئ(النظرية الاقتصادية ,بد الحميدعبد المطلب ع-4
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oمن رأس المال (وجبها حدوث تغيرات شتى في عرض العوامل الإنتاجية في ا�تمع هو عملية اقتصادية يتم بم

عملية تؤدي إلى حدوث زيادات -في الوقت ذاته–؛ و هو )إلى عمل إلى تنظيم و إدارة إلى ثروات طبيعية

الإنتاجية متلاحقة في الطلب على السلع التي أنتجتها عملية النمو ذا�ا ، و بحيث يسير كل من عرض العوامل 

.و الطلب على السلع المنتجة في زيادات مستمرة متلاحقة

o والتغيرات ،الحقيقي)الوطني(عتبار الزيادة التي تطرأ على الدخل القومي قتصادية تأخذ في الإإهو عملية

.الخاصة التي تصاحب هذه الزيادة في الرفاهية الإقتصادية أو الاجتماعية

يمكننا :مفهوم آخر أكثر شمولية وأكثر قبولا للنمو الإقتصادي:تعريف شامل للنمو الإقتصادي-1-5

عملية هادفة إلى خلق طاقة، تؤدي إلى تزايد دائم في "اصطلاحا وصف وتعريف عملية النمو الإقتصادي على أ�ا 

".متوسط الدخل الحقيقي للفرد بشكل منتظم ولفترة طويلة من الزمن

بعد التطرق إلى مفاهيم النمو الاقتصادي سنستعرض العلاقة بين :قتصادي العلاقة بين الإنفاق العام والنمو الإ-2

:النفقات الحكومية والنمو الاقتصادي بشقيها الايجابي والسلبي كما يلي

في دراسة )1990(سنة "KNOBكنوب"أشار :العلاقة السلبية بين الإنفاق العام والنمو الإقتصادي -2-1

)1991(إلى سنة )1970(ي مستعملا سلاسل زمنية لبيانات ممتدة على طول الفترة من سنة له حول الإقتصاد الأمريك

له أثر عكسي على النمو ،إلى أن الإنخفاض في حجم التدخل الحكومي مشارا إليه بإنخفاض حجم الإنفاق العام

FOOLSTERفولستر وهنركسون"الإقتصادي والرفاهية وهذا ما أكده أيضا  & HENRKSON")1999

.1في دراسة إمتدت في نفس الفترة )2001،

دولة ، مستعملا متوسط 98في دراسة له شملت "BARRO"1991بارو"ونفس النتيجة توصل إليها 

معدل النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي لتحديد علاقته مع المعدل الإستهلاك العام الحقيقي بالنسبة لناتج 

1-Contantinos Alexiou : governement spending and economic growth ، journal of economic and social reseach ، vol 11(1)

2009 .
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وتوصل من خلالها إلى وجود علقة سلبية مؤثرة  تدعم إلى حد كبير عدم ضرورة تدخل الدولة في الحقيقي المحلي ،

.الإقتصاد بشكل متزايد 

دولة من الدول النامية المتوسطة 59من خلال دراسته التي شملت "KOSAHكوساه "ومن جهته يؤكد 

لقطاع العام في الإقتصاد ممثلا في زيادة الإنفاق ، بأن نمو حجم ا1985إلى سنة 1960الدخل خلال الفترة من سنة 

العام يؤثر سلبا على النمو الإقتصادي ، وأن الأثر السلبي للإنفاق العام على الناتج المحلي يرتفع ثلاث مرات في الدول 

.1ذات النظام الإشتراكي غير الديمقراطي مقارنة بما هو عليه في الدول ذات النظام الرأسمالي الديمقراطي

:2وعموما فإن أهم الأسباب المؤدية إلى وجود علاقة سلبية بين الإنفاق العام والنمو الإقتصادي هي

إن زيادة الإنفاق العام يتطلب وجود مصادر لتمويل ذلك ،لكن كل الخيارات المطروحة أمام :تكلفة التمويل-أ

.الدولة لتمويل تلك الزيادة لها آثار سلبية على الإقتصاد المحلي

إن أكبر أثر سلبي لزيادة الإنفاق العام في أي إقتصاد ما هو أثر إزاحة القطاع الخاص من النشاط :أثر الإزاحة-ب

الإقتصادي وذلك بحكم ندرة الموارد ، وهذا مايؤدي بدوره إلى إنخفاض في الناتج المحلي وذلك بسبب إنخفاض فعالية 

.نة بالقطاع الخاصوكفاءة القطاع العام في إستعمال الموارد مقار 

تؤدي العديد من البرامج وخطط الإنفاق التي تضم بالخصوص إعانات حكومية بمختلف :تكاليف الإعانات-جـــــ

.أنواعها إلى أثر عكسي على النمو الإقتصادي

بأن القطاع)1986(سنة "RAMEرام"يؤكد :العلاقة الموجبة بين الإنفاق العام والنمو الإقتصادي-2-2

مجموع الناتج من العام له تأثير إيجابي وهام على النمو الإقتصادي ، علاوة على ذلك يعرف الناتج المحلي الخام على أنه 

يشير إلى أن الإنفاق 4)1990(سنة "ACHAWERأشاور"، كما أن 3القطاع العام والناتج من القطاع الخاص

1 Meme reference precedent :p4
2 Daniel mitchel : the impact of governement spending on economic growth ، the heritage foundation ، n 1831 ، 2005

pp4،5
3 Eric Engen ، Jonathan Skinner : Skinner fiscal and economic growth ، national bureau of economic reseash، working

paper n4223 ;1992 p7
4 Constation Alexiou :op – cit pp4،5.
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ALYXIOUأليكسيو"صفة كبيرة على حجم الناتج المحلي ، أما العام وبالخصوص من خلال الإستثمار العام يؤثر ب

) ، فقد أكد على 2005إلى سنة 1995دول من أوروبا الشرقية خلال الفترة من سنة 7في دراسة له حول )2009"

ن قبل أن الإنفاق العام على تكوين رأس مال يؤثر بشكل إيجابي على النمو الإقتصادي ، وهو بذلك يوافق ماجاء به م

.)1990(أشاور 

ومن جهة أخرى فإن عديد الإقتصاديين يرون أن الأثر الإجابي للإنفاق العام على النمو الإقتصادي له حدود ولا 

.يستمر مع الزيادة في الإنفاق العام 

يعكس الإنفاق العام بمختلف بنوده :PIBتحليل النفقات الحكومية بدلالة النمو الإقتصادي-3

ستقرار الإقتصادي، وما توفره من شروط صحية للتنمية الإقتصادية والعدالة ية الدولة عن تحقيق الإتطوّر مسؤول

نفتاح الاجتماعية في كافة دول العالم عامة وفي الجزائر خاصة، والتي تنازعها التوجهات ما بين تبني سياسة الإ

الأجنبية لتمويل مشروعات التنمية وما نسياب رؤوس الأموال إوإعطاء دور القطاع الخاص وتشجيع ،الإقتصادي

يتضمنه من الخفض التدريجي لدور الدولة وترشيده، والسير قدما نحو تبني آلية السوق والوفاء بمتطلبات إبرام 

والتصحيح الهيكلي مع المؤسسات المالية الدولية، وبين تحقيق الرفاهية للمواطن الجزائري )ستقرارالإ(تفاقيات التثبيتإ

ب عليه من زيادة النفقات التي ترفع مستوى المعيشة وتحقيق مستويات توظف لشريحة عريضة من أبناء وما يترت

.ا�تمع

رتفاع إوفي ظل ذلك الإطار تميزت السياسة الإنفاقية في الجزائر خلال الفترة محل الدراسة بنمو الإنفاق العام و 

).بالسياسة الإنفاقية التوسعية(و ما يمكن أن نطلق عليه معدّلاته سواء نفقات التسيير منه أو نفقات التجهيز، وه

والسياسية التي ،جتماعيةوالإ،رتباطا وثيقا بالتطوّرات الإقتصاديةإويرتبط نمو الإنفاق العام وتصاعد معدّلاته 

:دراسةلى الناتج الداخلي الخام خلال فترة الإشهد�ا الجزائر، والجدول الموالي يوضح نسبة النفقات العامة 
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.2013-1990خلال الفترة PIBنسبة النفقات العامة إلى الناتج الداخلي الخام ):13(الجدول رقم 

نسبة نفقات التجهيز

%PIBإلى  

تسييرنسبة نفقات ال

%PIBإلى  

نسبة النفقات الإجمالية

%PIBإلى  
السنوات

8،2 17،4 25،6 1990

6 21،2 27،2 1991

6،8 21،9 28،7 1992

8،6 24،2 32،8 1993

7،9 23،1 31 1994

7،2 22،2 29،4 1995

6،8 21،4 28،2 1996

7،3 23،1 30،4 1997

7،5 23،7 31،2 1998

5،8 24،1 29،9 1999

7،9 21 28،9 2000

8،4 22،7 31،1 2001

10،2 24،6 34،8 2002

10،5 22،8 33،3 2003

11،4 19،2 30،6 2004

9،9 15،9 25،8 2005

15،9 15،2 31،1 2006

21،83 16،7 38،53 2007

20،8 18،2 39 2008

22،3 19،3 41،6 2009

20،91 18،33 39،24 2010

37،58 17،69 55،27 2011

26،35 19،58 45،93 2012

23،23 18،98 42،21 2013

SOURCE: ONS ، Les Comptes Economiques،(1990- 2009)، Edition 2009. N° 528،P17.

- http://www.mf.gov.dz/ .2013و 2009و 2007و 2005و 2202و 1999و 1996قوانين المالية للسنوات 
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نلاحظ من الجدول أعلاه أن نسب النفقات الإجمالية إلى الناتج المحلي الخام في تزايد مستمر، حيث تخللتها بعض 

1994سنة %31ورجعت بعدها إلى نسبة ،%32،8، حيث  وصلت إلى نسبة 1993بتداءا من سنة إالتذبذبات 

، حيث نلاحظ أن 2004سنة %30.6زايد لتصل وبعدها عرفت ت،2000سنة %28.9لتواصل الهبوط إلى غاية 

نفقات التسيير تأخذ حصة الأسد مقارنة بنسب نفقات التجهيز وهذا راجع إلى السياسات الإقتصادية المنتهجة، وهذا 

مقدار "نه أ، الذي يعبر عن النمو الإقتصادي "P.A.Samuelson"ما يتطابق مع نظرية الإقتصادي الأمريكي 

في مجتمع ما خلال فترة زمنية معينة، مع الأخذ في الحسبان )الصافي أو الخام(في الناتج الوطني الحقيقي الزيادة الحقيقية

.1"طريقة تقدير أو حساب كل من الناتج الوطني أو صافيه

ن النمو أ، الذي يعتبر "N.Kaldor"تتطابق مع نظرية ا من الملاحظ من أرقام الجدول أعلاه أيظا أ�

، الذي يعد من أهم (PIB)معدلا للزيادة في الناتج المحلي الإجمالي "لى المدى الطويل هو الإقتصادي ع

، وهذا ما ينطبق على السياسة 2"الأولويات التي تسعى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء إلى تحقيقه

.الإقتصادية التي تنتهجها الجزائر

متغيرات الدراسةو الاقتصادي كمتغير منتطور معدل النمتحاليل حول:المطلب الثالث

الإقتصادي النشاطلتمويل%95تفوقبنسبةقطاع المحروقاتوإيراداتمداخيلعلىالجزائريالإقتصاديعتمد

النفطأسعارإ�يارأدىإذ،1986أزمة وتلته،1973لسنة الأولىالنفطيةالأزمةعنهكشفتماوهذاونفقاته،

مدىالأزماتتلكوكشفتوالإختناقات،مليئة بالصعوباتدوامةفيالوطنيالإقتصادإدخالإلىالفترةخلال تلك

تفاقممنزادالأزمات، ومماهذهمنللخروجوإجراءات فوريةقراراتإتخاذإستلزممماالوطني،الإقتصادضعف وهشاشة

، رســــالة الماجســــتير في العلــــوم الاقتصــــادية، كليــــة العلــــوم الاقتصــــادية و علــــوم التســــيير،جامعة الجزائــــر، "دراســــة قياســــية علــــى الاقتصــــاد الجزائــــري:نمــــاذج النمــــو الاقتصــــادي"عبــــد الكــــريم تــــاج، -1

.4، ص 2003الجزائر،
، الريــاض، 17، مجلــة جامعــة الملــك ســعود، العــدد "للعلاقــة بــين الإنتــاج الصــناعي والنمــو الاقتصــادي في المملكــة العربيــة الســعودية"كالــدور"اختبــار فرضــية "بــن حمــد بــن عبــد االله القــدير، خالــد -2

.190، ص 2005
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الخطرالوضعهذامنمن الصادرات، وللخروج%60تفوق كبيرةنسبةعلىالخارجيةالديونتسديدإستحواذالوضع 

مستوىعلىإصلاحاتلإجراءالدوليالنقدببرامج صندوقبالإستعانةالخارجيةالمساعدةطلبإلىإضطرت الجزائر

عنبالتخليالجزائرقامتالهيكلي،التعديلوتطبيق مخططالإستعداد الإئتمانيإتفاقيةتوقيعإثروعلى.الإقتصاد الكلي

أشكالكلرفعخلالمنالعامالإنفاقسياسة ترشيدبإتباعوشرعتالسوق،إقتصادنظاموتبنيلنظام الإشتراكيا

.لمشاريع الإستثمارات العامةالأولويةوٕإعطاءالأسعاروتحريرالدولة،من طرفالمقدمةالدعم

بات نتيجة لعدم إستقرار الإقتصاد في الجزائر عدة تغيرات و تقلPIB/GDPوأيضا عرف الناتج الداخلي الخام 

الوطني ككل، و هذا نظرا للحالة التي عاشتها الجزائر في أوائل التسعينات مع إنخفاض أسعار البترول، و نقص التمويل 

الخارجي لإنعدام الثقة لدى الشريك الأجنبي نتيجة الحالة اللاأمنية للبلاد، وإرتفاع المديونية و التضخم، بالإضافة للوضعية

السيئة والمتدهورة للقطاعات المنتجة، كما أن الجزائر إختارت من أجل تنظيم جديد لنظامها السياسي الإقتصادي و 

الإجتماعي، نظام إقتصاد السوق كنموذج لتنظيم الإقتصاد الوطني، غير أن المرور �ذا النظام الجديد صادف ويصادف 

في إتجاه PIB/GDPثلا بتطور معدل نمو الناتج الداخلي الخام دائما مقاومات ترجمت بتدهور النشاط الإقتصادي، مم

.سلبي بمعنى إتجاه الإنكماش و حدوث إختلال توازني في الإقتصاد

سنة إنطلاق برنامج التعديل الهيكلي في إطار 1994و قد إستمرت وتيرة النمو الإقتصادي السلبي إلى غاية سنة 

STAND"إتفاقية  BY"دولي مع صندوق النقد ال)FMI/IMF(1 حيث بدأ الإقتصاد الوطني في تحقيق معدلات ،

و الجدول التالي يوضح مختلف التطورات التي مر �ا نمو الاقتصاد .موجبة، و هذا جراء سياسة الإنعاش الإقتصادي

:الوطني

ويقع مقر .للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي1945بموجب معاهدة دولية في عام هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ :صندوق النقد الدولي-1

صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين -كما يتضح من اسمه-بلد184الصندوق في واشنطن العاصمة، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً بعددهم البالغ 

.إلى التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعاتيحتاجون 
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2012-1990ةالفتر الجزائر خلالفيالحكوميوالإنفاقالإجماليالمحليالناتجنموتطور):14(جدول رقم 

جزائريدينارمليار:الوحدة

الإنفاق الحكومي  

)%(كنسبة من الناتج

نمو الناتج 

المحلي الإجمالي 

)%(الحقيقي 

نمو الإنفاق 

الحكومي 

)%(الإجمالي 

الإنفاق 

الحكومي 

الإجمالي

الناتج 

المحلي 

الإجمالي

السنة

25،71 - - 142،54 554،4 1990

27،79 -1،20% 68،11% 239،63 862،132 1991

28.72 1،60% 28،83% 308،724 1 074،70 1992

32،82 -2،10% 26،48% 390،484 1 189،72 1993

31،05 -0،90% 18،29% 461،895 1 487،40 1994

29،38 3،85% 27،54% 589،085 2 004،99 1995

28،19 3،80% 23،01% 724،609 2 570،00 1996

30،4 1،10% 16،64% 845،196 2 780،20 1997

30،93 5،10% 3،61% 875،739 2 830،49 1998

31،84 3،20% 18،11% 1 034،32 3 248،20 1999

28،57 3،80% 13،90% 1 178،12 4 123،50 2000

31،25 3،00% 12،13% 1 321،03 4 227،10 2001

34،28 5،60% 17،38% 1 550،65 4 522،80 2002

32،2 7،20% 9،07% 1 691،35 5 252،30 2003

30،76 4،30% 11،85% 1 891،77 6 149،10 2004

27،31 5،90% 8،47% 2 052،04 7 562،00 2005

28،82 1،70% 19،61% 2 454،39 8 514،80 2006

33،24 3،40% 26،88% 3 114،24 9 366،60 2007

37،83 2،00% 34،56% 4 190،66 11 077،10 2008

42،18 1،70% 0،72% 4 220،96 10 006،80 2009

36،89 3،60% ٪5،19 4 439،85 12 034،40 2010

40،42 2،59% 31،84% 5 853،48 14 481،00 2011

44،63 3،29% 23،78% 7 245،47 16 233،84 2012

:السنواتلمختلفالماليةقوانين:علىبالاعتمادالإحصائياتتحضيرتم:المصدر

www.joradp.dzالعربيالنقدصندوق

www.ons.dzللإحصاء  الوطنيالديوان

www.amf.org.aeالمالية  وزارة

-Ministère des finances، le comportement des principaux indicateurs macro économiques et financier en 2007،

www.mf.gov.dz

الجزائر فيالحكوميةوالنفقاتالحقيقيالإجماليالناتج المحليلإحصاءاتوشاملةسريعةنظرةإلقاءخلالومن

دينارمليار390.484إلى1990سنةدينارمليار142.54من انتقلتالتيالحكوميالإنفاققيمتزايدنلاحظ
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الناتجإجماليإلىالحكوميالإنفاقنسبةفيصاحبه إرتفاع،%41.14قدرهمتوسطسنوينمووبمعدل،1993سنة

الحكوميالإنفاققيمةبلغت1995سنة وفي.الفترةنفسمن%32.82إلى%25.71منالمحلي الحقيقي

،1996سنة%28.19إذ بلغالإجماليالمحليالناتجإلىنسبةتراجعاسجلالإنفاقدينار، لكنمليار589.085

ليعودالهيكليالتعديلوتطبيق مخطط،1993عامالأولالإئتمانيالإستعدادإتفاقيةإلى توقيعالأولىبالدرجةيعودوهذا

مليار1034.32ليبلغلإنفاقفي اتوسعيرافقه1999سنة%31.84نسبةليبلغالإرتفاع التدريجيإلىأخرىمرة

وكذلكوالرواتب،الدولة، ورفع الأجور،�اقامتالتيالماليالإصلاحعملياتعوامل منهاعدةنتيجةوذلكدينار،

.عامةبصفةالضمان الإجتماعيشبكةعلىالإنفاقزيادة

القناةكانتإذالإقتصاد الوطني،تطويرفيالأولالمحركليكونقويةزيادةالإنفاق الحكوميشهد2000سنةوفي

والتنميةالأعمالتحسين بيئة�دفالتحتية،البنىقاعدةتحسينخلالمنالنفط والغازمواردإيراداتلتوزيعالرئيسة

الجزائر،بنكتقرير(الدخل أثرخلالمنالإقتصاديالنشاطبتحفيزلسنوات التسعينياتالمتراكمالعجزمنوالتقليل

(2012.

الذي للرواجفنتيجةالإقتصاد،لهذاتحولنقطةتعد2000سنةأنيلاحظالجزائريالإقتصادلأوضاعالمتتبعإن

السنة، لتلكالمواردضبطبصندوقيسمىسياديإنشاء صندوقتقررالكبيرةالماليةوالفوائضالعالميالنفطسوقعرفه

سعربينالفرقبقيمةالصندوقهذامواردحُددتالنفط، وقدعارأسلتقلباتالسلبيةللإنعكاساتالإحتياطأجلمن

إلى الحكوميالإنفاقنسبةفيإرتفاعانلاحظإذإعداد الميزانية،فيالمعتمدالمرجعيوسعرهالعالميالسوقالبرميل في

سنة %2.08بتقدرسنويةبنسبةلتتراجع،2002سنة %34.28إلى2000سنة%28.57منالقوميالناتج

ــ2003 إلىمتزايدةبوتيرةأخرىمرةالإرتفاعبعدها إلىلتعود،2005سنة %3.45، وبـــ2004سنة%2.56، وب

الزيادةإلىالأولىبالدرجةوهذا راجع،2012سنة %44.63بـــتقدرالدراسة فترةطولنسبة عرفتهاأقصىتبلغأن

تلاه،)(2004/2001الاقتصادي الإنعاشبرنامجبتنفيذالمعنيةالسلطاتقياملالحكومي خلاالإنفاقعرفهاالتي

لهخصص، الذي)(2014/2010الحاليالبرنامجتطبيقفيوالشروع،)(2009/2005النمولدعمالتكميليالبرنامج
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الجاريالكبرىريعالمشاجديدة واستكمالمشاريعإطلاق�دفدولارمليار286بحوالي(تقدرضخمة،ماليةقيمة

.إنجازها

تغيرات الأخيرهذاعرففقد،1الحقيقي الإجماليالناتج المحليبقيمةمقاساالإقتصاديالنموتطوربخصوصأما

-1990الفترةخلالكبيراإنخفاضاالإقتصاديالنموعرفحيثالدراسة،فترةخلالمراحلعدةعلىوهبوطاً صعوداً 

الأزمةتداعياتراجع إلىوهذا،)1994سنة-0.9%و1993سنة%-2.1و،1990سنة %-1.2(1994

والتيالنفطية،الإيراداتوانخفاضمعدلات التضخموإرتفاعالتسعينياتحتىسلبيا�اإمتدتالتي19862لسنةالنفطية

-1999الفترة وخلالالسوق،اقتصادنظامتبنيإلىالتحولنتيجةإقتصاديةلصدمةالجزائريتعرض الإقتصادإلىأدت

النفط،أسعارتحسنبسبب،1995سنة%3.85إلىفجأةالنمومعدلإرتفعبحيثملحوظاً عرف تحسناً 1995

حيثكبيراتحسناً ويعرفمرة أخرىلينتعشالفترة،تلكخلالنسبةأدنىوهي،1997سنة1.1%نسبةإلىلينخفض

متوسطيقدرإذالعالمي للنفط،السوقرواجإلىدائماً ذلكتفسيرويعود،1998سنة5.1%نسبةالنمومعدلبلغ

وبداية1999الأسعار بنهايةوإرتفاعالنفطيةالسوقلتحسنونتيجة.%3.41بحوالي المرحلةهذهخلالالنمومعدل

الاستقرار حالةإلىمما أدىالوطنيللإقتصادالماليةالأوضاعتحسينفيساهمفائضاً مالياالجزائريالإقتصادحقق2000

خلالأما.الكبرىالمشاريع العموميةومخططاتالنمو،ودعمالإقتصادي،الإنعاشصياغة برامجفيأسهمتالتيالمالي

-2005الفترة سنة5.6%نسبة حيث بلغالسابقةبالفترةمقارنةكبيرةمعدلاتالإقتصاديالنموعرففقد2000

5.9إلى نسبةبعدهالينخفضككل،الدراسةفترةخلالبلغهانسبةتعد أعلىوهي2003سنة%7.2و2002

.2005بنهاية%

2012حتى2006منتلتهاالتيالفترةكما وشهدت.%4.97بنسبةالفترةخلالالنمومعدلمتوسطويقدر

،%3.4إلى2007سنةإرتفعثم،2006سنة %1.7إلىإنخفضالسابقة، حيثبالفترةمقارنةمعدل النموتراجع

.الرقم القياسي للأسعار/الناتج المحلى النقدي=الناتج المحلى الحقيقي ).أسعار ثابتة(من سلع �ائية  وخدمات خلال عام مقومة بأسعار سنة الأساس أنتجهو قيمة ما :الناتج المحلي الحقيقي-1
دولار للبرميــل، وانخفضــت العوائــد النفطيــة للجزائــر بصــورة كبــيرة، 13والــتي أدت إلى ا�يــار ســعر البرميــل الواحــد ووصــوله أقــل مــن 1986الأزمــة العالميــة الــتي ضــربت الأســواق النفطيــة عــام -2

.مليون دج500دولار للبرميل يعني خسارة الجزائر مبلغ قدره 1حيث أن الانخفاض بمقدار 
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وسلبيا�ابتداعيا�األقتإقتصاديةإلى أزمةتحولتماسرعانالتيالأمريكيةالعقاريةالأزمةبسبب تداعياتليتراجع

معدلاتوإرتفاعالعالمي،نمو الإقتصادمعدلاتتراجعفيتسببمماككل،العالميعلى الإقتصادالأثرالمتفاوتة

2009سنة%1.7نسبةالنمو إلىمعدلليعودالأمريكيالدولاروقيمةالنفطسعرالبطالة، وتراجعدلاتومعالتضخم،

البرنامجتطبيقفيالعالمي والشروعالإقتصادوضعيةلتحسننتيجةمانوعاً بشكل متذبذبأخرىمرةبعدهاليتحسن،

.2012سنة �ايةمع%3.29بــ يقدرنمولمعدسجلحيثالنفطيالسوقوتحسنالعامة،للمشروعاتالخماسي

2012–1990في الجزائر فترة والعائدات النفطية اتجاهات الواردات :المبحث الثالث

ستيراد المواد الأولية والنصف المصنعة والمصنعة، حيث هناك علاقة طردية إقتصاد الجزائري في مجمله على يرتكز الإ

الإقتصادية، وهذه النفقات التي ترتكز للوضعيةات التي تظهر بشكل كبير خلال تحليلنا والوارد،بين النفقات الحكومية

من إيرادات الميزانية %95حيث تفوق نسبة ،بشكل كبير على الجباية البترولية التي تعتبر المورد الرئيسي والأساسي لها

.العامة الجزائرية

:رتجاهات الواردات في الجزائإتحليل :المطلب الأول

تزالوماكانتأ�اإلاوغيرها،....،عاملةيدزراعية،طاقوية،طبيعية،إمكانياتمنالجزائربهتزخرمارغم

تنوعوعدمضعففيأساساتتمثلوالتيالداخليةظروفهاإلىمنهاجزءيعودالتيجمة،قتصاديةإمشاكلمنتعاني

منوالتي،الكليةالإقتصاديةالتوازناتعلىوإفرازاتهالمتبعقتصاديالإالنموذجآثار تبنيإلىإضافةالإنتاجي،جهازها

.الوطنيالاقتصادكاهلأثقلتلطالماالتيالخارجيةالمديونيةأزمةأبرزها
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الدوربسببللبترولالعالميةالسوقفيتغيراتمنيحصلوماالخارجيةالظروفإلىفيعودالآخرالجزءأما

إجماليفيالأسدحصةويشكلالميزانية،إيراداتفيكبيرةبنسبةيساهمالوطني، إذالاقتصادفيوقاتالمحر لقطاعالمسيطر

.المادةهذهأسعاربتقلباتالتأثرشديدالجزائريالاقتصادأننجدالسببولهذاالجزائر،صادرات

فيالنفطأسعار�يارإمعديونالخدمةنفقاتوتصاعدالخارجيةالديونتراكمتزامنالثمانينياتمنتصفففي

المشاكلمندوامةفيالجزائرالوضعهذاوأدخلالصادرات،قيمةفيكبيرتراجعإلىأدىالأمرهذا،1986سنة

منهاالأزمة،لمواجهةمنهمفرلاكحلالتدابيرمنجملةإلىاللجوءإلى�ادفعمماوالسياسية،جتماعيةوالإ،الإقتصادية

استعادة�دفالهيكليةالإصلاحاتمنسلسلةوإجراءالسوق،قتصادإفيوالدخولنفتاحا،إأكثرقتصاديإنموذجتبني

.الإقتصاديالنمو

التييتسم بالهشاشةالإقتصاديالوضعيزاللاالإصلاحاتهذهبدءمنالزمنمنعقدمنأكثرمروروبعد

قتصادالإفيندماجالإضرورةتتطلبوالتيالدوليةالساحةعلىالتطوراتتسارعظلفيخاصة،القلقمنالكثيرتثير

.الخارجيةالصدماتمواجهةإمكانيةثمومنالعالمي

:في الجزائرالخارجيةالتجارة-1

الصناعيةالدولبأسواقرتباطبالإالناميةوالدولالعربيةالدولمنكغيرهاالجزائريةالخارجيةالتجارةتتصف

.الصادراتأوبالوارداتالأمرتعلقسواءالتحديدوجهعلىالأوروبيةالدولوأسواق،المتقدمة

تحادالإدولمنالجزائروارداتمتوسطأنحيثللجزائر،الرئيسيوالزبونالموردالأوروبيتحادالإدولوتعتبر

بالمائة61.36ـــــــبتقدرمتوسطةنسبةتمتصفهيصادرا�اأما،1بالمائة54ــــــــبتقدر2001/2012الفترةخلالالأوروبي

.للجزائرالخارجيةالمبادلاتفيالأوروبيةالدولتحتلهاالتيالأهميةعلىيدلمماالفترة،نفسخلال

1 -O.N.S، L'Algérie en quelques chiffres résultats 2001 /2011 N 30 Edition 2012 P.59
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الرئيسيالموردأيضاالسوق الأوروبيةتشكلحيثالصادرات،وضععنالجزائريةالوارداتوضعيختلفلاو 

يمكنأكثرالحقيقةهذهعلىوللوقوف، الخارجمنالسلع المستوردةأهمالصناعيتجهيزالسلعتعتبركما.للجزائر

.للوارداتالسلعيةالمبين للتركيبةالجدولستعراضإ

السماتبعضستنباطإو الجزائريةالوارداتبنيةتوضيحأجلمن:الجزائرلوارداتالسلعيةالتركيبة-1-1

الفترةخلالالجزائريةمنها الوارداتتتكونالتيالسلعيةا�موعاتأهميوضحالذي26رقمبالجدوللها نستعينالمميزة

المصنعة،نصفالمنتجاتالغذائية،الموادالصناعي،التجهيزبمجموعة سلعالأمرويتعلق،2012غايةإلى2001من

.والزيوتوالطاقةلاحيةالفالتجهيزسلعالخام،الموادإلىإضافةالغذائية،ستهلاك غيرالإوسلع

دجمليون:الوحدة2012-2001الفترةخلالللوارداتالسلعيةالتركيبة):15(الجدول رقم 

المجموع
سلع 

إستهلاكية

سلع التجهيز 

الصناعي

سلع التجهيز 

الفلاحية

1/2منتجات 

مصنعة

المواد 

الخام

الطاقة 

والزيوت
المواد الغذائية السنوات

2572033.4 283037.6 988340.8 11983.7 143896.6 7462.6 10707.9 184024.2 2001

957039.8 131910.5 352501.7 11812.6 186183.1 3119.6 11551.7 218391.4 2002

1047441.4 163447.3 383509.4 9958.5 221100.7 3350.6 8795.0 207283.7 2003

1314399.8 200206.1 512186.5 11999.9 262313.0 4711.9 12082.5 259428.6 2004

1493644.8 227966.4 620175.1 11723.1 299932.8 8101.1 15536.5 263207.8 2005

1558540.8 218736.9 619446.4 6968.2 358387.2 8779.0 17748.4 276026.2 2006

1916829.1 260249.4 695517.9 10137.0 492874.5 13880.7 22494.8 343661.3 2007

2572033.4 283037.6 988340.8 11269.7 652452.7 9409.5 38460.0 507947.5 2008

2011805.3 335706.5 1210590.9 16926.0 738552.8 7262.4 39861.5 425967.7 2009

3011807.6 325985.0 1282234.0 25405.8 751436.3 7851.5 71100.4 450807.5 2010

3442501.6 380245.6 1323142.6 28195.7 778557.0 7925.4 84777.4 717688.1 2011

3485 234.50 472 217.00 1358 310.70 28 573.60 823 662.00 7 560.70 95 203.50 699 707.00 2012

Source: - Direction Générale des douanes centre National de l informatique et de statistique C.N.I.S.

- O.N.S، L'Algérie en quelques chiffres résultats 2001 /2011 N 30 Edition 2012 P.59

- O.N.S، EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIAL DE L'ALGERIE PERIODE:2001/2012.
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:التاليةالملاحظاتلناتبرزأعلاهالجدولمعطياتقراءةمن

بكلهناالأمرويتعلق،الدراسةالفترة قيدخلالالجزائريةاتالواردعلىسيطرتالسلعمنمجموعاتأربعةهناك:أولا

هذهحتلتإحيثالغذائية،غيرستهلاكالإوسلعالمصنعة،نصفالغذائية،المنتجاتالموادالصناعي،التجهيزسلعمن

.والزيوتطاقةالالتجهيز الفلاحية،سلعالخام،الموادإلىبالإضافةالأولىالأربعةالمراتبالتواليالسلع على

فترةطوالالوارداتإجماليمنالمرتبة الأولىحتلتإقدالصناعيالتجهيزسلعأنيتضحذاتهالجدولإلىبالنظر:ثانيا

1358قيمة  سجلت2012سنةفخلالالدراسة، دجليونم1323142.6تساويكانتأنبعددجليونم310.70

، 2012سنةالوارداتمن إجمالي41.51%تشكلالتجهيزاتوهذه، 20.39%نسبتهازيادةحققتأي أ�ا2011سنة

إلىونسبتهاالسنة،نفسفيالوارداتإجماليمنالثانيةالمرتبةحتلتإفقد المصنعةنصفالمنتجاتمنللوارداتوبالنسبة

.دجليونم823662.00قيمته ماأي20.07%ــــــبتقدر2012عام خلالمجموع الواردات

السلع هيالمستوردةوأهم السلع،17.62%بنسبةرتبةثالثحتلتإفقدالغذائيةالموادمنالوارداتأما

بقيمةالحليب ومشتقاتهيليهاا�موعة،هذهمن40.15%نسبةيعادلماوهودجليونم699707.00بمبلغالأساسية

من8.19%نسبةأيدجمليون293.81بقيمةالسكرا�موعة، يليهاهذهمن20.73%نسبةأيدجمليون743.57

.ا�موعةهذه 1

من15.25%تمثلحيثالمرتبة الرابعةفيالغذائيةغيرستهلاكيةالإالسلعمنالوارداتتأتيالغذائيةالسلعوبعد

نسبةمحققةالتواليىعلوالسادسةالخامسةالرتبةتحتلفإ�االطاقة والزيوت،الخام،الموادأما.الوارداتإجمالي

.الفلاحيةالتجهيزسلعستيرادحيث الإمنالأخيرةالمرتبةفيوتأتي،الترتيبعلى0.86%و3.68%قدرها

حيث،2012عامأوجهاأخرى، ووصلتإلىسنةمنتتزايدأ�االوارداتتحليلخلالمنالأخيرفيويظهر

3485مبلغحققت حتياجاتإوتغطيةالمستوردة،السلععلىالمحليالطلبرتفاعإة لمواجهوذلكدج،ليونم234.50

1 -O.N.S، EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIAL DE L'ALGERIE PERIODE: 2001/2012.
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الموادادير ستإإلى زيادةأدىماوهو،2001سنةالجزائريةالحكومةفيهنطلقتإالذيالوطنيقتصادإنعاش الإبرنامج

.مثلاكالحبوبالمواد المستوردةبعضقيمةرتفاعإإلىإضافة.1الرأسماليةوالسلعالأولية 2

عن بمنأىكانتكلما،مادولةوارداتمصادرفيتنويعهناككانكلما:للوارداتالجغرافيالتوزيع-1-2

.الدولةلهذهقتصادالإجوانبمختلفعلىتأثيراتمنلهاوماالإقتصاديةالضغوط

مقدمتهافييأتيلدراسة،افترةوارداته خلالعلىتسيطرالمناطقمنقليلةمجموعةفإنالجزائريقتصادللإوبالنسبة

:ذلكتوضيحيليوفيماالأوروبي،الإتحاد

دجمليون:الوحدة2012-2001الفترةخلالالجزائرلوارداتالجغرافيالتوزيع:)16(الجدول رقم 

المجموع
بلدان 

إفريقيا

بلدان 

المغرب 

العربي

بلدان 

المحيط

البلدان 

العربية دون

المغرب 

العربي

آسيا دون 

البلدان 

العربية

أمريكا 

الجنوبية

بلدان 

أوروبية 

أخرى

منطقة 

التعاون 

والتنمية 

الإقتصادية

الإتحاد 

الأوروبي
السنوات

764862.3 6625.4 5505.6 7088.2 13761.2 60102.2 30210.5 89340.1 99169.8 453059.3 2001

957039.8 6935.5 10126.5 10133.1 29106.7 104887.0 38733.5 108666.3 119411.2 529040.0 2002

1047441 9684.8 9302.6 6109.2 32406.4 123298.8 56325.4 130914.9 78130.2 601269.1 2003

1314399 10339.0 12345.7 9741.4 37066.3 189951.5 90369.7 147742.2 97765.2 719078.8 2004

1493644 11082.0 15898.9 12628.9 30933.7 242240.6 98947.9 180628.6 115982.0 785302.3 2005

1798200 10781.0 17105.2 18907.5 35762.2 273830.9 101777.9 130113.3 122975.6 847287.2 2006

1916829 16127.3 19687.0 16369.6 43053.2 375667.2 126395.8 143053.9 181290.9 995184.1 2007

1896325 25832.5 25750.6 21912.8 45771.9 545067.8 179792.7 162113.8 106637.4 1359135.8 2008

1936540 25391.9 34761.7 18891.1 79131.2 637861.4 151069.1 234558.7 176130.1 1497010.2 2009

1965836 29490.0 40464.0 16776.0 93974.8 730613.7 192318.7 207890.1 179974.5 1520305.7 2010

1998355 42097.1 50315.8 29736.5 128279.4 725758.1 306638.6 189512.5 176626.6 1793536.8 2011

3 683 338 52 644،10 59 289،10 30 255،90 119 584،20 812 689،90 291 587،50 257 305،30 168 646،80 1891 335،80 2012

Source: - Direction Générale des douanes centre National de l informatique et de statistique C.N.I.S.

- O.N.S، L'Algérie en quelques chiffres résultats 2001 /2011 N 30 Edition 2012 .

- O.N.S، EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIAL DE L'ALGERIE PERIODE:2001/2012.

)سبتمبرالموحدالعربيالاقتصاديالتقريرالعربي،النقدصندوق-1 2003 .ص،( 148
2 - O.N.S، EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIAL DE L'ALGERIE PERIODE: 2001/2005
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تموينفيالترتيبصدارةعلىتسيطرالأوروبيةأن القارةولالجدهذامعطياتوتفحصتتبعخلالمنيتضح

حصتهاحيث مثلتللجزائرالممونةالأسواقضمنالأولىالمرتبةتحتلالأوروبيالإتحاددولونجد أنواردا�ا،بأهمالجزائر

ونسبة،2004سنةخلالوارداتناإجماليمن55%نسبتهوما،2003سنةخلالوارداتناإجماليمن59%يقاربما

مجموعمن،15%نسبةعلىتحوزحيثالدول،هذهمقدمةفيوتأتي فرنسا.2012سنة %58، ونسبة 2005سنة%54

مثلأخرىأوروبيةدولتأتيالمراتب الأخرى،وفي10%بنسبةالثانيةالمرتبةفيالصينتليها، 2005سنةواردات الجزائر

1.وألمانياسبانيا،إ

إلىوصلمتوسطبمعدل)OECD(الإقتصادية والتنميةالتعاونمنظمةالمناطقحسبالثانيةالمرتبةفيتأتي

والصينفرنسابعدالجزائريةللسوقممونأكبرثالثتعتبروالتيالأمريكيةالمتحدةالولاياتمقدمتها، وفي16.37%حوالي

.نفسها2011سنةخلال%6.4بحواليبمعدل يقدر

معدلحصتهامثلتللجزائر، حيثالموردينضمن)العربيةالبلداندون(أسيالدولتعودالثالثةوالمرتبة

�اأرهبتجبارةتنموية�ضةحققتالصينأنهذه المنطقة، والملاحظفيللجزائرموردأهمالصينوتعتبر،%12.21

الدولفيحدثكماالجزائر مستقبلاصادراتفيحصتهاترتفعأنوالمتوقعوالصناعة،التجارةفيأوروبا العريقةدول

جدا،ضعيففهوإفريقياوبلدانالعربيالمغربودولالعربيةمع الدولالتعاملأما، الإفريقيةالقارةسيماالأخرىالنامية

:الأسبابمنإلى جملةذلكويرجع

oالدولهذهبينتكامليةستراتيجياتإغياب.

oالدوللهذهوالإنتاجالإقتصادييكلالهتماثل وتشابهإلىإضافة.

oوالمذهبيةالسياسيةالصراعاتوكذا.

الموردينيوضح)28(جدول رقم يليوفيما،ةالعربيالبينيةالمبادلاتحجمتدنيفيساهمتالعواملهذهوكل

:2012سنة خلالللجزائربالنسبةالأوائلالعشر

1 - O.N.S : op-cit. .2001/2005
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2012سنةخلالزائرللجالأوائلالعشرالموردين:)17(الجدول رقم 

%نصيبها من الصادرات الجزائرية  مليون ينار/القيمة الدول

15.1 518702.3 فرنسا

9.9 340914.2 ايطاليا

4.6 157802.5 الولايات المتحدة الأمريكية

10 345352.7 الصين

5.4 186513.2 ألمانيا

7.3 249843 اسبانيا

3.7 128218.2 البرازيل

3 101946.4 تركيا

3.8 129939.5 الأرجنتين

3.4 117743.8 كوريا

source: ons، novembre 2012، evolution des echanges exterieur de marchandises de 2001 a

2011، collection statistiques N° 176/2012

بالتركزتتميزكمابالضعف،زالجزائرية تتميالخارجيةالتجارةأننستنتجسبق،ماعلىعتماداإو القولخلاصة

منأكثرتمثلالمحروقاتتزالولاوكانتالتجاريين،الشركاءمنعدد محدودعلىالوارداتأوالصادراتجانبمنسواء

لتقلباتعرضةما يجعلهافهذاالخامشكلهفيالنفطتصديرعلىتعتمدالجزائركانتولما، الصادراتمن إجمالي97%

الموردتمثلفهيالأوروبيتحادالإلدولالجزائرتبعيةالذكر، مدىالسالفةالمعطياتوتؤكد.الدوليةسواقالأفيالأسعار

.التجهيزسلعأوأنواعهابمختلفستهلاكالإبسلعالأمرتعلقسواءالجزائريةحتياجات السوقإلتغطيةالرئيسي
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.ية والواردات في الجزائرالعلاقة السببية بين النفقات الحكوم:المطلب الثاني

الخاصستثمارالإضعفبسببهذاو،الإقتصاديالنموتحقيقفيالكينزيةالمقاربةعلىالجزائرعتمدتإلقد

عتمادإبهذاو،جديدةمرحلةإلىللدخولالوطنيقتصادالإتحضيرإلىالجزائرحاجةوالأجنبي،أوالمحليسواء

هتمامالإإلىبالإضافة، مراحلهبكلالتعليمخلالمن1بشريرأسمالتكوينوالتحتيةالبنيةتعزيزتستهدفإستراتيجية

بقيتو،الكليالطلبحجمرفعفيساهمتهامةعموميةنفقاتعنهنجمما.شاملةبصفةالعامةالخدماتبتحسين

ومصنعةوالنصفالمصنعةالسلعنمخاصةو،الوارداتزيادةأيالخارجنحوالطلبهذاتحولفيالجزائرمعالمشكلة

2001والشكل الموالي يوضح تطور النفقات الحكومية مع الواردات خلال الفترة ، 2الإنتاجيالجهازضعفبسببهذا

–2012:

2012-2001تطور الإنفاق العمومي و الواردات في الجزائر ):30(الشكل البياني رقم 

Source: Préparer par l’hauteur en utilisant les donnés suivantes :

-Direction Générale des douanes centre National de l informatique et de statistique C.N.I.S.

-O.N.S، L'Algérie en quelques chiffres résultats 2001 /2011 N 30 Edition 2012.

-O.N.S، EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIAL DE L'ALGERIE

PERIODE:2001/2012.

و ما هو المعرفة والمهارات ، بالإضافة إلى القدرات الذاتية لتحديد وإيجاد مصادر المعرفة والمهارات التى لا يمتلكها الأفراد حالياً ، وه:رأس المال البشرى-1

.يه المديرون أحياناً المبادأة أو الابتكار أو قدرات المنظمةيطلق عل
التنميةتحقيقوالبطالةعلىللقضاءالحكومةإستراتيجية”حولالدوليالملتقى.2009-2001الجزائرفيالبطالةعلىالعامةالنفقاتفيالتوسعأثر،محمدمنةسلاكريم،بودخدخ-2

.07، ص2011نوفمبر.المسيلةجامعة.الجزائرفيالاقتصاديةوالسياساتالاستراتيجياتمخبرالتسييروعلوموالتجاريةصاديةالعلوم الاقتكلية“المستدامة
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إلى2002سنةدينارمليار1519منقفز العموميالإنفاقعند قرائتنا للجدول الموضح أعلاه نلاحظ أن 

خصوصاالحدوثقليلةنسبياقصيرةفترةفيوالزيادةهذهوتقريبا%67بزيادةأي2006سنةدينارمليار2543

.الإفريقيةالقارةبلدانفي

منالوارداتحجمفيزيادةرافقتهالإنفاقهذاولكن2005-2001الإقتصاديالإنعاشلبرنامججةنتيوكانت

100تفوقبزيادةأي2006سنةدينارمليار1558.539إلى2002سنةدينارمليار767.888 أكثرأي%

أضعافثثلامنأكثرإلىأيدينارمليار2572.033إلىارتفعتأين2008سنةخصوصو، الضعفمن

ناجمالبطالةمعدلاتفينسبينخفاضإبالوضعيةهذهترافقتوقتصادية،إخسارةيمثلماوهذا2000سنةواردات

-2001المنجزالبرنامجعنالناجمالإقتصادينتعاشالإعنورئيسيةبصفةالعموميةالإداراتفيالتوظيفعن

.1المحروقاتجمقبولة خار نموتحقيق معدلاتفيساهمالذي،2005

هذاستيعابلإقادرةصناعيةقاعدةوجودعدموضخمحكوميإنفاقبوجودأيالسابقة،الأوضاعظلفي

العرضطريقعنتلبيتهتتمستهلاكيإطلبإلىالإنفاقمنكبيرةنسبةتحولت،المضاعفآليةفشلوالإنفاق

، الأخرىالبلدانقتصادياتلإتنشيطيشكلماوهذالمصنعة،االسلعمنالوارداتزيادةعلنعكسإماهذاوالأجنبي

.المحروقاتقطاعخارجالوطنيةالسلععلىالخارجيالطلبمنالجزائرستفادةإعدممع

ثارآلهاكانتلكنهاوالتوسعيةالماليةالسياسةعنالناجمةالسلبياتتصحيحإلىالجزائريةالإجراءاتهدفتلقد

:2أهمهاالتحوليةقتصادلإامسيرةعلىسلبية

oللحدالحمائيةإلىقربأسياسةتطبقالوقتنفسفيوللتجارةالعالميةالمنظمةمعمفاوضا�االجزائرتواصل

.المفاوضاتفترةطولعلىسلباسينعكسبالتاليوالوارداتمن

oالسوقاقتصادنحولتحولامرحلةفيالجزائروخصوصاالأفرادعلىقاسيإجراءيعدستهلاكالإقروضمنع.

httpالجزائريةالجماركإدارة1- ://www.douane.gov.dz
2 -l’Algérie , a la recherche d’un investissement public de qualité,Une Revue des dépenses publiques, rapport de la

banque mondiale 15 Aout 20 10.
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oالتبادلمنطقةدخولقروبمعالإجراءات�ذهسلبافستتأثرالجزائرمعمتوسطية-وروالأللشراكةبالنسبة

.التنفيذحيزالحر

2012-2001الفترة العامةستثماراتللإبرنامجينإقرارخلالمنتوسعيةماليةسياسةالجزائرنتهجتإو 

كتلةخاصةالفترةنفسفيالتسييرنفقاتزيادةمنصاحبهاماو،جتماعيالإالجانبفيخاصةوتنمويةلأسباب

عتبارإبوالخام،الداخليالناتجمعمقارنةضخماإنفاقا عمومياا�ملفيشكلمامعتبرا،رتفاعاإشهدتالتيالأجور

الإنفاقهذاعنالناجمالطلبتحول،عرضالجانبفيقصوروجودأي،الإقتصاديات الناميةمنالجزائريقتصادالإ

.الوارداتزيادةإلىأدىما،العرض الأجنبيإلى

القصير، المدىفيالأقلعلىالوطنيقتصادللإقتصاديةإخسارة والكينزيللمضاعففشلاشكلالذيالأمر

البنيقطاعاتنحوالحكوميفاقالإنتوجيهإعادةإلىالأساسفي�دفإجراءات تصحيحيةبإقرارالجزائردفعما

، مع2014-2010والثالث،2009-2005الثانيالبرنامجينتزامنمعخصوصاللوارداتكميوتقييد،التحتية

،الوطنيقتصادفي الإالتحولمسيرةعلىالإجراءاتلتلكالسلبيةالتأثيراتإغفاليمكنلانهأإلا،قتصاديةإعالمية أزمة

سياساتصياغةإعادةعليهيترتبيجب أنالذيالأمر،الطويلالمدىفيالجدوىبعدمتتميزراءاتالإجهذهأنكما

.حقيقيةقتصاديةإعن شراكاتالبحثوالصناعيةالسياساتخاصةإستراتيجية

ل التغيراتخلامنوذلكتحقيق التوازن الخارجي،فيهامبدورالماليةالسياسةتقومأنيمكنالكينزيةللنظريةطبقا

الإنفاقتخفيض فيإجراءيمكن1ميزان المدفوعاتفيعجزوجودحالةففيمثلا،الضرائبستخدامإكالعامالإنفاقفي

فيبالتاليوالدخلفينخفاض أكبرإإلىلكذسيؤديالمضاعفتأثيرتحثو،مثلاالدخولعلىضرائببفرضالعام

سيعودعندهاوالأجنبي،الصرفعلىنخفاض الطلبإيعنيهذاو،ستيرادالإعلىالطلبلكذفيبماالكليالطلب

.الميزانإلىالتوازن

المقيمينبينقتصاديةالإللمعاملاتسجلعنعبارةفهو.الخارجيةالمعاملاتلتسويةووسيلة، بلدلأيقتصاديةالإالرموزيعتبر أحد:المدفوعاتميزان-1

.العالموباقيمعينةدولةبينالتبادلاتآخروبمعنى.ةسنتكونماغالبامعينةلمدةذلكو،فيهاالمقيمينغيروعينةمدولةفي
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السلطاتتستطيعلكذعلىعلاوة، متعاكسةبصورةولكنالميزانفيوجود فائضحالةفيأيضالكذوينطبق

بالسياسةمقارنةعليهادواميعتلاينزيينالكأنغيرالمدفوعات،ميزانفيالخلللمعالجةالسياسة النقديةستخدامإالمالية

الذي يؤديالتداولفيالنقدعرضخفضيتمحيث، )الفائدةسعر(هيالنقديةالسياسةأدواتأهمومن، المالية

هووالحالة،هذهفيالإنفاق الاستثماريلانخفاضنظراالكليالإنفاقحجمعلىسيؤثرمماالفائدةسعررفعإلىبدوره

.المدفوعاتميزانسيتحسن موقفعندهاوللداخلالأموالرؤوستدفقعلىعيشجما

ميزان المدفوعاتختلالاتإمعالجةفيكبيردورلهاالعامالإنفاقسياسةأنالاقتصاديينمنالكثيريرىكما

:يليماخلالمنوذلك

oالدولةمن طرفالإعاناتبتقديمالأجنبيالإستثمارتشجيعطريقعنالأجنبيةالأموالرؤوسزيادة

.ستثمارالإعلىالتحفيزسبيلفيالجبائيةوالنفقات

oالذاتيكتفاءالإ تحقيقطريقعن)ستيرادالإمنللتقليل(الداخليالطلبتخفيض.

oوالمحليينالأجانبللمستثمرينالموجهةوالإعاناتالجبائيالإنفاقطريقعنالصادراتترقية.

الإستثمارالموجهة لإنعاشوالنفقاتالقاعدية،بالمنشآتوالمتعلقةمنهاالإستثماريةوخاصةالعامةالنفقاتأنكما

مباشرةغيرعامةنفقاتشكلفيالدولة للمؤسساتتقدمهالذيالجبائيالإنفاقغرارعلىأجنبيأوخاصالعمومي،

الدولةطرفمنالمقدمةالمباشرةالإعاناتإلىبالإضافةعجلة التصدير،دفعوبالتاليالإستثمارعلىالتحفيزأجلمن

يزيدمماالتصدير،معدلإرتفاعالإنتاج، وبالتاليرفعفيكبيرةبدرجةتساهمعجلة الإنتاج،دفعسبيلفيللمستثمرين

بالموزعة وسيترتالدخولثمومنالأجور،معدلفيزيادةفتواكبهاالتصديريةالصناعاتتلكفيمستوى الإستخداممن

يؤديمماالوارداتفترتفعلعمل المضاعف،أكبر نتيجةبنسبةوالخدماتالسلععلىالطلبفيتناميالدخولزيادةعلى

.1المدفوعاتميزانوبالتاليالتجاريالميزانفيالتوازنعودةإلى

، 2005الجزائر،،الجامعيةالمطبوعاتديوانالثانية،،الطبعةوتقييميةتحليليةدراسة–الكليةالاقتصاديةالسياساتإلىالمدخل،قدييد�اعبد-1

.49ص
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لمعالجةالعامالانفاقسياسةطريقعنالدولةلتدخلالمثلىالكيفيةموضوعالأفكارمنالعديدعالجتلقدو 

العامالانفاقسياسةتحدثهاقدالتيالمحتملةالآثاروهومهمجانبعلىنقتصروسوفالمدفوعات،ميزاناختلالات

.المدفوعاتلميزانالمثلىالصورةيعكسالذيهوالتجاريالميزانأنعتبارإب،الوارداتعلى

سياستهاإطارفيوالدولة،والوارداتالصادراتبطرفيهالتجاريالميزانعلىالعامةالنفقاتتأثيريظهرحيث

بسببوعراقيلصعوباتعدةيواجهالهدفهذالكنالواردات،منوالتقليلالصادراتزيادةنحونفقا�التوجيهتسعى

بجانفيالعامةللنفقاتالمحتملةالأثارأهمإلىنتعرضسوفالمنطلقهذامنمتعددة،خارجيةعواملتأثيرات

.الواردات

:الوارداتعلىالعامالانفاقسياسةآثار

السلعمنالحكومةما تستوردهمجموعتمثلالتيالوارداتعلىالعامةالنفقاتتتركهاالتيلآثارلبالنسبة

التيالناميةالدولفيالوارداتلجانبالعامة المخصصةالنفقاتومجملالخارج،منوالخدمات)ستثماريةإأوستهلاكيةإ(

:يليفيماتتمثلالخارجيالعالمالكلي علىعتمادهاإو الإنتاجيجهازهامرونةبعدمتتميز

ضمن الدولةتخصصهمايمثوذلك:سماليةأالر التجهيزاتقتناءلإالموجهةالعامةالنفقات1-

العمليات بالخاصةوالآلاتالأجهزةالمعدات،قتناءإأجلمننفقاتمنستثماريةالإالميزانية

.ستثماريةلإا

النامية هذالدولاتعتمدحيث:ستهلاكالإواسعةالوارداتلدعمالموجهةالعامةالنفقات2-

على ذلكومثال،البلدداخلستهلاكالإواسعةالمستوردةالسلعمختلفدعمخلالمنالنهج

.الخ.....المستوردةالغذائيةدالمواالكهربائية، والمولداتالبنزين،الطاقويةالمواددعم( (
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أثر العائدات النفطية على النفقات الحكومية في الجزائر:المطلب الثالث

جمع ليشمل السهر على وظائفها التقليدية كافة والنشاطات الإقتصادية في ألقد تطور دور الدولة في العالم 

،جتماعيةوالإ،نحو تحقيق أهداف ا�تمع الإقتصاديةتسير في تناسق وتتقدموالتحقق من أن هذه النشاطات،الدولة

ستخدامات الموارد إوترتيبا على هذا بات واجبا على الحكومة أن تتدخل لتعالج و تعدل وتوجه بل وتقرر ، والسياسية

.الطبيعية الإقتصادية

:ة منالمعاصرة على طبيعة كافة أدوا�ا المالي1تنعكس أبعاد أهداف النشاط المالي للدولةو 

فلم تعد الإيرادات العامة بمثابة أدوات إيرادات أو نفقات عامة التي تستعين �ا الدولة لتحقيق هذه الأهداف،

مالية تمكن الدولة من مجرد تغطية نفقا�ا وتحقيق التوازن في ميزانيتها، بل أصبح لهذه الإيرادات العامة أهداف اقتصادية 

.هداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها بواسطة النفقات العامةجتماعية وسياسية وتكمل تلك الأإو 

وزيادة حصيلتها لمواجهة ،على تنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامةعملة الدولة خلال الفترة محل الدراسة 

على الجباية عتمادا كبيراإعتمدت السياسة الضريبية على وجه الخصوص إالأعباء الإقتصادية والاجتماعية والسياسية، كما 

.من إجمالي الإيرادات العامة للموازنة%50والتي تجاوزت نسبتها في كل السنوات أكثر من ،البترولية

:مساهمة الجباية العادية في النفقات الحكومية-1

عتمادها بدرجة كبيرة على إستمر إالتي ،عرفت إيرادات الموازنة العامة للدولة زيادة مستمرة خلال فترة الدراسة

:متحصلات الصادرات البترولية، وسنوضح ذلك بلغة الأرقام في الجدول التالي

و یمارس ھذا النشاط من .ھو تعبیر عن كل المھن و المعاملات المتعلقة بالنقود و تسییر و إدارة و تداول و انتقال ملكیة رؤوس الأموال:النشاط المالي-1
.الوسطاء المالیون و الدولة،المؤسسات،طرف العائلات
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مليون دج:الوحدة2012–2001يوضح تطوّر إيرادات الموازنة خلال الفترة ):18(الجدول رقم 

مجموع الإيرادات
نوع الإيرادات

السنوات

% الجباية العادية % الجباية البترولية % غير الجبائية

1234380000 40،70 502386500 59.30 732423000 5.91 73225800 2001

1457750000 37.14 541350200 62.86 916426000 5.80 84521000 2002

1451450000 42.40 615390600 57.60 836062500 8.34 121569900 2003

1528000000 43.57 665854000 56.43 862239000 7.46 114044000 2004

1635830000 45.04 736832200 54.96 899449000 6.23 101988000 2005

1629760000 44.84 730763600 55.16 899236000 7.57 123414000 2006

1683294000 45.58 767294600 54.42 916115000 7.05 118651100 2007

1802616000 46.02 829616100 53.98 973214000 7.24 130536000 2008

1924000000 49.57 953836000 50.43 970266000 6.78 130515000 2009

2786600000 41.56 1158114000 58.44 1628598000 5.40 150566000 2010

3081500000 40.43 1245757000 59.57 1835815000 4.30 132511200 2011

3469080000 56.،21 1950040000 43.79 1519046000 6.49 225448000 2012

.2012-2001من إعداد الطالب بناءا على إحصائيات من الجريدة الرسمية لقوانين المالية :المصدر

مليون دج سنة 736الى 2001مليون دج سنة 502نتقلت منإإذ،الجباية العادية تطورا ملحوظاإيراداتشهدت 

الأداء الجيد حيث بلغت إلىوهذا راجع ،مليون دج829حوالي2008ل سنة ستمرت هذه الزيادة لتصإو ،2005

رتفعت حصيلة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة إ، كما 20081من الإيرادات الإجمالية لسنة %46.2مساهمتها بنسبة 

وذلك نتيجة ،رتفاعائب نحو الإالضر سارتعلى الواردات نتيجة تحرير التجارة الخارجية وتوسيع نطاق المبادلات، كما 

رفع من الضريبة على الدخل الإجمالي والتقليل من الالذي جاء فيها ،التدابير المتخذة ضمن برنامج التصحيح الهيكلي

.الإعفاءات والرسوم الجمركية

صادرة -37العدد –الجريدة الرسمية :، و لمزيد من التفاصيل أنظر2000جوان 27ـالموافق ل1421ربيع الأول 24مؤرخ في 02-2008م قانون رق-1

.2000متضمنة قانون المالية التكميلي لسنة 28/06/2000بتاريخ 
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أي بنسبة،مليون دج1158حيث بلغت 2010غير أن الجباية العادية عرفت تطورا ملحوظا ابتداء من سنة 

أي2011مليون دج سنة 1245ستمرت في التحسن حيث سجلت قيمة إمن إجمالي الإيرادات العامة، وقد 41.55%

درة مداخيل الإيرادات العادية بـ  قحيث ، 2012من إجمالي الإيرادات، حيث نلاحظ قفزة نوعية سنة %40.42نسبة 

.%56.21مليون دج أي بنسبة تقدر بـ 1950

:ادات الجباية العادية راجع لعدة عوامل نذكر منهاهذا التحسن في إير 

oالضريبة على الدخل الإجمالي، والإجراءات المتخذة من طرف صيخاقتطاع من المصدر فيمتطبيق تقنية الإ

.الدولة في محاربة الغش والتهرب الضريبي

oشجيعات التي قدمتها الدولة بالإضافة إلى تحسن الوضعية المالية للمؤسسات التابعة للقطاع الخاص بفضل الت

.IBSرتفاع حصيلة الضريبة على أرباح الشركات إومن ثم ،للقطاع الخاص

oستقرارا إلكون الجباية العادية أكثر ،وأخيرا يمكن تطوير مردود الجباية العادية أكثر عن طريق متابعة صارمة

.قتصاديستقرار الإوهذا يساعد على الإ،وأقل تذبذبا من الجباية البترولية

:مساهمة الجباية البترولية في النفقات الحكومية-2

تلعب الجباية البترولية دورا هاما في إيرادات الموازنة العامة للدولة ومن ثم تغطية النفقات العامة، حيث يشكل هذا 

.النوع من الجباية المصدر الأساسي للإيرادات العامة

.2012إلى غاية 2001كن الإشارة إلى أ�ا عرفت تزايد مستمر من بداية وقبل التطرق لدور الجباية البترولية، يم

رتفعت إثم ،مليون دج732بلغت 2001يتضح أن الإيرادات الجبائية البترولية خلال سنة )18(رقمالسابقمن الجدول

قد بدأت في التذبذب لتصل إلى ويعود ذلك إلى الطلب الكبير على الموارد البترولية ،  و ، 2002مليون دج سنة 916إلى 

.من الإيرادات الإجمالية%55.16أي بنسبة 2006مليون دج سنة 899

رغم هذا تبقى مساهمتها أكبر من ،رتفاع سعر برميل النفطإمليون دج بسبب 1629إلى 2006رتفعت  سنة إثم 

من الإيرادات الإجمالية، أي %58.44بنسبة 1628أين بلغت 2010ثم تحسنت باستمرار إلى غاية ،مساهمة الجباية العادية
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نخفاض مساهمتها فيرجع إلى إرتفاع إلى التحفيزات والتشجيعات للشراكة الأجنبية، أما رتفاع مساهمتها، ويرجع هذا الإإ

.ارتفاع إيرادات الجباية العادية وهو ما تسعى إليه الدولة �دف تنويع إيرادا�ا

مليون دج وحينها بلغت نسبة مساهمتها في موارد 1835لتصل إلى 2011ء من سنة بتداإرتفاع ستمرت في الإإثم 

مليون دج أي بنسبة 1519حيث قدرت قيمة الإيرادات البترولية بـ 2012صل إلى سنة ت، إلى أن %59.57الميزانية نسبة 

.%43.78تقدر بـ 

:رتباطه بعدة عوامل خارجية منهابقى موردا غير مستقرا لإفإ�ا ت،ورغم أهمية الجباية البترولية في تمويل خزينة الدولة

سعر الصرف، سعر البرميل الخام، الطلب على المحروقات على المستوى الدولي، بالإضافة إلى الظروف المناخية، 

.ومن هنا تظهر حتمية تطوير إيرادات الجباية العادية

وصلنا إلى انه ،اهمة حقيقية في تغطية النفقات العامة للدولةبعدما تطرقنا إلى أهم الإيرادات العامة التي تساهم مس

.و من خلال دراستنا هذه تمكنا من تشخيص نوعية العلاقات بين المتغيرات.هناك علاقة بين المتغيرات الإقتصادية

o وازنه أيضا قتصاد الوطني و على تنطلاقا من أن لموارد الدولة ونفقا�ا تأثيرا كبيرا ومباشرا على نمو الإإهذا.

oنه أن يؤثر تأثيرا ملموسا أمن ش، زدهار أو بالركودن أي تغيير في مستوى النمو الإقتصادي سواء بالإإبالمقابل ف

.على موارد الدولة و نفقا�ا العامة سواءا بالإيجاب أو بالسلب 

oق أهدافها التنموية و تغطية وتحقي،ستطاعت أداء نشاطهاإكلما كلما كانت مصادر إيرادات الدولة كبيرة وكثيرة

.نفقا�ا العامة

:الجزائريللاقتصادبالنسبةالنفطيةالعوائدأهمية-3

جانـب عوائـدإلىالـنفط،عوائـدعلـىقـائمفيهـاجتمـاعيوالإالإقتصـاديالهيكـلأنذلكنفطية،دولةالجزائرتعد

خـلال عائـداتمـنالعامـةللخزينـةالماليـةالمـواردوفيرتـهـووالتنميـةالـنفطبـينللعلاقـةالتقليـديالشـكلولعـلالغـاز،
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تحويهـاالـتيسـتهلاكالإومـواردعناصـريشـملوإنمـافقـط،سـتثماراتالإحجـمزيـادةعلـىيسـاعدبمـاالـنفط،صـادرات

1:التاليةالنقاطفيالجزائريقتصادللإبالنسبةالنفطعوائدأهميةإبرازويمكن،الدولةميزانية

oالخامالداخليالناتجتكوينفيالنفطلعوائدالكبيرةالمساهمة.

oالأجنبيةالعملاتمنالرسميةحتياطاتالإلتكوينهامامصدراالنفطعوائدتعد.

oللدولةالعامةللموازنةالماليةالإيراداتمصادرأهممنالنفطعوائدتعد.

:الخامالداخليوالناتجالنفطعوائد-3-1

هيكـلضـمنالقطـاعموقعمن خلالذلكويتضح،المحروقاتقطاعبنموالجزائرفيالإقتصاديالنمويرتبط

:الجدول المواليفيموضحهوكماالخامالداخليالناتج

-2011)ة  الجاريبالأسعارالخامالداخليالناتجفيالمحروقاتقطاعحصةتطور:)19(الجدول رقم  1997)

.مليار دج:الوحدة 

السنوات
PIBداخلي الخام الناتج ال

)مليار دج(

حصة قطاع المحروقات

)مليار دج(
%النسبة المئوية 

19972780.2839.030.2%

19982830.5638.222.5%

19993248.2890.927.4%

20004098.81616.339.4%

20014227.11443.934.1%

20024522.81477.032.8%

20035247.71868.935.6%

20046151.92319.837.7%

20057564.73352.944.3%

20068512.23882.245.6%

20079408.34089.343.5%

ورقلة،الجزائر،جامعةالتسيير،وعلوموالتجاريةةالاقتصاديالعلومكليةمنشورة،غيردكتوراه،اطروحة،)الجزائرحالة(الصادراتعلىالنفطاستغلالأنظمةتطوراثر،أمينةمخلفي-1

.98،ص2013
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200811042.85001.545.3%

200910212.03242.331.7%

201012049.44180.434.7%

201114384.85281.826.3%

2007.2011Annexe rapport Bank of algeria 2002.:Source

www.mfdgi.gov.dz/index.php/arالمديرية العامة للضرائب         -

متوسـطبلـغحيـثالخـام،الـداخليالنـاتجفيمعتـبرةبنسـبةيسـاهمالمحروقـاتقطـاعأن)19(رقـم الجـدوليوضـح

سـنةسـجلتقـدالخـام، و الـداخليالنـاتجمـن إجمـالي35.40%، نسـبة 2011-1990الفـترة خـلالالقطـاعهـذامساهمة

زيـادةمـدىيـدل علـىوهـذاالخـام،الـداخليالنـاتجمـن45.6%نسـبةالمحروقـاتقطـاعمثـلحيـثنسـبةاكـبر2006

يسـجلهالـذيبمعـدل النمـوكبـيرحـدإلىالجزائـر،فيالإقتصـاديالنمـوتحقيـقفيالنفطيـةالإيـراداتعلـىالدولـةاعتمـاد

علـىسـلبايـؤثرالأسـعار، سـوفاسـتقرارعـدمظـلفيخاصـةالمحروقـاتعقطـا علـىسـلبييتـأثيروأيالمحروقـات،قطـاع

الطبيعـيالغـازويمثـلصـادرات المحروقـات،مـن38%يمثـلالخـامالـنفطإنإلىالإشـارة،وتجـدرككـلالجزائـريالاقتصـاد

.البنزين ومشتقاتهبينموزعةفهيالمتبقيةالنسبةأما،%47

لمصالح وفقاً يتمكانوإنماثابتةلوتيرةيخضعلمالنفطأسعارتطورتاريخإن:النفطأسعارتطور-3-2

الشركات مصلحةتقتضيهالذيالهدفحسبالنفطلسعرعديدةأنواعظهرتلذلكالنفطيةحتكاراتالإ

:الكبرى، والشكل البياني التالي يوضح لنا تطور أسعار برميل النفط على طول سنوات فترة الدراسة
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2011-1990الفترة خلالالنفطأسعارتطور:)31(ياني رقم الشكل الب

للبرميلدولار:الوحدة

.2012–2006–1999لسنة الأوبكتقريرمعطياتعلىاعتمادالباحثإعدادمن:المصدر

وبالضبطالتسعينياتوينخفض، في �ايةيرتفعمتذبذبابقىالسعرأن)50(رقمالشكللخلامننلاحظ

النفطأسعاروالطلب فتدهورتالعرضفيكبيراختلالإلىأدتثانيةلهزةالعالميةالبتروليةالسوقتعرضت،1998سنة

.السنةنفسمنديسمبرفيللبرميلدولار10عنيقلبمالهامستوىأدنىإلى
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لـــخـــــــاتمة الفص

نعاش، وخاصة من ناحية معدلات النمو الوضعية الإقتصادية التي سبقت تنفيذ مخطط دعم الإإلىبالنظر 

النشاط الإقتصادي في الجزائر، من إلىنتعاش الإإعادةهذا المخطط ساهم في أننه يمكن القول إالبطالة، فالإقتصادي و 

�ا البلاد وعانت من ملأتمرحلة صعبة أ�اعتبرت جد مهمة بحكم إوالتي إطارهفي أدرجتخلال البرامج والمشاريع التي 

الإنعاشفي مخطط دعم بدأهيلي لدعم النمو ليواصل ما قد تم قتصادية وسياسية، وجاء البرناج التكمإأزمةخلالها 

الأداءالإقتصادي، حيث جاء بمخصصات مالية ضخمة كان الهدف منها تغطية النقائص المسجلة ومواصلة وتيرة تحسن 

.زدياد مداخيلها من المحروقاتإنفراج المالي الذي عرفته الجزائر بعد ستغلال الإإالإقتصادي ب

بصفة خاصة،النفطعلىوعامةبصفةالمحروقاتعلىعتمادالإالجزائريقتصادالإخصائصمنهأنحيث تبين

ثرألهاأنولقد لاحظناالإقتصادي،النمومعدلاتلرفعأساسيكمصدرالنفطعوائدإلىينظراليومأصبحأنهكما

.الجزائر فيالمستدامةالتنميةعلىكبير

التيحتياطاتحجم الإفقط إلىتعودلاالجزائريةالمحروقاتأهميةأنغيرمعتبرة،طيةنفإمكانياتتملكالجزائرإن

الجزائرتتفوقحيثلخصائصها ومزاياها،أيضاولكنالجانبهذاأهميةرغمالصادراتومستوىالإنتاجوكمياتتمتلكها

وهامرئيسيكممونالصدارةمركزحتلالإمن نهامكللجزائرالجغرافيالموقعولها،المنافسةالمصدرةالدولمنكثيرعلى

.الطاقويةالمتحدة الأمريكيةالولاياتحاجاتمنكبيرجزءوتغطيةبية،و الأور للدول

نه مادام الجهاز أهي مشكلة عرض، حيث الأولىقتصاد الجزائري بالدرجة ن مشكلة الإأومن ثم يمكن القول ب

قتصاد الوطني بالدرجة الحكومي لن تكون في صالح الإالإنفاقن زيادة إالكافية، فغير كفء، ولا يتمتع بالمرونة الإنتاجي

.زيادة في الوارداتإلا، ولن ينتج عنها الأولى



لفصـــــــــــــل الـــــــــــرابــــــــــعا

تحليـــل القياسي لأثــــر تغيـــر ال

النفقــات الحكومية علـى الــواردات 

فــــــــــــــتـرةالخلال فــي الجزائر

)1990–2012(
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مقدمـــــة الفصــــــل

يضم الأدب الإقتصادي التجريبي العديد من الدراسات التي تناولت العلاقة بين النفقات الحكومية و بعض 

تائج التي تم التوصل المتغيرات الإقتصادية منها الواردات ، حيث تباينت تلك الدراسات من حيث طرق المعالجة و الن

إليها،  إذ أوضحت بعضا منها عن أهمية النفقات الحكومية و أثرها الايجابي في تحفيز النمو الإقتصادي و رفع معدلاته ، 

فيما توصلت دراسات أخرى عكس ذلك ، خاصة إذا حصل انخفاض في النفقات الحكومية جراء بعض السياسات 

اقتصادية أو سياسية ، في حين ركزت دراسات أخرى على قياس ذلك الأثر المنتهجة من طرف الحكومية سواء كانت

على زيادة معدلات التضخم ، فيما قامت دراسات بقياس تلك العلاقة اخذين بعين الاعتبار تأثيرها على متغيرات أخرى  

.كسعر البترول، ورأس المال البشري

طرق في المبحث الأول إلى توصيف النموذج مما سبق سيتم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث، حيث سنت

، مع إعطاء بعض المفاهيم عن المتغيرات ثر الإنفاق العام على بعض المتغيرات الإقتصاديةأومتغيرات الدراسة حول

المستخدمة في الدراسة وتحديد النموذج المستخدم في الدراسة والأساليب القياسية المستخدمة لتحليل النموذج ، أما 

خلال على الواردات في الجزائرالنفقات الحكوميةالقياسية لأثر التغير في نتائج الدراسةلثاني فخصصنا لتحليل المبحث ا

،  وإعطاء الدراسة و التحليل لتقييم النفقات الحكومية في الجزائر و إختبار مدى أثر النفقات 2012–1990الفترة 

راض مختلف الطرق القياسية التي سوف تعتمد عليها الدراسة، إلى أن الحكومية على الواردات في الجزائر، و سيتم إستع

مع إبراز الدور الصناديق السيادية كأداة لتحقيق الأهداف الإقتصادية وترشيد الإنفاق العامنختم دراستنا بالحديث عن

ومن ثم ترشيد النفقات الحكومية ،تحقيق الأهداف الإقتصاديةالهام والفعال لصناديق الثروة السيادية والأثر الذي تحدثه في 

العراقيل التي تقف أمام سياسة الإنفاق العام في الجزائر في ظل تقلبات أسعار للدولة، دون أن ننسى تسليط الضوء على 

.النفط
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.توصيف النموذج ومتغيرات الدراسة:المبحث الأول

الإقتصادية، إستوجب على الإقتصاديين نظرا لأهمية موضوع النفقات الحكومية وأثرها على جميع المتغيرات 

والباحثين على أن يدرسوا هذا الموضوع، وأن يقوموا بإعطاء تحاليل ومفاهيم عدة للخروج بنتائج دقيقة تساعد الباحثين 

.الإقتصاديين على تسطير برامج محكمة، لتسهيل إتخاذ القرارات ذات الأبعاد الإستراتيجية

عملويعدوالإنفاق العموميالنمومعدلاتبينالعلاقةوالتطبيقيةظريةالنالدراساتمنالعديدتناولت

1ا�الهذافيالأعمالوأهمأوائلمنWagnerني الألماالإقتصادي (Wagner.A-1883)الأمريتعلقعندما، لكن

الموضوعأهميةرغم،لخصوصا�ذانتباه للدراساتللإملفتاغيابانجدفإنناوالإنفاق الحكوميالوارداتبينبالعلاقة

ورغمجهة،�ا منالخاصةالتقاريرفيوالترتيبالتنافسيةلموضوعتوليهالحكوماتأصبحتالذيالبالغهتمامبسبب الإ

.أخرىجهةمنالحر المستقبليالإقتصاديالنموقياسعلىيعتمدمنهكبيرجزءفيالوارداتقياسأن

بدورهاالتيرفع الضرائب،طريقعنيتمالمتقدمةالدولفيالحكومي الإنفاقتمويلأنإلىالإشارةتجدركما

برفعالمتعلقالتنافسيةتعريفاتأهمأحدتجاهمعاكس لإتجاهإفييذهبماوهوللأفراد،الإقتصاديةالرفاهيةمنتخفض

علىالحكوميإنفاقهازيادةفيتعتمدالتي،)مثلاكالجزائر(الريعية حالة الدولفيبينما، ا�تمعلأفرادالمعيشيالمستوى

المدى علىالرفاهيةعلىسلبيةثارآلهاتكونقدالإنفاقزيادةأنالواضحمنفإنه،المحروقاتصادرا�ا منأسعارزيادة

.الصعبةالعملةلجلببديلةمتجددةمواردتطويردونناضبة،مواردعلىعتمادهالإنظراالطويل

طبيعة النموذج المستخدم في حبحث أهم شطر من الأطروحة حيث سنقوم فيه بإعطاء مفاهيم توضيعد هذا الم

ختبارات الإحصائية القياسية ستخدام الإإب،الدراسة ثم نقوم بتطبيق النموذج على مجموعة من المتغيرات قيد الدراسة

EVIEWSلبرنامج  .قتصادية لهاإفسيرات للخروج بنتائج دقيقة ومضبوطة للحكم عليها وإعطاء ت،8

1
-*Wagner, A (1883), “Three extracts on public finance”, translated and reprinted in R.A.Masgrave and A.T. Peacock (eds), classics in the theory of

public finance, London: McMillan, 1958

طرفمنالمذكور

- Abdur Rauf, Abdul Qayum & Khair-uz Zaman, RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURE AND NATIONAL INCOME: AN

EMPIRICAL INVESTIGATION OF WAGNER’S LAW IN CASE OF PAKISTAN. Academic Research International, Vol. 2, No. 2, March

2012.
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.في الدراسةتحديد النموذج المستخدم :المطلب الأول

و )DEP(يضم الأدب الإقتصادي التجريبي العديد من الدراسات التي تناولت العلاقة بين الإنفاق الحكومي

.، و يلاحظ أن هذه الدراسات توصلت إلى نتائج غير متماثلة)IMP(الواردات

في الجزائر والوارداتلى التحقق من وجود علاقة طويلة الأجل بين الإنفاق الحكومي�دف الدراسة الحالية إ

ستخدام تحليل التكامل المشترك، ولقد بينت بعض الدراسات السابقة في حقل التنمية الإقتصادية أن هذين المتغيرين إب

.لة الأجلمما يعتبر في حد ذاته دليل على وجود علاقة توازنية طوي،بينهما تكامل مشترك

2012-1990وسيتم تطبيق تحليل التكامل المشترك ونموذج متجهات تصحيح الأخطاء على البيانات السنوية للفترة 

.في الجزائرو الوارداتلدراسة العلاقة بين الإنفاق الحكومي

تحليل سلوك العلاقة ، و والنفقات الحكوميةالوارداتجل الطويل بين ختبار وجود علاقة توازنية في الأإولكن قبل 

.ستقرارها عبر الزمن و تحديد درجة تكاملهاإفي الأجل القصير، لابد من تحليل السلاسل الزمنية للتأكد من 

والإنفاق الحكوميالواردات:ستخدامها في الدراسات التي تناولت تحليل العلاقة بين المتغيرينإهناك عدة نماذج تم 

.كما سبق الإشارة إليها

و ذلك خلال الفترة ذه الدراسة سوف نقوم ببناء نموذج قياسي لمعرفة أهمية الإنفاق الحكومي على الوارداتو في ه

)IMP(متغيرات وتحديدا 5ستخدام نموذج النمو النيوكلاسيكي، الذي يتكون من إ، وذلك ب2012-1990الممتدة من 

، سعر )INF(والتضخم )PIB(نه دالة في كل من الناتج الداخلي الخام أفتراضإكمتغير تابع يمثل الواردات، على 

كمتغيرات تفسيرية، و يأخذ النموذج الصيغة الرياضية )DEP(والإنفاق الحكومي )PBRL(البرميل من النفط 

............................)1(:العامة التالية DEPPBRLINFPIBfIMP ,,,

:حيث 

PIB: مقاساً بالدولار الأمريكي)2001و 1990بأسعار سنة (قيمة الناتج الداخلي الخام الحقيقي.

INF:قيمة معدل التضخم مقاساً بالنسب المئوية.

IMP: مقاساً بالدولار الأمريكي و هي تعبر عن التجارة الخارجية)2001و 1990بأسعار سنة (قيمة مجموع الواردات.
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PBRL:قيمة السعر الوحدوي للبرميل من النفط الخام، مقاساً بالدولار الأمريكي.

DEP:مقاساً بالدولار الأمريكي، و يساهم الإنفاق الحكومي )2001و 1990بأسعار سنة (فاق الحكومي قيمة الإن

.حد أهم أدوات السياسة المالية فيها أ، إذ يعد في الجزائر بشكل رئيسي في الواردات

لمي من خلال البنك العاعلى البيانات الإحصائية لمختلف المتغيرات المكونة للنموذج من تقاريروقد تم الحصول

World(قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية Development Indicators(،ووزارة ،حصائياتوالديوان الوطني للإ

.الجزائريةالمالية

مليون دولار أمريكي:الوحدة)2012-1990(تطور متغيرات النموذج :)20(الجدول رقم 

السنوات PIB IMP INF% DEP $/PBRL

1990 61900 9684 16،7 10100 24،34

1991 61100 7681 25،9 11000 21،04

1992 62200 8406 31،7 12000 20،03

1993 60900 8788 20،5 12000 17،8

1994 60400 9365 29 12500 16،3

1995 62700 10761 29،8 13000 17،6

1996 65300 9098 18،7 13500 21،7

1997 66000 8687 5،7 13800 19،49

1998 69300 9403 5 14200 12،94

1999 71600 9164 2،6 14500 17،91

2000 73100 9173 0،34 14800 28،5

2001 75100 9940 4،2 15400 24،85

2002 78600 12009 1،42 16200 25،24

2003 84000 13534 2،58 16900 28،96

2004 88000 18199 3،56 17600 38،66

2005 92900 20357 1،64 18000 54،64

2006 94500 21456 2،53 18700 65،85

2007 97000 27631 3،25 19800 74،9

2008 100280 39479 4،4 21600 99،9

2009 10006،7 39297 5،7 22800 62،3

2010 12034،5 40212 3،9 24900 80،2

2011 14480،7 47300 4،5 26800 112،9

2012 20795،5 23031 8،9 28400 113،4

réalisé par l’étudiant en utilisant les donnés de ONSSource:،BCA،MF،B.Mondial،DG Douanes.
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:حتمالية التاليةو يصبح النموذج في صيغته الرياضية الإ

Error(يمثل حد الخطأ العشوائي للمعادلة ::حيث  term( وبوسط ،قيمه موزعة توزيعا طبيعياأنض والذي يفتر

(اين ثابت بوت،حسابي مساوي للصفر 2,0 N  i. (

وتتصف بالكفـاءة لكـل معلمـة مـن معلمـات النمـوذج ،و هذه الفروض ضرورية للحصول على مقدرات غير متحيزة

)43210 ,,,, . ــــ) ــــر الإنفــــاقأن التوقعــــات المســــبقة تشــــير علــــى الأقــــل إلى أن إة الإقتصــــادية فــــو طبقــــا للنظري ث

:ثر الناتج الداخلي الخام على الواردات يجب أن تكون موجبة ،أي أالحكومي و 

0




PIB

IMP
&0





DEP

IMP

)2012-1990(المـنهج القياسـي المسـتخدم في الدراسـة علـى تحليـل العلاقـة المقـدرة عـبر السلسـلة الزمنيـة عتمدإو قد 

مشــاهدة زمنيــة لكـــل متغــير مــن النمــوذج، و هـــذا الأســلوب التحليلــي لــه أهميتـــه في تقصــي طبيعــة العلاقــة بـــين 22لتشــمل 

.الإنفاق الحكومي و الواردات في الجزائر 

:سلوب سوف نقوم بتقدير نموذج الدراسة التالي من خلال هذا الأ

)2(tttttt LnDEPLnPBRLLnINFLnPIBLnIMP   ... 4321

Double-Log(ســتخدام لوغــاريتم للمتغــيرات في النمــوذج ليصــبح نمــوذج لوغــاريتمي مــزدوج إو قــد تم  Regression

Model(تمي المــزدوج تعــبر عــن المرونــات، أي لــتلافي وجــود مشــاكل قياســية محتملــة، إضــافة إلى مقــدرات النمــوذج اللوغــاري

مرونــــة كــــل مـــــن المتغــــيرات بالنســـــبة للنمــــو الإقتصــــادي، و تصـــــبح مرونــــة كـــــل المتغــــيرات بالنســــبة للنمـــــو الإقتصــــادي هـــــي 

)4321 ,,, ( على التوالي.

:و لإثبات ذلك نفترض أن العلاقة الدالية في نموذج الدراسة هي 

  tttttttttt DEPPBRLINFPIBDEPPBRLINFPIBfIMP   ....,,, 43210
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teDEPPBRLINFPIBIMP  4321

0

:بالنسبة للواردات هيDEPحيث أن مرونة 

IMP

DEP

DEP

IMP
EDEP 






:نحصل علىDEPبالنسبة للإنفاق الحكوميIMPو بمفاضلة الواردات

 teDEPPBRLINFPIB
DEP

IMP  1
04

4321 




  1
04 .4321  DEPeDEPPBRLINFPIB t

:تيب تصبح و بعد التر 

 
DEP

eDEPPBRLINFPIB

DEP

IMP t


4321

0
4 





:و بالتعويض المبسط من العلاقة الدالية في النموذج نحصل على

DEP

IMP

DEP

IMP





4

و بالتعويض عن قيمة 
DEP

IMP




:في صيغة المرونة أعلاه يصبح 

IMP

DEP

DEP

IMP
EDEP  4

:ختصار تصبحو بعد الإ

4DEPE

.بالنسبة للنمو الإقتصادي)PBRL،INF،PIB(و هكذا بالنسبة لمرونة باقي المتغيرات
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.الأساليب القياسية المستخدمة لتحليل النموذج:الثانيالمطلب 

ختبــــارات الســــكون إســــتخدام إب،ثــــة لتحليــــل السلاســــل الزمنيــــةســــتخدام الأســــاليب القياســــية الحديإيقــــوم البحــــث ب

.للمتغيرات معبرا عنها في مستويا�ا اللوغاريتمية ، التكامل المشترك، و نماذج تصحيح الخطأ 

و الحصـول مـن ،لقد ساهم تطور أساليب تحليـل السلاسـل الزمنيـة في السـنوات الأخـيرة إلى تـوفير طـرق دقيقـة للتنبـؤ

تخـاذ القـرار السـليم، و تـؤدي إلى تحليـل سـليم للمتغـيرات والعلاقـات الإقتصـادية، و بـذلك إئج تسـاعد علـى خلالها على نتا

كالنتـائج الـتي تـؤدي إليهـا ،يمكن تجنب الآثار العكسية لتحليل السلاسل الزمنية بطرق غير دقيقة والتي تعطي نتـائج مضـللة

نحـدار الزائـف سـم الإإسلاسـل الزمنيـة، والـتي تـؤدي إلى مـا يعـرف بنحدار التقليديـة في حالـة غيـاب صـفة السـكون للطرق الإ

)Spurious Regression( 2بالرغم من كون معامل التحديـدR عاليـا و قـيمtوF ذات دلالـة إحصـائية، و يرجـع

أو لهــا صــفة موسميــة )Variance(و التبــاين )Trend(تجــاه ا يوجــد �ــا عــدم ثبــات الإهــذا إلى أن البيانــات الزمنيــة غالبــا مــ

)Cycle( تجاهات متعاكسة إتجاه أو في ما في نفس الإإالذي يعكس ظروفا معينة تؤثر على جميع المتغيرات.

ة مـــن سلســـلة و ســيبدأ التحليـــل بتطبيقــات مفهـــوم ســكون السلاســـل الزمنيــة، ثم التعـــرف لإجــراءات تحويـــل السلســل

.زمنية غير ساكنة إلى سلسلة زمنية ساكنة، و هي مفاهيم هامة حول السلاسل الزمنية و العمليات العشوائية المرتبطة �ا

:اختبار السكون-1

ســتخدامها في عمليــات التنبــؤ  والســكون هــو إيعتــبر شــرط الســكون أساســيا في دراســة ومعالجــة السلاســل الزمنيــة و 

نه لن يتم الحصول على نتـائج سـليمة و منطقيـة،  إامل المشترك، و ما لم تكن السلسلة الزمنية ساكنة فمنطلق تحليلات التك

قـل ممـا أالـتي سـتكون DWو التي سـتكون أعلـى ممـا هـو عليـه أو إحصـائية Fوtأو قيم 2Rكقيمة معامل التحديد 

.هي عليه

:إذا تحققت الخصائص التاليةStationnaire/Stationaryساكنة )tY(و تعتبر السلسلة الزمنية 

ثبات متوسط القيم عبر الزمن       -  tYE

عبر الزمن Varianceثبات التباين -    2  tt YEYVar



2012–1990لفترة اخلال التحليـــل القياسي لأثــــر تغيـــر النفقــات الحكومية علـى الــواردات فــي الجزائر:الفصل الرابع

182

و tYبـــين القيمتـــين kبـــين أي قيمتـــين لـــنفس المتغـــير معتمـــدا علـــى الفجـــوة الزمنيـــة Covarianceأن يكـــون التغـــاير -

ktY و ليس على القيمة الفعلية للزمن الذي يحسب عند التغاير ،:

      kkttktt YYEYYCov   ,

.ثوابتkو معامل التغاير 2و التباين سط الحسابي حيث أن الو 

:ختبار السلسلة الزمنية و تتمثل فيإيوجد هناك عدد من الطرق التي تستخدم في 

oرتباط الذاتي   دالة الإAutocorrelation Funtion.

o إحصائيةQ المعروف أيضا بإحصائيةBox-Piere و إحصاءLjung- Box.

oفوللر –ختبار جذر الوحدة لديكي إDickey - Fuller test.

oفوللر –ختبار جذر الوحدة المركب لديكي إtestDickey-FullerAugmented.

oبيرون -ختبار فيليبسإPhilips-Perron test.

.الأخيرةثة ختبارات الثلاو سيتم تطبيق الإ

:ستقرار ختبار جذر الوحدة للإإ-1.1

للتأكـد –ختبـار درجـة تكامـل السلسـلة إأي –ختبار جذر الوحدة لكـل  سلسـلة زمنيـة بشـكل منفـرد إستخدام إيتم 

:ختبارات التالية،و ذلك بإجراء الإt̂ستقرار البواقي إمن 

فوللر –ختبار ديكي إ)Dickey - Fuller test()1979-1981:(

(نحدار الذاتي من الدرجة الأولى ختبار نبدأ بالنموذج التالي الذي سيسمى بنموذج الإلعرض هذا الإ 1AR:(

)3(ttt UYY  1 ……….…………..

:1حد الخطأ العشوائي و الذي يفترض فيه أن:tU:حيث  0tUE

   2tUVar

,العدد الأول23ا�لد ,مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية,دراسة تطبيقية على الأردن,اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي,زياد محمد,أبو ليلي,زكية احمد,مشعل-1

.17ص ,2007
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  0, ji UUCov

قــع فــان ، و إذا كــان هــذا هــو الأمــر في الوا)1=(مســاوية للواحــد الصــحيح )3(و يلاحــظ أن معامــل الانحــدار للمعادلــة 

تجـــاه في إســـتقرار بيانـــات السلســـلة ، حيـــث يوجـــد هنـــاك إهـــذا يـــؤدي إلى وجـــود مشـــكلة جـــذر الوحـــدة الـــذي يعـــني عـــدم 

.البيانات

:ن قمنا بتقدير المعادلة التاليةإو لذا ف

)4(......................ttt UYY  1

.ستقرار أو عدم السكونويعاني من مشكلة عدم الإ،يكون له جذر الوحدة tYن المتغير إ، ف1تضح أن إو 

Rondom"(السـير العشـوائي"و تعرف السلسلة التي توجد �ا جذر مساوي للواحد بسلسـلة  Walk Time Serie( و ،

.1حد الأمثلة غير مستقرةأهي 

:في المعادلة التالية)4(لة و يمكن إعادة صياغة المعاد

)5(...............................
 

ttt

ttt

UYY

UYY









1

11





أين  





 

1

1


ttt YYY

)(للحصـــــول علـــــى الفـــــروق الأولى)4(مـــــن طـــــرفي المعادلـــــة 1tYبطـــــرح)5(و لقـــــد تم الحصـــــول علـــــى الصـــــيغة

.tYللمتغير

Unit(أي وجــــود جــــذر وحــــدة 0:نأبــــ)HypothesisNull(ختبــــار فــــرض العــــدم إويــــتم  Root( في

Alternatif(السلسلة، بمعنى أ�ا غير ساكنة أو غير مسـتقرة، في مواجهـة الفـرض البـديل  Hypothesis(0:نأبـ ،

.أي عدم وجود جذر الوحدة، أي أن المتغير ساكن أو مستقر

.621،ص2000ية ،الدار الجامعية ،الإسكندرية،مصر ،،الطبعة الثان"الاقتصاد القياسي بين النظرية و التطبيق"،عبد القادر محمد عبد القادر عطية-1
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tt:فـان0نه إذا ثبت في الواقـع أن أو يلاحظ في الواقع  UY  عندئـذ يقـال أن سلسـلة الفـروق الأولى ،

(كــون متكاملــة مــن الدرجــة الأولى ن السلســلة الأصــلية تإمــن سلســلة الســير العشــوائي ســاكنة أو مســتقرة ، و لــذا فــ 1I(

)Integrated of Order ، و بشــكل عــام تكــون السلســلة الأصــلية متكاملــة مــن الدرجــة )1 d أي: dI 

tY حيث تمثل، d عدد الفروق.

إذا كانت السلسلة الأصلية مستقرة أو ساكنة، تكون متكاملة من الدرجة الصفر أي و  0I.

:Dickey-Fuller(Augmented(فوللر–ختبار جذر الوحدة المركب لديكي إ-1-2

Dickeyختبــار إن نظــرا لأ – Fuller1متغــيرات ذات البســيط يعــد صــحيحا فقــط في حالــة كــون السلســلة الزمنيــة لل

-Auto(نحـــدار البســـيط ســـتكون مرتبطـــة ذاتيـــا ن البـــواقي مـــن نمـــوذج الإإنحـــدار ذاتي مـــن الدرجـــة الأولى، أمـــا غـــير ذلـــك فـــإ

Correlation(مما يجعل نتائج التقدير غير دقيقة.

ســـتخدامإب)DF(بعـــد إجـــراء اختبـــار )Dickey-FullerAugmented)ADFختبـــار إو لتفـــادي ذلـــك يـــتم إجـــراء 

:2نحدار تتمثل فيعدد من الصيغ الإ

)6(

)7(

في )T(تجــاه العــام يتمثــل في الــزمن و إدخــال حــد الإ)6(في المعادلــة )1A(نــه تم إدخــال الحــد الثابــت أمــع مراعــاة 

.0، في مواجهة الفرض البديل 0:، و في كل صيغة من هذه الصيغ يكون فرض العدم هو)7(الصيغة 

:تصبح)DF(ختبار إن الصيغة الملائمة لإجراء إفtUرتباط الذاتي بالحد العشوائي وفي حالة وجود مشكلة الإ

)8(......................tmt

m

i
itt UYYTAAY  


 

1
121 

Serialرتباط التسلسلي عدد ترات التباطؤ الزمني الضروري لتصحيح مشكلة الإ:mحيث  Correlation.

ADFالمركب"فولر–دكي"اختباريعد-1 (Dickey and Fuller, 1979, .تكاملهادرجةوتحديدالسلاسل الزمنيةاستقرارلاختبارالمستخدمةالاختباراتأشهرمن(1981

العدد ,جاعة الازهر,مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي,ة السعودية في إطار التكامل المشترك وتصحيح الخطأمحددات الطلب على واردات المملكة العربي,عابد,العبدلي-2

20ص ,32

ttt

ttt

ttt

UYTAAY

UYAY

UYY
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تكـون السلسـلة (غـير مرتبطـة ذاتيـا و تتميـز بـالخواص المرغوبـة tU، حيث تصبح )ADF(صيغة )8(وتمثل المعادلة 

White(بيض الزمنية للبواقي من نوع التشويش أو الضجيج الأ Noise(1.(

Akaike:ســـتخدام معـــايير مثـــل إيـــتم عـــادة )m(ولتحديـــد طـــول الفجـــوات الزمنيـــة المناســـبة  Info.Criterion

2(AIC) ـــتم ـــة إحصـــائية )0(ختبـــار الفـــرض العـــدمي إ، و ي المقـــدرة )(أو بوجـــود جـــذر وحـــدة مـــن خـــلال مقارن

، فــإذا كانــت القيمــة المطلقــة )Mackinnon،1999(و المطــورة أيضــا بواســطة )DF(مــع القــيم الجدوليــة لـــ )(للمعلمــة 

إحصائيا، و عليه نـرفض الفـرض العـدم �ا تكون معنوية إالجدولية ف)DF(ـــ المقدرة تتجاوز القيمة المطلقة ل)(لإحصائية 

نـه لا يمكـن إف،قـل مـن القيمـة الجدوليـةأ، وإذا كانـت )Stationary(بوجود جذر الوحـدة، أي أن السلسـلة الزمنيـة سـاكنة

First(ختبــار ســكون الفــرق الأول إرفــض فــرض جــذر الوحــدة ، أي أن السلســلة الزمنيــة غــير ســاكنة، و بالتــالي نقــوم ب

Difference(و هكذا...ختبار للفرق من درجة أعلى لسلة، و إذا كان غير ساكن نكرر الإللس.

Philips-Perron(بيرون-ختبار فيليبسإ-1-3 test)(1988: (

ختبــار جــذر الوحــدة مــن خــلال إرتبــاط الــذاتي في بــواقي معادلــة علــى تصــحيح الإPhilips-Perron(3(ختبــارإيقــوم 

Non(ســـتخدام طريقـــة لا معلميـــة إ Parametric(رتبـــاط الـــذاتي و عتبـــار وجـــود الإلتبـــاين النمـــوذج لكـــي يأخـــذ في الإ

.يعكس الطبيعة الديناميكية في السلسلة

1 - White Noise: The white noise is a stationary time series or a stationary random process with zero autocorrelation. In

other words, in white noise N (t) any pair of values N(t1) and N(t2) taken at different moments t1and t2 of time are not

correlated - i.e. the correlation coefficient r(N(t1),N(t2)) is equal to null.
2 - Le critère d'information d'Akaike, (en anglais Akaike information criterion ou AIC) est une mesure de la qualité d'un modèle statistique

proposée par Hirotugu Akaike (en) en 1973. Lorsque l'on estime un modèle statistique, il est possible d'augmenter la vraisemblance du modèle en

ajoutant un paramètre. Le critère d'information d'Akaike, tout comme le critère d'information bayésien, permet de pénaliser les modèles en fonction du

nombre de paramètres afin de satisfaire le critère de parcimonie. On choisit alors le modèle avec le critère d'information d'Akaike le plus faible.

Phillips)باراخت-3 Perron .PP1988)الفروقفيالارتباطالحسبانفييأخذللفروق والذيمتباطئةقيمعلىيحتويلاأنهفيوالمركبالبسيطفولر-دكياختبارعنيختلف، الذي

المربعاتطريقةباستخدامالآتيةالمعادلةتقديرPPاختبار ويتطلب.للزمنخطيواتجاهالصفريساويلامتوسطبوجودويسمحغير المعلمي،التصحيحباستخدامالزمنيةالسلسلةفيالأولى

Δ(OLS):الصغرى Y t = μ0 + μ1 Yt-1 + ε t
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رتبــاط الــذاتي علــى ومــن ثم تحويــل الإحصــائية للــتخلص مــن آثــار الإ،ختبــار أولا علــى حســاب جــذر الوحــدةو ينطــوي الإ

:1ر التباين كما يليختبار، و يمكن تقديحتمالي لإحصائية الإالتوزيع الإ

)9(........................ 
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.حجم العينة :Tحيث 

L:معامل إ�اء التباطؤLog Truncation Parametrer.

د العشـــوائي التقليديـــة، و كـــذلك لأنـــه  لعـــدم تـــوافر شـــروط توزيـــع الحـــRobustغـــير حســـاس )P.P(ختبـــار إويعـــد 

.يسمح لأخطاء عشوائية متنوعة ذات تباين متغير و مرتبطة ذاتيا

ختبــارين ،كمــا أن ســتخدام القــيم الحرجــة نفســها للإإ، و بالتــالي يــتم )DF(ختبــار إنفــس توزيــع )P.P(ختبــار و لإ

، و )None(تجــاه عــام إن قــاطع و بــدون لهمــا نفــس الصــيغ حيــث تأخــذ الصــيغة الأولى بــدو )ADF(و)P.P(ختبــاري إ

فــتراض أن متوســط السلســلة لا يســاوي صــفر، أمــا الصــيغة الثالثــة لإ)Intercept(تجــاه عــام إالثانيــة تأخــذ القــاطع و بــدون 

Trend(تجاه السلسلة نحو الزيادة إتجاه عام زمني ليعكس إفتأخذ قاطع مع  & Intercept. (

.المشترك المستخدم لتحليل النموذجختبار التكامل إ:الثالثالمطلب 

نحــدار بأخــذ الفــروق الأولى لمتغــيرات محــل الدراســة، إلى التضــحية بمعلومــات مهمــة يــنجم عــن عمليــة تقــدير نمــوذج الإ

Engleو لكـن تمكـن عـن العلاقـة بـين المتغـيرات في الآجـل الطويـل، & Granger سـتخدام إنـه يمكـن أ، مـن إثبـات 1987

الدرجــة الأولى دون التضــحية بعلاقــة الآجــل الطويــل، و ذلــك مــن خــلال تحلــيلات التكامــل المشــترك متغــيرات متكاملــة مــن 

Co-intégration.

,العدد الأول23ا�لد ,داريةمجلة العلوم الاقتصادية والإ,دراسة تطبيقية على الأردن,اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي,زياد محمد,أبو ليلي,زكية احمد,مشعل-1

.20ص ,2007
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الإحصــائي لفكــرة التــوازن طويــل الأجــل )المــرادف(المقابــل"و تمثـل فكــرة التكامــل المشــترك بــين متغــيرين فــأكثر 

ختبـار لفـروض إختبـار التكامـل المشـترك هـو إن إلـذا فـالتي تفترضها النظرية الإقتصادية بين العديد مـن المتغيـرات،

.1"النظرية الإقتصادية

متغـيرات النمـوذج غـير سـاكن أي متكاملـة مـن )Level(وتستند فكرة التكامـل المشـترك علـى انـه إذا كـان مسـتوى

جـــة الصـــفرية نـــه يمكـــن توليـــد مـــزيج خطـــي مـــن هـــذه المتغـــيرات يتصـــف بالســـكون أي متكاملـــة مـــن الدر إف،الدرجـــة الأولى

 0I، نـه في هـذه الحالـة تصـبح المتغـيرات آنيـا متكاملـة مـن نفـس الرتبـةإفخـتلال في الأجـل القصـير، إعلـى الـرغم مـن وجـود،

.نحدار في هذه الحالة زائفانحدار، و لا يكون الإستخدام مستوى المتغيرات في الإإنه يمكن إوبالتالي ف

:ختبار التكامل المشتركهناك عدد من الطرق لإ

جــرا نجــر ذات الخطــوتين–نجــل أســتخدام طريقــة إختبــار التكامــل المشــترك بإ)Tow Step Test Engle-

Granger For Co-integration.(

ختبارإJohansen And Juseliusللتكامل المشترك.

ــار التكامــل المشــترك بإ-2-1 Tow(جــرا نجــر ذات الخطــوتين–نجــل أســتخدام طريقــة إختب Step Test

Engle- Granger For Co-integration:(

-Engleتبدأ خطوات طريقة Granger)1987(ختبـار إذا مـا كانـت السلاسـل الزمنيـة متكاملـة تكـاملا مشـتركا إب

:من نفس الدرجة، و يمكن عرض هذه الطريقة بالخطوات التالية

 ة، حيــث يجــب أن تكــون كشــرط أساســي متكاملــة مــن نفــس الدرجــة، ختبــار مبــدئي لتكامــل المتغــيرات محــل الدراســإإجــراء

ختبــــارات جــــذر الوحــــدة، فــــإذا كانــــت نتيجــــة هــــذه إحــــد أســــتخدام إويــــتم التحقــــق مــــن درجــــة تكامــــل هــــذه المتغــــيرات ب

والحصـول ،سـتخدام الطـرق الإحصـائية العاديـة للتقـديرإختبارات تدل على أن متغيرات السلاسل الزمنية مستقرة يمكن الإ

.ى نتائج ذات دلالة إحصائية واقتصادية دقيقة وسليمةعل

.11ص ,2003,ا�لد الرابع,السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية,الإنفاق الحكومي وتأثيره على الإنفاق الاستثماري خاصة طريقة الانحدار الذاتي,احمد بن محمد,الحوشان-1
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ختبـــارات تـــدل علـــى أن المتغـــيرات محـــل الدراســـة هـــي متغـــيرات متكاملـــة مـــن درجـــات أمـــا إذا كانـــت نتـــائج هـــذه الإ

ـــة للحصـــول علـــى ،مختلفـــة أي عـــدم وجـــود تكامـــل مشـــترك بـــين هـــذه المتغـــيرات فعليـــه نســـتخدم الطـــرق الإحصـــائية الحديث

.لإحصائية المطلوبةستدلالات االإ

جــل الطويــل تقــدير علاقــة الأLong – Run Equilibrium Relationship في حالــة كانــت السلاســل الزمنيــة محــل

:1الدراسة متكاملة من نفس الدرجة

 ni ,.....,2,10d dIiY

:دار التكامل المشترك وفقا للنظرية الإقتصادية من خلال الصيغة التاليةبتطبيق انح

ttt UXY  

ن مقـدرات المربعـات الصـغرى العاديـة إف،فإذا كانت متغيرات السلسلتين الزمنيتين محل الدراسة متكاملة تكاملا مشتركا

)OLS/MCO(ستكون متسقة:

ختبــار مــدى إنــه يجــب إت السلاســل الزمنيــة محــل الدراســة متكاملــة تكــاملا مشــتركا، فولتحديــد مــا إذا كانــت متغــيرا

tUسكون مقدرات سلسلة البواقي في علاقة الأجل الطويل 


في )نحـرافالإ(من النموذج السابق الـتي تمثـل مقـدار الخطـأ 

:2التوازن التاليأنحدار الذاتي لخطلإختبار جذر الوحدة على نموذج اإستخدام إجل الطويل بعلاقة الأ

ttt UU   1



ن سلســلة البــواقي المقــدرة في النمــوذج الســابق تحتــوي علــى أنــه يســتنتج بــإف0ن أفــإذا تم قبــول فرضــية العــدم بــ

في )tY،tX(ومنـــه يســتنتج بعـــدم وجـــود تكامـــل مشـــترك بـــين المتغـــيرين ،جــذر وحـــدة أي أن سلســـلة البـــواقي غـــير ســـاكنة

لــك نــه يسـتنتج مـن ذإف،0ن أختبـار إلى رفـض فرضــية العـدم بـالنمـوذج، و العكـس حالـة التوصــل مـن خـلال هــذا الإ

العلوم ,17ا�لة ,مجلد جامعة الملك سعود,ر فرضية كالدور للعلاقة بين الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعوديةاختبا,خالد بن حمد بن عبد االله,القدير-1

.218ص ,2005,الرياض,2الادارية
.4ص ,VARهب باستخدام متجه الانحدار الذاتي اليورو والذ,تحليل العلاقة بين الأسعار العالمية للنفط,مزاحم محمد,يحي,صفاء يونس,الصفاوي-2
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ومنـه يسـتنتج وجـود تكامـل مشـترك بـين متغـيرات ،ن سلسلة البـواقي المقـدرة لا تحتـوي علـى جـذر الوحـدة أي أ�ـا سـاكنةأب

.أي وجود علاقة طويلة الأجل بينهما:السلاسل الزمنية

تخدام ســـإنـــه يـــتم إتقـــدير نمـــوذج تصـــحيح الخطـــأ، إذا كانـــت السلاســـل الزمنيـــة للمتغـــيرات متكاملـــة تكـــاملا مشـــتركا، ف-

:الآجل الطويل في تقدير نموذج تصحيح الخطأ، و الذي يأخذ الشكل التاليمقدرات سلسلة البواقي لعلاقة

  ttttt XYXY    1121

في هـذا النمـوذج بقيمـة سـتبدال إبعـد أن يـتم )OLS/MCO(وذلك بطريقة 


المقـدرة في النمـوذج الأول، و  

.1ستخدام سلسلة البواقي للعلاقة طويلة الأجل بدلا من حد تصحيح الخطأإكذلك يمكن تقدير نموذج تصحيح الخطأ ب

-Engleسـتخدام طريقـة إختبار التكامـل المشـترك بإوهذا ويطبق  Granger ذات الخطـوتين علـى متغـيرين، و لكـن

Johansenن هنـاك طريقـة أكثـر قـوة و هـي طريقـة الإمكانيـات العظمـى الـتي طورهـا إ، فـذا كـان هنـاك أكثـر مـن متغـيرينإ

And Juseliusو هي من أفضل الطرق القياسية في تقدير متجه التكامل المشترك.

Johansenختبارإ-2-2 And Juseliusللتكامل المشترك:

مل المشترك بين متغيرات السلاسل الزمنيـة مـن قبـل كـل ختبار وجود التكاتم تطوير عدد من الأساليب الإحصائية لإ

Stock(مـن  & Watson،1988(و)Johansen،1988(ختبــار إالقصـور الــتي ظهـر �ـا لتجنــبEngle- Granger

ون مســاويا ســيك1tUختبــار جــذر الوحــدة لحــد الخطــأ إن إنــه في حالــة العينــات الكبــيرة فـأ:ذو الخطـوتين و الــتي مــن أهمهــا

Engleختبــار إ،كمــا أن tUختبــار جــذر الوحــدة لحــد الخطــأ لإ - Granger ذو الخطــوتين في المرحلــة الأولى يــتم فيهــا

tUنحرافات عن علاقة التوازن في المدى الطويل تقدير الإ


في سلسـلة ختبـار وجـود جـذر الوحـدة إثم في الخطوة الثانية يـتم ،

.2ن أي خطا يرتكب في المرحلة الأولى سينتقل إلى المرحلة الثانيةإنحرافات، و لذلك فالإ

Johansen(يعتمــــد طريقــــة  And Juselius،1990( ــــة العظمــــى ــــى مقــــدرات الإمكاني Maximum(عل

Likelihood( نحــدار الــذاتيختبــار وتقــدير عــدد متجهــات للتكامــل المشــترك لنمــوذج متجــه الإإفي)VAR) (Vector

.162ص ,2005,جامعة الموصل,أطروحة دكتوراه,اثر متغيرات نقدية ومالية على النمو الاقتصادي لبلدان نامية مختارة,اوس فخر الدين أيوب,الحويجاني-1
,ورقة عمل مقدمة لمؤتمر جامعة الحسين ابن طلال,منهج تحليل التكامل المشترك,ادية على معدلات الجريمة في الاردناثر المتغيرات الاقتص,عابد,الوريكان,بشير احمد فرج,العبد الرزاق-2

.08ص ,2008
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Auto Regressive Model(ختبــار إو ،ختبــار متجهــات التكامــل المشــتركة المقيــدةإختبــار يســاعد علــى ، كمــا أن الإ

Ajustmentمعلمــــات ســــرعة التكيــــف  Parameters  ، كمــــا تعتمــــد بشــــكل أساســــي علــــى طبيعــــة العلاقــــة بــــين رتبــــة

.1المصفوفة و جذورها

Johansenن طريقــة إوبشــكل مبســط فــ And Juselius ختبــارات التكامــل المشــترك بــين متغــيرات السلاســل إفي

:لعدة متغيرات، ويمكن تصويره بالنموذج التالي)DF(ختبارهي عبارة عن تعميم لإ،الزمنية

)10(

:من الطرفين و بإجراء عمليات حسابية بسيطة يمكن الحصول على العلاقة التالية1tXوبطرح 

)11(

و بإضافة و طرح  IA 1يمكن الحصول على العلاقة التالية:

)12(

ـــــــــــــــــــــــــــــــة ل و بتكـــــــــــــــــــــــــــــــرار العملي IAi  ـــــــــــــــــــــــــــــــث حي

 pi .....,2,12نحصل على:

)13(

:حيث أن 
tnttt

XXXX ,....,,, 321

tX:ل الزمنية ذات متجه مصفوفة متغيرات السلاس tn

1A: مصفوفة معلمات النموذج برتبة nn

t: متجه متغيرات عشوائية برتبة 1n

.05ص ,VARاليورو والذهب باستخدام متجه الانحدار الذاتي ,تحليل العلاقة بين الأسعار العالمية للنفط,مزاحم محمد,يحي,صفاء يونس,الصفاوي-1
2- IMF WORKING PAPER WP/07/114 Testing for Cointegration Using the Johansen Methodology when Variables

are Near-Integrated, Erik Hjalmarsson and Pär Österholm. C2007. P04.

tptptttt XAXAXAXAX   ....332211
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I: مصفوفة الوحدة برتبة nn
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جل الطويل بين متغيرات السلاسل و التي تحتوي على معلومات الأنه من خلال رتبة المصفوفة إوعلى ذلك ف

طية المستقلة والمستقرة، يمكن تحديد وجود التكامل المشترك من عدمه، وبما أن رتبة الزمنية وتمثل رتبتها عدد التوليفات الخ

يمكن تحديد نه من خلال تفحص جذور المصفوفة إتساوي عدد متجهات التكامل المشترك المستقلة، فالمصفوفة 

):r(عدد متجهات التكامل المشترك 

 إذا كانت رتبة المصفوفة مساوية للصفر)  0Rank(ن هذه المصفوفة تكون صفرية، و تكون جميع إف

نموذج (تغيرات غير متكاملة تكاملا مشتركا فيما بينهما ويصبح النموذج السابق المن إالمتغيرات لديها جذور وحدة، و 

.)في الفرق الأولVARار ذاتينحدإ

أما إذا كانت المصفوفة تامة الرتبة)  nRank (ن جميع المتغيرات ليس لها جذور وحدة أي أ�ا متغيرات إف

.مستقرة

أما إذا كانت رتبة المصفوفة)  1Rank(هذه الحالة يوجد متجه تكامل مشترك واحد و فانه في

ptXالحد هو عامل تصحيح الخطأ للنموذج.

أما الحالات الأخرى لرتبة المصفوفة فهي الحالات التي تكون فيها رتبة المصفوفة)  nRank  1( و هذا يدل

.1املة تكاملا مشتركاعلى وجود عدة متجهات متك

Johansenقترح إو لتحديد عدد متجهات التكامل المشترك،  And Juselius ختبارينإإجراء:

العلوم ,17ا�لة ,مجلد جامعة الملك سعود,صناعي والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعوديةاختبار فرضية كالدور للعلاقة بين الإنتاج ال,خالد بن حمد بن عبد االله,القدير-1

.205ص ,2005,الرياض,2الادارية
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 ختبار الأثر إالأول)Trace Test(ختبار فرضية أن هناك على الأكثر لإn من متجهات التكامل المشترك مقابل

nr(النموذج العام غير المقيد  .(

:كما يلي)ثر مجموع عناصر قطر المصفوفةأختبار إ(و تحسب إحصائية نسبة الإمكانية العظمى 

   



n

ri
iTrace Tr

1

1ln 


nr:حيث  ,....,1 صغر قيم المتجهات الذاتية أهي)rp ( و تنص فرضية العدم على وجود عدد من ،

حيث r، أي أن عدد هذه المتجهات يقل أو يساوي rلتكامل المشترك يساوي على الأكثر متجهات ا

4,3,2,1,0r.

 ختبار القيمة الذاتية للإمكانية العظمىإالثاني و هو)max(1ليةالذي يحسب إحصائيته وفق العلاقة التا:

   1max 1ln1,  rTrr 


من متجهات التكامل المشترك مقابل الفرضية البديلة التي تنص rختبار فرضية العدم التي تنص على وجود إو يجري 

.من متجهات التكامل المشترك)1r(على وجود 

على الواردات في الجزائرالنفقات الحكوميةالقياسية لأثر التغير في نتائج الدراسةيل تحل:انيالثبحثالم

.2012–1990خلال الفترة 

)2012-1990(ستخدام بيانات سنوية إثر الإنفاق الحكومي على الواردات في الجزائر، تم أتوضيحجل أمن 

:، وذلك من خلال تقدير نموذج الدراسة التالي)IMP،PIB،INF،PBRL،DEP(لمتغيرات الدراسة الممثلة بـ

tttttt LnDEPLnPBRLLnINFLnPIBLnIMP   ... 4321

22,.....,2,1t

1 - IMF WORKING PAPER WP/07/114 Testing for Cointegration Using the Johansen Methodology when Variables

are Near-Integrated, Erik Hjalmarsson and Pär Österholm. C2007. P05.
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ن طبيعــة السلاســل أئج قاطعــة بشــو نظــرا لمــا بينتــه كثــير مــن الدراســات أن طريقــة الفحــص النظــري لا تــؤدي إلى نتــا

The(ختبـار جـذر الوحـدة إسـتخدام إالزمنية ،فسـوف يـتم  Unit Root Test( و الـتي تـؤدي إلى نتـائج أكثـر دقـة، و قـد

ـــــــارإســـــــتفادة مـــــــن جـــــــرى في هـــــــذه الدراســـــــة الإ -Philipsختبـــــــارإ،و )Dickey-FullerADF-Augmented(ختب

Perron)P.P.(

.)ختبار جذر الوحدةإ(ار وسكون المتغيرات ستقر إختبار إ:المطلب الأول

ستقرار وسـكون المتغـيرات إفي الكشف عن )P.P(ختبار إو )ADF(ختبار إختبارات الكمية ومنها ستخدام الإإتم 

رتبــاط الــذاتي في الخطــأ البســيط نظــرا لعــدم أخــذه أو تجاهلــه الإ)DF(ختبــارإســتغناء عــن أو السلاســل الزمنيــة، و قــد تم الإ

.نحدار بالكفاءةتسام تقديرات المربعات الصغرى لمعادلة الإإوهذا يؤدي إلى عدم ،العشوائي

):Dickey-FullerAugmented)ADFختبار إ-1

:في تقدير المعادلة التالية)ADF(ختبار إيتمثل 

tmt

m

i
itt UYYTAAY  


 

1
121 

يتضـح أن جميـع )07(دة بالجـدول رقـمالوار ))ADF(ختبارإ(ختبار جذر الوحدة إستعراض البيانات المتعلقة بإوب

المتغيرات المستخدمة في التقدير تحتوي علـى جـذر الوحـدة، و بالتـالي يـتم قبـول فرضـية العـدم بوجـود جـذر الوحـدة في جميـع 

تجــاه إفي حالــة وجــود قــاطع وبــدون )Level(، أي أ�ــا غــير مســتقرة في المســتوى العــام 5المتغــيرات عنــد مســتوى معنويــة

Trend(، و كــذلك في حالــة وجــوده )Intercept(عــام  & Intercept(تجــاه ، أو عــدم وجــود كــل مــن القــاطع و الإ

).None(الزمني العام

- القـيم الجدوليــة لاختبـار)ADF( تم احتســا�ا ضــمن مخرجـات برنــامج)8Eviews.( المســتخدم في هـذه الدراســة ، و هــذه القـيم تختلــف حســب عـدد حــدود الفــرق المبطـا الداخلــة في نمــوذج

.فترات9د اقصى بح)AIC(الاختبار ،و التي تم حسا�ا تلقائيا وفق معيار 
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Dickey-FullerAugmentedختبار إنتائج :)21(الجدول رقم 

الخصائص

مستوى المعنوية و    

الاختبار

Dickey-FullerAugmentedختبارإ

InterceptTrend & InterceptNone

القيم الحرجة

Critical Values

المتغيرات

1

5

10

-3.769597

-3.004861

-2.642242

-4.440739

-3.632896

-3.254671

-2.674290

-1.957204

-1.608175

لوغاريتم الناتج 

الداخلي الخام

(Ln PIB)

المستوى

Level

t

Prob*

AIC**

-1.38

0.5710

22.67

-1.52

0.7890

22.69

-0.90

0.3143

22.64

الفروق الاولى

1st

difference

t

Prob

AIC

-4.58

0.0018

22.81

-4.67

0.0065

22.85

-4.65

0.0001

22.73

الوارداتلوغاريتم 

(Ln IMP)

المستوى

Level

t

Prob

AIC

-5.61

0.0002

19.61

-5.007

0.0040

19.68

-0.35

0.5424

20.05

الفروق الاولى

1st

difference

t

Prob

AIC

-2.06

0.2606

20.05

-1.71

0.7034

20.09

-2.48

0.0163

19.95

معدل لوغاريتم 

التضخم

(Ln INF)

المستوى

Level

t

Prob

AIC

-2.36

0.1632

-9.70

-2.99

0.1562

-9.77

0.81

0.8802

-9.60

لىالفروق الاو 

1st

difference

t

Prob

AIC

-5.15

0.0006

-9.61

-5.21

0.0024

-9.59

-5.08

0.0000

-9.66

لوغاريتم الانفاق 

الحكومي

(Ln DEP)

المستوى

Level

t

Prob

AIC

5.33

1.0000

14.78

2.44

1.0000

14.82

2.38

0.9937

14.80

الفروق الاولى

1st

difference

t

Prob

AIC

-1.43

0.5455

14.96

-3.01

0.1505

14.72

-0.49

0.4897

14.97

سعر البرمبل لوغاريتم 

من البترول

(Ln P/BRL)

المستوى

Level

t

Prob

AIC

0.25

0.9702

8.16

-1.93

0.6035

7.97

1.28

0.9447

8.09

الفروق الاولى

1st

difference

t

Prob

AIC

-5.26

0.0004

8.18

-5.49

0014

7.98

-4.81

0.0000

8.21

*-Mackinnon (1996) one-sided P-values.

)01(نظر الملحق رقم أ).AIC(حسب معيار )P=1(خذ فترة تباطؤ واحدة أتم -**
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و ،5تقل عن القيم الحرجـة عنـد )بقيمها المطلقة(المحسوبة)t(و تشير النتائج الموضحة في الجدول أعلاه أن قيم 

1st(بأخـذ الفـروق الأولى  difference( ،تضـح أن جميعهـا أصـبحت مسـتقرة، أي أ�ـا إللمتغـيرات المسـتخدمة في التقـدير

)بقيمهـا المطلقـة(المحسـوبة)t(لا تحتوي على جذر الوحدة مما يعني رفض فرضية العدم لوجود جذر الوحدة، حيث أن قيم 

5)Lnكـبر مـن القـيم الحرجـة عنـد مسـتوى معنويـة أ PBRL،Ln PIB( 1أو)Ln INF،Ln DEP( 10أو

)Ln IMP(ممــا يــبرر المضــي قــدما في إجــراء التكامــل ،، ومــن ثم تكــون المتغــيرات متكاملــة مــن الدرجــة الأولى و مســتقرة

.ح الخطأالمشترك و تصميم نموذج تصحي

خـــذ أومســـار هـــذه السلاســـل بعـــد ،مســـار السلاســـل الزمنيـــة في المســـتوى العـــام)32(و يوضـــح الشـــكل البيـــاني رقـــم 

:الفروق الأولى

Dickey-Fullerختبار إحسب نتائج السلاسل الزمنية في المستويات و الفروق الأولى:)32(الشكل رقم 

Augmented
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المستخدم في هذه الدراسة، و هذه القيم تختلف حسب عدد حدود ).8Eviews(تم احتسا�ا ضمن مخرجات برنامج )ADF(ر الأشكال البيانية لاختبا

.الفرق الداخلة في نموذج الاختبار

):Philips-Perron)P.Pختبار إ-2

بالمستوى العام أيضا)غير ساكنة(تضح أ�ا غير مستقرة إ،لجذر الوحدة)Philips-Perron)P.Pختبار إو بإجراء 

)Level(يوضحه الجدول رقم و ساكنة في الفروق الأولى كما)22:(

Philips-Perronختبار إ:)22(الجدول رقم 

الخصائص

مستوى المعنوية و    

الاختبار

Philips-Perronاختبار

Intercept
Trend &

Intercept
None

القيم الحرجة

Critical Values

المتغيرات

1

5

10

-3.769597

-3.004861

-2.642242

-4.440739

-3.632896

-3.254671

-2.674290

-1.957204

-1.608175

لوغاريتم الناتج 

الداخلي الخام

(Ln PIB)

المستوى

Level

t

Prob

AIC

-1.47

0.5293

22.67

-1.52

0.7890

22.69

-0.89

0.3164

22.64

الفروق الاولى

1st

difference

t

Prob

AIC

-4.58

0.0018

22.81

-4.75

0.0056

22.85

-4.65

0.0001

22.73

الوارداتلوغاريتم 

(Ln IMP)

المستوى

Level

t

Prob

AIC

-1.21

0.6487

20.42

-2.13

0.5018

20.37

-0.32

0.5549

20.40

الفروق الاولى

1st

t

Prob

-3.23

0.0322

-2.71

0.2400

-3.20

0.0028

- القـيم الجدوليـة لاختبـار)PP( تم احتسـا�ا ضـمن مخرجـات برنـامج)Eviews.8(، و قـد تم اعتمـاد معيـار المسـتخدم في هـذه الدراسـة)Newey-West( بأخـذ فقـرتين تبـاطؤ لجميـع

).PP(المتغيرات في اختبار
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differenceAIC20.4920.5820.44

معدل لوغاريتم 

التضخم

(Ln INF)

المستوى

Level

t

Prob

AIC

-2.32

0.1733

-9.70

-3.00

0.1520

-9.77

0.51

0.8182

-9.52

الفروق الاولى

1st

difference

t

Prob

AIC

-7.42

0.0000

-9.52

-10.32

0.0000

-9.47

-6.07

0.0000

-9.58

لوغاريتم الانفاق 

الحكومي

(Ln DEP)

المستوى

Level

t

Prob

AIC

4.80

1.0000

14.78

2.44

1.0000

14.82

7.50

1.0000

14.95

الفروق الاولى

1st

difference

t

Prob

AIC

-1.2

0.6373

14.96

-2.95

0.1679

14.72

-0.49

0.4897

14.97

سعر البرميل لوغاريتم 

بترولمن ال

(Ln P/BRL)

المستوى

Level

t

Prob

AIC

1.47

0.9986

8.16

-1.58

0.7674

7.97

3.05

0.9987

8.09

الفروق الاولى

1st

difference

t

Prob

AIC

-5.35

0.0003

8.18

-15.19

0.0000

8.09

-4.83

0.0000

8.21

)02(انظر الملحق رقم

ـــائج الموضـــحة في الجـــدول أعـــلاه إلى عـــ ـــة رفـــض فرضـــية العـــدموتشـــير النت و ذلـــك لوجـــود جـــذر الوحـــدة ،دم إمكاني

تجـــاه عــــام في إســـواء بوجــــود قـــاطع مــــع 5موضــــع الدراســـة عنــــد مســـتوى معنويــــة)Level(لمســـتويات السلاســــل الزمنيـــة 

Trend(السلاسـل الزمنيـة  & Intercept(،أو في حالـة عـدم وجودهمـا)None(، تجـاه إأو في حالـة وجـود قـاطع و بـدون

).Intercept(سلاسل الزمنية موضع الدراسة عام لل

إضافة إلى ذلـك تشـير النتـائج إلى رفـض فرضـية العـدم لخلـو السلاسـل الزمنيـة موضـع الدراسـة مـن جـذر الوحـدة عنـد 

.ن متغيرات الدراسة متكاملة من الدرجة الأولىإفروقها، لذلك ف
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)P.P(Philips-Perronختبار إحسب نتائج الأولىالسلاسل الزمنية في المستويات و الفروق ):33(الشكل رقم 

المستخدم في هذه الدراسة ، و هذه القيم ).8Eviews(تم احتسا�ا ضمن مخرجات برنامج ))Philips-Perron)P.P(الأشكال البيانية لاختبار 

.تختلف حسب عدد حدود الفرق الداخلة في نموذج الاختبار
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Johansenة  التكامل المشترك بطريقاختبار:المطلب الثاني and Juselius.

ختبـار وجــود تـوازن طويــل الأجــل إســيتم ن السلاســل الزمنيـة لمتغــيرات النمـوذج متكاملــة مــن الدرجـة الأولى،نظـرا لأ

ســتخدام إختبــار التكامــل المشــترك بــين المتغــيرات بإمــن خــلال خــتلال في الأجــل القصــير،إبيــنهم علــى الــرغم مــن وجــود 

Johansen(و )Johansen،1988(منهجيـة  And Juselius،1990( المسـتخدمة في النمـاذج الـتي تتكـون مـن أكثـر مـن

Feedback(لأ�ا تسمح بالأثر المتبادل أو الأثـر الرجعـي و التي تعتبر أفضل حتى في حالة وجود متغيرين فقط،متغيرين،

Effect(،غير موجودة في منهجية و يفترض أ�ا بين المتغيرات موضع الدراسة)Engle- Granger1).ذات الخطوتين

1).الخطوتين

Johansenوتعتمـــد طريقـــة  And Juselius ختبـــار عـــدد علاقـــات التكامـــل المشـــترك في نظـــام متجهـــات إعلـــى

عتبـــار أن كـــل المتغـــيرات إ، و الـــذي يمثـــل علاقـــة الأجـــل الطويـــل للمتغـــيرات في نظـــام المعـــادلات ب)VAR(نحـــدار الـــذاتي الإ

VARختبـار إتجـاه زمـني في معادلـة التكامـل و إبقـاطع و بـدون )J-J(ختبـار بطريقـة و قـد تم إجـراء الإ.النمـوذجداخلية في

):23(و هذا ما يوضحه الجدول رقم 

Johansenختبارإ:)23(الجدول رقم  And Juselius

فرضية العدم 

لمتجه 

التكامل

)Vector(

القيمة 

الذاتية

Eigen

Value

اختبار الاثر

Trace

Statistic

القيمة الذاتية 

العظمى

Maximal

Eigen Value

Statistic

القيم الحرجة

Critical Values

1عند 

القيم الحرجة

Critical Values

5عند 

اختبارالاثر

اختبار القيمة 

الذاتية 

العظمى

اختبارالاثر
اختبار القيمة 

الذاتية العظمى

0r *0.79690.4433.4477.8139.3769.8133.87

1r0.74757.0028.9354.6832.7147.8527.68

2r0.58128.0718.2935.4525.8629.7921.13

3r0.2759.786.7519.9318.5215.4914.26

4r0.1343.023.026.636.633.843.84

*-denotes rejection of the hypothesis at the 0.01 &0.05 levels.

)03(نظر الملحق رقمأ

ا�لد–والقانونيةالاقتصاديةللعلومدمشقجامعةجلة.السعوديةالعربيةالمملكةفيالوارداتعلىالوارداتلتمويلالمصرفيالائتمانتأثيرخالد بن حمد بن عبد االله القدير،-1

.196ص2005.الثانيالعدد21.
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)0r(ختباري الأثر و القيمة الذاتية العظمى الواردة بالجدول أعلاه رفض فرضية العـدم القائلـةإيتضح من نتائج 

ختبــــار ن القيمــــة المحســــوبة لإأحيــــث ،1أو 5بعــــدم وجــــود التكامــــل المشــــترك بــــين المتغــــيرات عنــــد مســــتوى معنويــــة 

علـــى التـــوالي، أمـــا 5و 1عنـــد )69.71(و)77.81(كـــبر مـــن القيمـــين الحـــرجتين أ)90.44(و قـــدرها )Trace(الأثـــر

ختبــار إن إوبالتــالي فــ،)47.85(و )54.68(تقــل عــن القــيم الحرجــة البالغــة )57.00(وقــدرها بالنســبة للقيمــة التاليــة لهــا

كمــا .الإمكانيــة العظمــى يــدل علــى عــدم رفــض فرضــية العــدم القائلــة بوجــود متجــه وحيــد علــى الأكثــر للتكامــل المشــترك

.ختبار نفس نتائج الإ)max(ختبار القيمة الذاتية العظمىإأعطى 

ممــثلا للــواردات في الجزائــر، متكامـل تكــاملا مشــتركا مــع الإنفــاق )IMP(يتضــح أن النــاتج الــداخلي الخـام وبـذلك

وتعـــني ).PBRL(وســـعر الـــنفط ،)INF(و معـــدل التضـــخم )PIB(و النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي )DEP(الحكــومي

علــى )PIB،INF،PBRL،DEP(و المتغــيرات )IMP(هــذه النتيجــة وجــود توليفــة خطيــة ســاكنة بــين الــواردات 

،تؤكد هذه النتيجة أخيرا وجود علاقة توازنية طويلة الأجـل بـين هـذه المتغـيراتوالرغم من كون هذه المتغيرات غير ساكنة،

.مما يعني أن هذه المتغيرات لا تبتعد عن بعضها كثيرا بحيث تظهر سلوكا متشا�ا

:مكن التعبير عن معادلة التكامل المشترك بالصيغة التاليةأو قد 

ttttt LnDEPLnPBRLLnINFLnPIBLnIMP 0062.0378.0556.0182.0324.1 

)0.02432()0.69()0.4386()0.19141(

8499.514Likelihood Log

)القيم بين الأقواس تمثل الأخطاء المعيارية(

لـى المـدى الحكـومي علـى الـواردات عالإنفـاقمرونة أن، أعلاهيتضح من تقديرات متجه التكامل المشترك بالنموذج 

، أي 6.2رتفــاع الإنفــاق الحكــومي بنســبة إإلىتــؤدي 10ن زيــادة الــواردات ب أ، مــا يعــني بــ0.0062الطويــل  تســاوي 

)ثـر موجـبأ(ستثمار الأجنـبي المباشـر علاقـة طرديـه طويلـة الأجـلأن إشارته موجبة تتفق مع النظرية، وهذا يدل على أن للإ

.مع الواردات
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وهــذا ،ءت إشـار�ا الجبريــة ســالبة ممــا يعـني تأثيرهــا الســلبي علــى الـواردات علــى المــدى الطويــلأمـا بــاقي المتغــيرات فجــا

.مخالف للنظرية الإقتصادية

ن قيمـة جـل معنويـة، لأوأوضحت النتائج أيضا أن معـاملات متجـه التكامـل المشـترك الـذي يصـف العلاقـة طويلـة الأ

Likelihood Log 514.8499(تساوي.(

:تقدير نموذج متجهات تصحيح الخطأ-1

خـذ أختبارات جذر الوحدة والتي أثبتت سكون السلاسل الزمنيـة بعـد إبعد ما تم إخضاع المتغيرات محل الدراسة إلى 

يــة والــتي ختبــار التكامــل المشــترك و الــتي دلــت علــى وجــود تكامــل مشــترك، تــأتي الخطــوة التالإالفــروق الأولى لهــا، و كــذلك 

Vectorنمــوذج متجهـات تصـحيح الخطــأ(علــى هيئـة فــروق أولى للمتغـيرات )VAR(نحـدار ذاتي إتتضـمن تصـميم متجــه 

Error Correction Model (VECM) خـتلال في الأجـل القصـير إلى إأي تكيـف أي ،جل تقدير سرعة تكيـفأمن

Errorفجـــوة زمنيـــة متباطئـــة لحـــد تصـــحيح الخطـــأ ، و إضـــافة)التـــوازن طويـــل الأجـــل بـــين الـــواردات و متغـــيرات الدراســـة

Correction Termبحيــث لا ،، و يـتم ذلـك بتقـدير النمــوذج التـالي بعـد إضــافة قـيم متباطئـة كمتغــيرات مسـتقلة مفسـرة

:رتباط ذاتي كالتاليإيحتوي الخطأ العشوائي على 

ttjt

k

j
jjt

k

j
j

jt

k

j
jjt

k

j
jjt

k

j
jt

EcLnDEPLnPBRL

LnINFLnPIBLnIMPLnIMP




























1
11

111

حيــث تشــير معلمــات  المعادلــة إلى معلمــات متغــيرات دالــة الــواردات في الأجــل القصــير، و في,,,,,

خــتلالات في الــذي يتضــمن بــواقي الأجــل الطويــل، و يقــيس ســرعة تكيــف الإ1tEcإلى معامــل تصــحيح الخطــأ يشــير 

لأجـل القصــير عـن تـوازن الأجــل الطويـل، و يـتم إضــافة الأجـل القصـير إلى التـوازن طويــل الأجـل، حيـث تختلــف ديناميكيـة ا

White(ساكنة أو من نوع الضجيج الأبيض )البواقي(tالمتغيرات التابعة المبطاة للتأكد من أن  Noise.(
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ير المتغـيرات ختبار مدى قـوة تـأثستخدامها لإإمعاملات التكيف المقدرة، التي يتم )24(و يوضح نتائج الجدول رقم 

المدرجة في المعادلة على الواردات، حيث تحتوي على الأوزان التي من خلالها تدخل موجهات التكامل المشترك آليـة الأجـل 

.الذي يحدث في النظام ككلDisequilibriumستجابة الأجل القصير لعدم التوازن إالقصير، و تقيس سرعة 

ح الخطأتقدير نموذج متجهات تصحي:)24(الجدول رقم 

المعاملاتالمتغيرات

Coefficients

الاخطاء المعيارية

Std.Errors

tاحصائية 

t-statistic

C0.05550.001344.131

1tEc-0.0230.015265-1.51440

1 tLnIMP0.020200.031250.64

1 tLnPIB-0.0290.00698-4.272

1 tLnINF7864.2339865.00.197

1 tLnPBRL40.9913.303.081

1 tLnDEP0.05830.1750.331

2R0.84

ES.0.028

StatisticF 12.20

oodLogLikelih-136.87

)04(نظر الملحق رقم أ

أن التغــيرات في متغــيرات تســاعد في تقــدير التغــيرات في النــاتج الــداخلي الخــام ممــثلا للنمــو )24(يوضــح الجــدول رقــم 

،حيـث أن التغـير في الإنفـاق Grangerالإقتصادي في الجزائر، أي أن الإنفـاق الحكـومي يسـبب الـواردات حسـب مفهـوم 

بمقـــدار )t(رتفـــاع التغـــير في الـــواردات في الفـــترة إن ذلـــك يـــؤدي إلى إفـــ10بمقـــدار )1t(في الفـــترة DEPالحكـــومي

0.64مما يمثـل تـأثيرا ايجابيـا و لكـن بشـكل ضـعيفو ،،كـذلك توضـح النتـائج قـوة تـأثير كـل مـن النـاتج الـداخلي الخـام

حيث يوضح معامل التكيف المعنـوي للنـاتج المحلـي الخـام على الواردات،)1t(و سعر النفط في الفترة ،معدل التضخم

9، وهــذا يـــؤدي إلى الوصـــول إلى حالــة التـــوازن في خـــلال 2.9بـــــــنـــه كـــل ســنة يتلاشـــىأعلــى ســـبيل المثــال )-0.029(

.سنوات تقريبا

- تحتاج النفقات الحكومية في الفترة)t( إلى التجسيد أولا ، ثم تؤثر على زيادة الناتج في الفترة)t+1(تكمن في عدم تطابق الزمني بين السبب و النتيجة،إذا فالمسالة.
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،أخـــذت الإشـــارة الســـالبة و معنويـــة إحصـــائياقـــدف(VEC)في معادلـــة 1tEcالعشـــوائييح الخطـــأ أمـــا حـــد تصـــح

.ختلالات التوازن يتم تصحيحها في السنةإمن 2.3قتصاديا أن ما مقداره إوتعني 

:تقدير نموذج تصحيح الخطأ-2

Errorســتخدام نمــوذج تصــحيح الخطــأإيمكــن تقــدير دالــة الــواردات ب Correction Model)ECM( و يقــوم ،

:ستخدام المعادلة التاليةإنموذج تصحيح الخطأ في هذه الدراسة على 

ttttttt ULnDEPLnPBRLLnINFLnPIBLnIMP  1143210 ... 

:يمثل قيمة تصحيح الخطأ المتباطئ الذي يتم تقديره من المعادلة التالية1tحيث 

tttttt LnDEPLnPBRLLnINFLnPIBLnIMP   ... 4321

ر نموذج تصحيح الخطأ المعطى يتطلـب أن تكـون المتغـيرات موضـع الدراسـة علـى تكامـل مشـترك فيمـا حيث أن تقدي

فتراض أن السلاســـل الزمنيـــة للمتغـــيرات إبـــ،)البـــواقي(ســـتقرار عنصـــر الخطـــأ إختبـــار ســـكون أو إبينهمـــا، تـــتم الخطـــوة التاليـــة 

.ساكنة في فروقها الأولى 

.النفقات الحكومية على المستوى الإجماليوأبعاد نتائج الدراسة:المطلب الثالث

مــن خــلال محاولــة قيــاس تــأثير الإنفــاق الحكــومي ،محاولــة الإجابــة علــى فرضــية الدراســةالجانــب التطبيقــي اتم في هــذ

تم تطبيـــق و ،إلى تحديـــد النمـــوذج المســـتخدم في الدراســـةمنهـــاعلـــى الـــواردات في الجزائـــر ، حيـــث تم التعـــرض في الجـــزء الأول 

لدراســة العلاقــة 2012-1990التكامــل المشــترك و نمــوذج متجهــات تصــحيح الأخطــاء علــى البيانــات الســنوية للفــترة تحليــل 

.في الجزائرو الوارداتبين الإنفاق الحكومي
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-1990(دراســـة الأســـاليب القياســـية المســـتخدمة لتحليـــل النمـــوذج خـــلال الفـــترة مـــا بـــين منهـــاليـــتم في الجـــزء الثـــاني 

ختبـارات السـكون إسـتخدام إستخدام الأساليب القياسية الحديثة لتحليل السلاسل الزمنيـة بإم البحث ب، حيث يقو )2012

.للمتغيرات معبرا عنها في مستويا�ا اللوغاريتمية، التكامل المشترك، و نماذج تصحيح الخطأ

ختبـــارات الســـكون إ(ة مـــن خـــلال تحليـــل الدراســـة باســـتخدام الاختبـــارات القياســـيفيـــهأمـــا الجـــزء الثالـــث فقـــد تبـــين

:ما يلي )تقدير نموذج تصحيح الخطأ ،ختبار التكامل المشترك إ،للمتغيرات

&Dickey-Fuller-Augmented–Philips(ختبــارات الســكون للمتغــيرات إدلــت نتــائج -1 Perron( أن جميــع

في مسـتواها، في حـين تصـبح )غـير مسـتقرة(متغيرات الدراسة الإقتصادية تحتوي على جذر الوحـدة أي أ�ـا غـير سـاكنة 

.مستقرة في الفروق الأولى ما يعني أ�ا متكاملة من الدرجة الأولى

Johansenختبار التكامل المشترك بطريقةإتبين من -2 And Juselius ،أنه يوجد متجه للتكامـل المشـترك بـين المتغـيرات

.اتمما يدل على وجود علاقة طويلة الأجل بين الإنفاق الحكومي والوارد

تبين من تقدير نموذج متجهات تصحيح الخطأ أن الإنفاق الحكومي يساهم في الواردات ولكن بشكل ضعيف في -3

ستفادة السلطات منه على وجه إالأجل القصير، ويرجع هذا إلى ضعف ترشيد الإنفاق الحكومي في الجزائر، و عدم 

الوجودالأجنبية أوستثماراتالإقبولمدى:ائر مثلالتسيير الحكومي في الجز بمناخالمرتبطةالخصوص نظرا للعوامل

ثرت على قرارات أالضرائب، التي نظامالصرف، معدلات التضخم،أسعارالسياسي، مدى ثباتستقرارالإالأجنبي،

.الدولة خاصة فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي في الجزائر خلال العقدين الأخريين من القرن الماضي

ن الإنفاق الحكومي غير أحيث وجد ،تيجة المتحصل عليها عند تقدير نموذج تصحيح الخطأفي حين تم رفض الن-4

يجابي على وتأثيرها الإ،معنوي إحصائيا، في حين بين نفس النموذج معنوية معلمات المتغيرات الأخرى للنموذج

.وهذا ما يتفق مع النظرية الإقتصادية،في الأجل القصيرالواردات
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قتصـاد الـوطني ككـل، ولقـد  سـتقرار الإإخـلال هـذه الفـترة عـرف عـدة تغـيرات وتقلبـات نتيجـة لعـدم تن معـدل الـوارداإ-5

عتبــار هــذا القطــاع المحــرك الحقيقــي إيجــابي علــى معــدل الــواردات، بكــان لمســاهمة إنتــاج صــناعة المحروقــات الأثــر الكبــير والإ

).45أكثر من (تج الداخلي الخام ستحواذه على حصة الأسد من الناإللنمو الإقتصادي في الجزائر، و 

بناءا على النتائج المتوصل إليها من الدراسة يمكن أن نرسم أبعاد النفقات الحكوميـة في الجزائـر، والـتي بـدورها تعتمـد 

.إعتمادا شبه كلي على عوائد المحروقات لتغطية نفقا�ا

تتطلبالنفطأسعاررتفاعإبالمتميزةالفترةأنإلا، الجزائريقتصادالإفيالنفطيالقطاعمساهمةمنبالرغمو 

:نسجلأنلابدولهذا.العوائدهذهستخدامإفيبرويةالتفكير

130للنفطفتراضيالإالعمريتجاوزلاعالمياالمتفائلةالسيناريوهاتثركأوفي،ناضبموردعنعبارةالنفطأن1-

.بالبيئةإضراراأقلأمكنماتكونللنفطبدائلروتطويتشافإكإلىيسعىالعالمأنيعنيوهذا، سنة

وهذا، تلوثاوالأقلتكلفةالأقلالطاقويةالبدائلعنالبحثهومنهاالصناعيةخاصةالدولأماماليومالرهانإن

عواقهوماكقيمةبدونمخزونمجردالنفطفيهيصبحالذياليوموصول، مستبعداذلكانكوإنحتىإمكانيةيطرحما

.الحجريالفحممناجممع

والتكنولوجياتالطاقاتتطويرتمويلفيالقائمةالنفطيةالطفرةمنستفادةالإضرورةإلىتدعوالملاحظةهذهمثل

.للطاقةمستوردةنفسهاالنفط نضوبهبعدة الدولتجدلاحتىللنفط،البديلةالتطبيقية

ماوهذا، التقليديةالطاقةأنواعبعضإنتاجفيالنفطستغلالإعلىالقدرةعدممنالخصوصهذافيالجزائرتعاني

تلبيةعلىالقدرةوعدمالمازوتعلىالمتزايدالطلبمسألةتطرحأين،السنويالماليةقانونمناقشةعندسنةلكنلاحظه

الطاقةمصادرمعالحدة�ذهمطروحاالأمرانكوإذا، الخارجمنستيرادهإإمكانيةإلىيؤديمما، محليامنهحتياجاتالإ

.البديلةالطاقاتعنالبحثمعأعقدستكونالأمورفإنالتقليدية
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عواملحولتتمحورأصبحتالتنافسيةمصادرلكونالمعرفة،قتصادإبكو�اقتصادالإمنالحاليةالمرحلةتتميز2-

أجلمنتستخدملأ�ا،الحياةبنوعيةرتقاءوالإاتالثرو تكوينعلىقادرامورداالمعرفةأصبحتلقد، بالمعرفةصلةذات

.عقلانيةقراراتتخاذإإلىتنتهيأفضلقراراتتخاذإ

العامةالنفقاتهيكلةإعادةيقتضيماوهذا، المعرفةبمجالاتهتمامالإفيتكمنقتصادالإتنافسيةفتنميةوبالتالي

الإنفاقحصةأنذلكالخ، ....الرقميةالبنيةوالاتصال،الإعلاموجياتكنولوالتطوير،البحثالعالي،التعليمنحوبتوجيهها

5.3حدودفيهيالجزائرفيتعليمالعلى 6إلىتونسفيوصلحينفي، 2003سنةالخامالمحليالناتجمن% وفي،%

6.3إلىإسرائيل وعموما، والدوليةلإقليميةاالمعدلاتمعبالمقارنةضعيفةوالتطويرالبحثعلىالإنفاقحصةوتعتبر، %

مرتبة،2003سنةمصنفةدولة177أصلمنعالميا103المرتبةفييجعلهاالبشريةالتنميةسلمفيالجزائرموقعفإن

البشريةالتنميةذاتالدولمجموعةضمنتعتبربذلكوهي0.722بمعدلالمحتلةالفلسطينيةالأراضيبعدمباشرة

.المتوسطة

أنلابدوبالتالي، الراشدالحكمبناءأسسترسيالتيبالعواملهتمامالإدونللأعمالملائممناختصورنيمكلا3-

وإخضاعها، شفافيتهاتجاهإفيتسييرهاأساليبوتحسينالعموميةالإداراتهيكلةإعادةنحوالعموميةالنفقاتتتجه

البيروقراطية،نتيجةستثماروالإالأعمالممارسةبسلامةلمتعلقةاالتصنيفاتفيمتأخرةالجزائريجعلماوهذا، للمساءلة

.إلخ.........القضائيالجهازتأخر

لأن،ضعيفةكلكقتصادالإفيمساهمتهأنإلا،الجزائريقتصادالإفيالخاصالقطاعمساهمةتطورمنبالرغم4-

هذافيالعاملةالمؤسساتأهموتعتبر، الخامالمحليالناتجمنحصةبركأيحتلبدورهوهوالمهيمنهوالمحروقاتقطاع

.عموميةالقطاع

المؤسساتأداءأنتبينالعالميةالتجاربأنإلا، قويعامقطاعوجودتبرير�ايمكنالتيالمبرراتانتكومهما

السلطاتتتدخللمماالخاصللقطاعتطورهناكيكونأنيمكنولا، الخاصةالمؤسساتأداءمنأقلعموماالعمومية

.لذلكالملائمالمناخلتهيئةالعمومية
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الداخليةالسوقفيالأعمالرجالمنطبقةهناكتكنلمماتحقيقهاأوشراؤهايمكنلاقتصاديةالإالتنميةإن

انكإذالمباشرةاالأجنبيةستثماراتللإواسعتدفقهناكيكونأنيمكنلاثم.المخاطرةبروحوالمتميزةالإبداععلىقادرة

الإنفاقوظائفهامنفإنستثماربالإالقياماليومالدولةوظائفمنيعدلموإذا، متواضعاالخاصالمحليستثمارالإحجم

.أمامهالعراقيلوإزالةالخاصللقطاعالملائمالمناختحسينعلى

ل،كهيا :الماليالنظامبإصلاحالعامةاليةالمأوضاعضبط، المواردتوفرظلفي�اهتمامالإالواجبا�الاتمن5-

ستمراريةإضمانعلىقادرايجعلهبشكلالموازنيالنظامبإصلاحوهذاإلخ، .......،بشريةمواردإجراءات،مؤسسات،

.الأجيالبينالعدالةوتحقيقالطويل،المدىفيالعامةالمالية

خدمةتجاهإفيالحكوميالنشاطمستوىومعرفةلعام،االإنفاقعلىالرقابةبممارسةالوقتذاتفيويسمح

.ا�تمع

عنبديلةمواردتوفيربإمكا�االتيالقطاعاتبتنميةإلايتحققأنيمكنلاالجزائرفيالعامةالماليةستقرارإإن

لتوليدثركأالمؤهلةالقطاعاتلمعرفةالجزائريقتصادللإدقيقاتشخيصايتطلبماوهو، العموميةالخزينةلصالحالنفط

.المداخيل

.نفاق العامقتصادية وترشيد الإهداف الإداة لتحقيق الأأالصناديق السيادية ك:لثالمبحث الثا

أوعلى فوائض ميزان المدفوعات أو عمليات النقد الأجنبي الرسمية،تنشأ صناديق الثروة السيادية في العادة معتمدة

أما الأصول المستبعدة من صناديق الثروة .ية العامة، أو كل هذه الموارد مجتمعة عائدات الخوصصة، أو الفوائض المال

السيادية فهي تتضمن احتياطات النقد الأجنبي التي تحتفظ �ا السلطات النقدية لأغراض تقليدية متعلقة بميزان المدفوعات 

صناديق تقاعد موظفي الحكومة، أو ، أووالسياسة النقدية، أو أموالا لمؤسسات المملوكة للدولة بمفهومها التقليدي

.الأصول التي تدار لصالح الأفراد

Institute)السياديةالثروةلصناديقواضحتعريفتقديمالصعبمنأنهالرغمعلىو  Wealth Fund)،يمكنفإنه

السياديةالثروةديقصنا":كالتالييعرفهاحيثالسياديةالثروةصناديقمعهدقدمهاوالتيمنهاواحدةعلىعتمادالإ
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ومتوسطة،كليةقتصاديةإلأهدافاته،سيطر وتحتللحكومةمملوكةمحددةأغراضذاتاستثمارصناديقهي

العامةالماليةفوائضأوالتخصيصعملياتعوائدأوالأجنبيالصرفعملياتمنبناءهايتمالمدى،وطويلة

منمؤسسةأ�اعلىالسياديةالصناديقإلىالنظريمكنعأوسمنظورمن".1البتروليةالفوائضتراكمأومن

.للحكوماتالمملوكةالأجنبيةالأصولإدارةدورهاالعامةالماليةالمؤسسات

بصندوق ضبطسميوالجزائر خاصة،عامةالعربيةالاقتصادياتفيسياديةصناديقالحالي نشؤالقرنحيث شهد

النفط، استقرار أسعارعدمنتيجةبالتذبذبتتميزالنفطإيراداتأنبمانفط،العوائدهمصدره2000سنةفيالموارد

الاقتصادفيوتحقيق الاستقرارالنفطيةالعائداتفيالفوائضمنالميزانيةعجزتمويلهوالصندوقإنشاءمنفالهدف

.الخارجيةالصدماتأمامالجزائري

.الوطنيالإقتصادارإستقر فيالمواردضبطدور صندوق:المطلب الأول

للدول الماليةالسياسةإلى تعقيدالنفطأسعارلتقلباتالخاضعةالنفطيةالإيراداتعلىالمتزايدالإعتمادأدى

صناديقللنفط بإنشاءوالمصدرةالمنتجةالدولمنالكثيرقامتالإختلالاتهذهولمعالجةالجزائرومنها،2للنفطالمنتجة

.بصندوق ضبط المواردالصندوقهذاسميعملها،وقواعدأهدافهفيإشتركتالكنه�ا مسمياتعددت

:في مايليضبط المواردصندوقوأهميةماهيةنبرز:وأهميتهالمواردضبطصندوقماهية-1

فيها سجلتالتيالسنةوهي،2000سنةفيالمواردضبطصندوقإنشاءتم:المواردضبطصندوقتعريف-11-

فائضاالميزانيةرصيدحققالعالمية، إذاالأسواقفيالنفطلأسعارالقياسيالإرتفاععنمعتبرة ناتجةماليةفوائضالجزائر

أجل السنة، ومننفسخلال3دينارمليار1213.2إلىالنفطيةالجبايةإيراداتبسبب إرتفاعدجمليار400قدره

الذي يميزاليقينلعدموبالنظرللدولة،العامةالميزانيةإستقرارعلىالحفاظفيوإستعمالهاالفوائضهذهمنالإستفادة

.44،ص2010الدولي،النقدصندوقوالتنميةالتمويلمجلة،الجديدالمعتادوفقالسياديةالثروةصناديقالعريان،محمد-1
.20،ص2009،السنة129العدد35العربي، ا�لدوالتعاونالنفطمجلة،النفطيةالفوائضادارةفيودورهاالسياديةالثروةصناديقالمنيف، االلهعبدماجد-2

.84، ص4،2010والإنسانية،العددالإجتماعيةللدراساتالأكاديمية، ا�لةالعربيةالدولفيالنفطمداخيللتسييركأداةالسياديةالثروةصناديقنبيل،بوفليح-3
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يعملالنفطية والذيالجبايةإيراداتلضبطصندوقتأسيسالحكومةقررتالبعيد والمتوسط،المدىعلىالنفطأسعار

.السنةنفسكومة فيالحتعدهالذيالماليةقانونتقديراتيفوقالذيالنفطيةالجبايةإيراداتفائضإمتصاصعلى

منحدد، حيث2000جوان 27فيصدرالذي1التكميليالماليةقانونخلالمنالصندوقهذاتأسيستم

خلالمن2004سنةتعديلات فيعدةعليهأدخلالصندوق، وكذلكعملومجالوأهداف،نوع،القانونهذاخلال

2لسنة الماليةقانون في3الخارجية للمديونيةالنشطالموجهة لتسييرالجزائربنكتسبيقاتالتعديلهذاأضافوقد،2004

4التكميليالماليةقانونمن خلال2006سنةجاءالثانيالتعديلالحساب، أمالهذاالإيراداتجانب أضافوقد،2006

يقللاالصندوقصيدر يكونأنبشرطالعموميةالخزينةعجز رصيدتمويلالخاصالحسابهذامنالنفقاتجانبإلى

أنشأوالذيالجزائرفيبالخزينة5الخاصةالحساباتإلىينتميضبط المواردالصندوقهذاإندج،مليار740عن

:مايليعلىينصوالذي2000التكميلي لسنةالماليةقانونمن10المادةبموجب

هذافيويقيد"المواردضبطصندوق"بعنوان 302-103رقمتخصيصحسابالخزينةحساباتفييفتح

أنبإعتبارالبلد،داخلأساسايتركزالصندوقمجال عملأنحيثالنفقات،وجانبالإيراداتجانبجانبينالحساب

علىمستقبلايحدثقدعجزأيلتمويلالنفطية، وإستعمالهاالجبايةفوائضإمتصاصفيتتمثللهالرئيسيةالوظيفة

معبالتنسيقمساهمتهخلالمنالبلدخارجيمتدأنلكن يمكنالمحروقات،أسعارإ�يارتيجةنالدولةميزانيةمستوى

.الخارجيةالمديونيةوتخفيضسدادفيالمركزيالبنك

2000جوان28خبتاريالصادرة37رقمالرسميةالجريدةفيصدر-1
.2004لسنة الماليةلقانونالمتظمن2003ديسمبر28لالموافق1424عامالقعدةذي4فيالمؤرخ22.23رقم قانون-2
.2004المالية قانونوالمتظمن2003ديسمبر28لالموافق1424عامالقعدةذي04فيالمؤرخ23.22قانونمن66للمادةوفقا-3
.2006لسنة التكميليالماليةلقانونالمتضمن2006جويلية15لالموافق1427عامالثانيةجمادئ19فيالمؤرخ06.04رقمأمر-4
الصحيحعنىبالمإنفاقاأوإيرادلا تعتبرفهي�ائيةغيربصورةدخولهاأوالخزينةمنأموالخروجعنالمترتبةالماليةالعملياتجميعهي:الخاصةالحسابات-5

العموميةوالمحاسبةالعامةالماليةفيدروسالصغير،حسينإلىالرجوعأكثرللتفصيلصحيحوالعكسبعدمنهاتخرجأنعلىتدخل للخزينةأموالهيبلللكلمة

.92،ص2001الجزائر،،العامةالمحمدية،دار
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رئيسية أداةيعتبركونهمنأهميتهالمواردأوالإيراداتضبطصندوقيستمد:المواردضبطصندوقأهمية-1-2

:1التالية النقاطفيوأهميتهدورهإيضاحويمكنللحكومة الماليةللسياسةفعالة

.الدولةمديونيةمنالتقليلفيللصندوقالماليةالمواردمساهمة-

.الوطنيالإقتصادمصلحةيخدممسارفيوتوجيههاالبترولفوائضضبط-

.والفائضتوازنالحالةإلىالعجزحالةمنوالإنتقالالعامةالميزانيةفيالعجزتغطية-

بتقلب الإيراداتالمتعلقةالمشكلاتبمعالجةيهتمأنفإماأهدافهحسبمزدوجةأدواراالصندوقيأخذأنيمكن

النفطإراداتمن أيجزءإدخارفييستخدمأنيمكنكماتثبيت،أوضبطصندوقيمثلوهناتقديرها،وسوءالنفطية

.خارالإدصندوقيسمىوهناالمقبلة،للأجيال

السنوات الأخيرةفيخاصةأهميته،تتزايدالجزائريللإقتصادهامةأداةيمثلالمواردضبطصندوقبأنالقوليمكن

الإقتصادالمترابطة بينللعلاقةواضحتأكيدهوالصندوقإنشاءأنكماكبير،بشكلالنفطأسعارفيهاإرتفعتالتي

للصدماتالإقتصاد الجزائريللتعرضيؤديمماالمحروقات،عوائدخلالمنهتأثير ظهروالذيالمحروقاتوقطاعالجزائري،

الجزائريالإقتصادللنفط علىالسعريةالتقلباتتخلفهأنيمكنالذيالأثرعنأساساالناتجةايجابية،أوسلبيةسواء

.المحروقاتبقطاعالجزائريالإقتصادلأداءالكبيرالإرتباطنتيجة

:الدولةميزانيةضبطفيالمواردضبطوقصندفعالية-2

والتقليلالعموميةعجز الخزينةتخفيضالدولة،ميزانيةعجزتمويلفيالمواردضبطصندوقتأثيراتهنا،نستعرض

.المديونيةحجممن

فيولةللدالماليةالسياسةأدواتأهمللدولةالعامةالميزانيةتعتبر:للدولةالعامةللميزانيةالعامالوضع-2-1

العام،الإنفاقحجمفيالتحكمخلالمنيكونالإستقرارتحقيقالإقتصادي، وضمانوالإستقرارالتوازنتحقيق

.2والإنفاقية الضريبيةالسياسةخلالمنالدخل، والثرواتتوزيعوإعادةالعامة،والإيرادات

الموازنةعجزللدولة، ويأخذالمتوقعةالنفقاتالمتوقعة، و الإيراداتبينفجوةحدوثعنعبارةالميزانيةعجزإن

فيالتزايدتغطيةعلىالعامةالإيراداتقدرةللدولة وعدمالإنتاجيالجهازضعفعنناتجيكونأحدهماشكليين

.9الجزائر،ص،2008،أوت11إقتصادية،العدددراسات،مجلةالزوالوحتميةلارتباطاواقعبينالجزائريالإقتصادحليمة،وحليميشهرزادزغيب-1
القطاعاتفيوالتنافسيةالإنتاجيةقلةنجدالمقابلفيلكنمتجددةالغيرالطبيعيةالمواردزيادةبينالموجودالتناقضعلىيطلقمفهومهو:المواردلعنة-2

.للمواردحكوميةإدارةسوءيؤدي إلىمانفطيةالغيرالأخرى
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إحدىإتباععنناتجافيكونللعجزالثانيالشكلالجزائر، أمابينهامنالناميةالدوليصيبوالذيالعمومية،النفقات

.1المتطورةالإقتصادياتفييظهروهذاالعامةالميزانيةفيالعجزهذاتخلقالتيالإقتصاديةالسياسات

:للدولةالعامةالميزانيةفيالعجزتغطيةعلىالمواردضبطصندوقتأثير-2-2

:الآتيالجدوللديناالعامةالميزانيةعجزتمويلفيالصندوقبهيقومالذيالدورلتحديد

.جزائريمليار دينار:الوحدة2012–2000للفترة الميزانيةلعجزالمواردضبطصندوقتغطيةيوضح:)25(رقمولجد

نفقات الميزانية 

مليار دينار

رصيد الميزانية 

دينارالعامة مليار

موارد صندوق ضبط 

الموارد مليار دينار دينار

سعر النفط المرجعي المعتمد لدى 

ة دولار للبرميلإعداد الميزاني
السنوات

1178.1 360.6 453 19 2000

1321 455 124 19 2001

1550.6 446.9 27 22 2002

1691.8 -333 449 19 2003

1801.8 -392 623 19 2004

2052 -315 1369 19 2005

2660.6 -1862 1798 19 2006

2482.8 -2116 1739 19 2007

2305 -2119 2288 37 2008

2598 -2296 400 *37 *2009

3023 -2779 1318 *37 *2010

3184 -2343 2300 *37 *2011

3291 24.39- 2600 *37 2012*

2013Banque:المصدر d'Algérie،Rapport annuelبتصرف2012حتىللإحصائياتبالنسبة

*FCE: Mouloud Hedirm،note de présentation du projet de la loi des finances pour 2013،p7

الموارد التيضبطصندوقومواردالميزانيةإإعدادعندالمرجعيالسعرمنكلتطورات)25(رقمالجدوليوضح

وزارةلدىالمرجعي المحددالسعرأسعارعلىالميزانيةفيالمحددةالنفطيةالجبايةبينالفارقعنالناتجالفائضمنتستمدها

الأسواقفيالبترول الحقيقيالسعرأساسعلىالمحسوبةالنفطمبيعاتعنالمنجرةالحقيقيةالنفطيةية، والجبايةالمال

هذه منعنصركلتأثرلمعرفةالأربعةالعناصرهذهعرضحاولناالعامة،الميزانيةونفقاتالميزانيةرصيدالدولية، وكذا

:يليفيمانوردهاملاحظاتعدةنستخلصأعلاهالجدوللخلافمنالموارد،ضبطصندوقودورالعناصر

.224ذكره،صسبقمرجع،درواسيمسعود-1
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دولار للبرميل19بلغالميزانيةلإعدادمرجعيسعرعلىتعتمدالجزائركانتالألفيةبدايةفيالمرجعيللسعربالنسبة-

147حوالي2008سنةبلغتالتيالنفطأسعارتشهدهالذيالإرتفاعمعلكن،2007غايةوإلى2000للسنوات

مشروعإعدادعندللبرميلدولار37إلىالمرجعيالسعرترفعالدولةللبرميل، جعلدولار99سعرومتوسطللبرميلدولار

.الميزانية

453حوالي2000سنة الصندوقمواردبلغتفقدإنشائهمنذمستمربشكلردالمواضبطصندوقمواردتزايدت-

مواردبلغتإذالنفط،سعرإنخفاضشهدت2009سنةأنهإلادج،مليار2288إلى2008سنةلترتفعدجمليار

.2012دج سنةمليار2600إلىلترتفع،2009دج سنة مليار400الصندوق

الميزانية بلغتفيالعجزبسببحاد،إنخفاضشهد2003سنةأنهإلافائضالألفيةبدايةفيالميزانيةرصيدشهد-

نتيجة النفقاتهذاالحالي،وقتنالغايةإرتفاعاالميزانيةعجزليزداددج،مليار333حوالي2003سنةالعجزقيمة

.المتزايدة

2008سنة الميزانيةالنفقاتبلغت،2000سنةمعمقارنة2008كبيرا سنةإرتفاعاالعموميةالنفقاتشهدت-

التيالتنمويةمجموعة البرامجعنناتجهذادج،مليار3291حواليإلى2012سنةدج لترتفعمليار2305حوالي

زيادةالأجور،فيزيادةالداخلي منوالإجتماعيالإقتصاديالوضعوتحسينوالإستقرارالتنميةلبعثالحكومة�ا قامت

إرتفاعتشهدالتيالواسعة الإستهلاكالمواددعموكذاوالطرقات،والسكنالبناءقطاعفيبالإستثمارالمرتبطةالنفقات

ضبطصندوققبلمنالعجزتغطيةوفيما يخصوكبيرامستمراعجزاتشهدالدولةميزانيةجعلما،1الدولية الأسواقفي

:مايليأعلاه نستخلصالجدولمعطياتعلىوبالإعتمادالموارد

موارد شهدتبحيثالميزانية،عجزلتمويلالصندوقمواردالحكومةتستخدملم2008-2000الفترة خلال-

لتمويل العجز، الصندوقمواردمنبإقتطاعاتتقوملمالدولةأنعلىيدلهذاإنخفاضا،يسجلولمإرتفاعاالصندوق

1 - FCE: Mouloud Hedirm , note de présentation du projet de la loi des finances pour 2013,p08.
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إنخفاضالصندوق نتيجةلمواردإنخفاضسجلت2009سنةفيأنهإلا،1العجز لتمويلأخرىمصادرعلىالإعتمادبل

الصندوقخلالمنعجز الميزانيةبتمويلالجزائرقامت2009سنةبأنللإستنتاجذلكبنايؤديوالنفط،أسعار

مليار2288منإنخفاضاموارد الصندوقشهدتلذلكالنفط،أسعارإنخفاضنتيجةالنفطية،الجبايةإنخفاضبسبب

.2009سنة دولارمليار400إلى2008سنةدولار

عجز أيلتمويلفقطستعمالهاإالصندوق و مواردعلىظالحفافيالحكومةرغبةأنعلىيدلماوعليه، هذا

.الصندوقأهدافمعيتوافقماهذاوبالتاليالمطلوب،المستوىعنالنفطأسعاريار�إنتيجةيحدث

:التاليالجدوللديناالأثرلإستخلاص:الخزينةعجزتغطيةفيالمواردضبطصندوقأثر-3

ديناربمليارالمبالغ2011–2000للفترة الخزينةللعجزالمواردضبطصندوقتمويليوضح):26(رقمجدول

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005-2000 السنوات

1761 792 364 758 532 92 0 م.ض.العجز الخزينة المغطى من ص

1529 1502 401 2288 1739 1798 3045
الإيرادات النفطية الموجهة لــ 

م كل سنة.ض.ص

% 115.20 % 52.70 % 90.80 % 33.10 % 30.60 % 5.10 %0
نسبة العجز الكلي للخزينة والمغطي 

م.ض.من ص 

5382 4843 4316 4280 3216 2931 1843
م في نهاية السنة .ض.رصيد ص

31/12

% 44.40 % 34.40 % 28.80 % 24.40 % 16.30 %3 %0
م .ض.نسبة الموارد الكلية لـــ ص

لتمويل العجز في الخزينةالمخصص

المواردضبطصندوق:م.ض.ص.2012المالية وزارةتقرير:المصدر

:يليمانستوضح)26(رقمالجدولخلالمن

أن إلىناتجهذاالموارد،ضبطصندوقطرفمنغطىالمالخزينةعجزيسجللم2005-2000خلال سنوات -

.سنة فيجاءالذيالقانونيالتعديلبعدإلاالخزينة،عجزتمويلمهامهمنيكنلم2006قبلالمواردضبطصندوق

2006

زايد،تالموارد فيضبطصندوقمنللخزينة المغطىالعامالعجزنسبةأننلاحظ)26(رقم الجدولبياناتخلالمن-

%نسبة حوالي2006سنةبلغفقد %نسبةإلى2007سنةليرتفع5.1 في2009سنةفيليصلليستمر30.6

.كاللجوء للقرض الداخلي من بنك الجزائر-1
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%نسبةحدود %بنسبة2011سنةفيلهقيمةأعلىليصل،91 كلإستهلكتالخزينة العموميةأن، أي115.2

%بنسبةزيادةمعالخزينةلعجزالموجهةالصندوقإيرادات لأغراضمخصصأموال الصندوقمنالدولةا�خذأ15

.أخرى

هذا متزايدنموفي،31/12السنة اية�فيالمواردضبطصندوقرصيدأننلاحظ)26(رقم للجدولملاحظتناعند-

1843منزادفقدالموارد،ضبطلصندوقوالمخصصةسنةلكلالنفطيةالإيراداتفوائضفيالمسجلالتراكمعنناتج

ناتجوهذا،2011سنةدجمليار5382إلىليصلإنشائهمنذ2005-2000الخمسة للسنواتدج بالنسبةليارم

.المتزايدةالبتروليةللإيرادات

2006سنة بلغتفقدونمو،تزايدفيالخزينةعجزالمخصصة لتمويلالمواردضبطلصندوقالكليةالمواردنسبة-

%نسبة من16.3%إلى نسبة2007سنةلترتفعالعجز،لتمويلوالمخصصةالمواردضبطلصندوقيةالكلالمواردمن3

2010سنةفي2007المسجلة سنةالنسبةضعفإلىلتصلالخزينة،عجزلتمويلوالمخصصةللصندوقالكليةالموارد

%نسبةحوالي %نسبةإلى2011سنةلتزدادلعجزلتمويل اوالمخصصةالموارد،ضبطلصندوقالكليةالمواردمن34.4

والتيالعجزلتمويلالمخصصةالمواردالخزينة، هذهفيالعجزلتمويلوالمخصصةللصندوقالكليةالمواردمن44.4

1.العموميةالخزينةفيالمسجلالعجزلتزايدنتيجةتزايدتشهد

راجعهذا،2006سنةمنذتزايدتا�أهاملاحظتتمالعجزلتغطيةالمتزايدةالتخصيصاتهذهوللتوضيح فإن

ما والخزينةالمديونيةعجزتمويلهيالصندوقأهدافأنوبما،2006سنةفيللمديونيةالمسبقبالتسديدقيام الدولةإلى

قد سددت، مماالمديونيةأنبماالخزينةعجزلتمويلالمواردضبطصندوقإيراداتمنكبيرةنسبةتخصصالجزائرجعل

النفقاتنتيجةعجوزات الخزينة،تغطيالجزائريةالدولةخلالهامنالتيالأداةهوالمواردضبطصندوقبأنلنايتبين

.الخ.......، العلميةالإقتصادية،الاجتماعيةالتنميةلتحقيقالهادفةالحكوميةالمشاريعبسببالمتراكمة

.بتصرف113، ص 2010، 08العدد الباحثمجلة،بالخارجالمرتبطةماليةالعملياتتسييرفيالجزائربنكدور،بوحنيكهدى-1
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:المواردضبطصندوقوضعيةتطور-4

السريعة فيللتطوراتأساسيةبصفةراجعذلكإنشائه،منذملحوظاإرتفاعاالمواردضبطصندوقيةوضععرفت

.المواردصندوق ضبطوضعيةتطوريوضح)27(رقموالجدولالصندوقوضعيةعلىأثرتالتيالعالمية،النفطيةالسوق

2012-2000للفترةالمواردضبطصندوقوضعيةتطوريوضح):27(رقم جدول

جزائريدينارمليار:الوحدة

2012 2010 2009- 2000 السنوات

واردــــــــــــــــــــــــالم

4848.837 4316.465 4280.072 رصيد الصندوق في نهاية السنة السابقة

7143.157 5634.775 9270.537 فائض قيمة الجباية البترولية

اتــــــــــــــــــــــــــالإستخدم

0 0 2600.172 تخفيض عجز المديونية

0 0 607.956 تسبيقات لبنك الجزائر

1761.455 791.939 1745.944 تمويل عجز الخزينة

5381.702 4842.837 4316.465 12 31/12رصيد الصندوق في نهاية السنة
SOURCE : MINISTERE DES FINANCES 2012، RAPPORT DE PRESENTATION DU PROJET DE LOI DE

FINANES COMPLEMENTAIRE،2012،P6.

الموارد، يعتمدضبطصندوقرصيدأنفنلاحظالصندوقموارديخصوفيما،)27(رقم الجدولخلالمن

إعتمادالنفط وكذاأسعارإرتفاعقياسية، بسببمستوياتبلغتوالتيالنفطية،الجبايةقيمةفائضعلىكلياإعتمادا

فيإنشائهالصندوق منذمواردإستخدمتفقدالصندوقإستخدماتيخصفيما.يلبرمدولار37مرجعيسعر

فيماالصندوقتقتطع منلم،2012و 2010سنواتأنهإلاالخارجيةالمديونيةوبالأخصالعموميةالمديونيةتخفيض

الصندوقإستخدام مواردتحاولالدولةأنمن الملاحظأنهإلاالجزائر،لبنكتسبيقاتالمديونية، وكذاتخفيضيخص

2010سنةدجمليار791من الخزينةلعجزالإقتطاعاتإرتفعتفقدالدولة،ميزانيةوبالتاليالخزينةعجزإتجاهمباشرة

الصندوقجعلماالدولة، وهذاخزينةمنهتعانيالذيالكبيرالعجزعنناتج،2012دج سنة مليار1761إلى

.أهدافهمعيتوافقماوهذاالخزينةعجزتمويلإتجاهمواردهيخصص
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.في الجزائرالعامالإنفاقترشيدعمليةلنجاحالمتخذة الإجراءات:نيالثاطلبالم

الاقتصادعلىآثارعنهترتبالأجنبيللنقدرئيسيكمصدرالبتروليةالمواردعلىالجزائريقتصادالإإعتمادإن 

مقابلةفروقاتلهاكانالتيالدولية،النفطأسعاربتقلباتمرهوناالحقيقيليالمحالناتجإجمالينمومنجعلت،الكلي

.الأجنبيالنقدتوفرومدىالعموميةوالإيراداتالصادراتلقيمة

ثلاثإلىبالجزائرالماليةالسياسةتوسعأسبابردويمكنم، العاالإنفاقإدارةعلىمباشرتأثيرأيضالهاكانكما

المالي،المحددوهوالأهمالمحددوأخيرا، الاجتماعيالمحددوالمذهبي،الاقتصاديالمحدد:وهيومتكاملةمتداخلةمحددات

إلىقادتالدخلفيدائمةزيادةحدوثإلىإشارةأ�اعلىالأحيانأغلبفيالمواتيةالنفطأسعارإلىنظرأنهإذ

.خفضهاالصعبمنكانالعامالإنفاقمنعاليةمستويات

وعلى هذا الأساس يمكننا الحديث عن الآثار التي يمكن تنجر من خلال تذبذب أسعار النفط على النفقات 

.الحكومية في الجزائر

:الجزائرفيلحكوميةاالنفقات علىالنفطسوقستقرارإعدمآثار-1

وهذامزاحمة،آثارظهورخلالمناللاكينزيةالآثارمننوعاتمارسبالجزائرالمنتهجةالتوسعيةالماليةالسياساتنإ

ذاتالماليةالسياسةأنإذالاقتصادية،المتغيراتفيالتأثيرعلىالمنتهجةالماليةللسياسةالنسبيةالقدرةخاصيةيضفيما

رأثأيلهايكنلمالوطنيالإنتاجعرضمنالرفع�دفالعامالإنفاقرفعطريقعنالدولةنتهجتهاإالتيالكينزيالطابع

الماليةالمواردضخامةفرغم، قدراتهومحدوديةالإنتاجيالجهازضعفإلىبساطةبكلهذاويرجعالمنظور،هذايخدم

تحويلستدعىإمماالحكوميالمضاعفأثرضعفإلىأدىالذيالأمرإنتاجها،توسيعالمؤسساتتستطعلمالمخصصة

.1الاستهلاكيةالسلعارداتو وتزايدالقاعديةالهياكلإنشاءفيالمبالغهذه

جامعةدكتوراه،أطروحة(،العالميةالتجارببعضإلىبالرجوعالجزائرحالةدراسة)الصادراتعلىالنفطاستغلالأنظمةتطورأثرأمينة،مخلفي-1

.122، ص2013ورقلة، مرباح،قاصدي
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أنالماليةللسياسةخلالهامنيمكنالتيالإقتراحاتبعضإبداءيمكنالسابقة،الإختلالاتمعالجةأجلومن

:1التاليةالجوانبمراعاةوالنقديةالماليةالسلطاتعلىينبغيإذ.الاقتصاديةالتنميةفيدوراتلعب

التيبا�الاتهتمامالإخلالمنوهذاالعام،الإنفاقتوجيهإعادةيجبعامالالإنفاقسياسةيخصفيما-1-1

رتفاعإيترجمهاالتيالماليةالوفرةباستغلالالأمرويتعلقالموجودة،الإنتاجيةالطاقةتحسينمنوتمكنالإنتاجيةنموتشجع

فيالإنتاجقدراترفعخلالمنوذلك،يالكلالعرضوتحفيزتنشيطإلىالماليةالسياسةتوجيهفيالصرفحتياطيإ

.قتصاديةالإالمردوديةلمعاييرالمشاريعوإخضاع،المنتجالحكوميستثمارالإوتشجيع،القطاعات

توسيعي، أالإيراداتمجموعضمنالعاديةللجبايةالإعتبارردفيجبالضريبيةبالسياسةيتعلقفيما-1-2

، الضريبيوالتهربالغشمحاولاتوتقليص، الماليةالمردوديةزيادةعلىيعملبماالمعدلاتوتخفيضالضريبيةالأوعية

.عادلبشكلالمداخيلتوزيعلإعادةالضريبةوتوجيه

وهذاالحقيقيالقطاعنمولتسهيلالماليةالوساطةدورتعزيزئتمانيةالإسياستهافيالسلطاتعلىلابد-1-3

العموميةالبنوكبخوصصةيتعلقفيماخاصةالتحريرإجراءاتمنمزيدوتبنيلية،الماالإصلاحاتتطبيقفيبالإسراع

الماليالقطاععلىالإشراففيالمركزيوالبنكالحكومةقدرةتعزيزمعالأجنبيةالبنوكإعتمادوتسهيلرأسمالها،وفتح

.البنكيةللأزماتتجنبا

إلىبالإضافةالأجل،الطويلةالإستثماراتتمويلفيمتخصصةبنوكإنشاءتشجيعأيضاعليهايجبكما-1-4

.للاستثمارالقابلةالمواردتراكمفيكبيرةبدرجةتساهمحتىالتعاقديالإدخارمؤسساتوتطويرماليسوقإنشاء

:العامالإنفاقترشيدعمليةلنجاحموضوعيةعوامل-2

الأهدافتحقيقيضمنبماالمواردتوزيعفيكفاءةلأفضلالعمليالتطبيقذلكعنالعامالإنفاقترشيديعبر

لتحقيقالملحةالحاجةلأجلالإنفاقبمبدأالأخذوالات�اكافةفيالإسرافمنالحدبالضرورةيشملفهو،المرجوة

وتسييرالمحليةالتنميةفيالبحثمخبر،05العددوالإدارة،للإقتصادالجزائريةلة�ا،الاقتصاديالنموعلىالعامالإنفاقسياسةأثرحكيمة،العوفي-1

.10، ص2014أفريلمعسكر،جامعة،المحليةالجماعات
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هذاكفاءةرفعطريقعنللمجتمعنفعأكبرتحقيقإلىيهدفتصرفوهو،الوطنيقتصادالإفيالمطلوبالنمو

ترشيدتعريفيأتيدقةأكثرمعاييرعلىعتماداإو ،والتبذيرالإسرافأوجهعلىوالقضاء،ممكنةدرجةأعلىإلىفاقالإن

.››تمع�ارفاهيةيعظمبمااستخدامهافي"الكفاءة"والمواردتخصيصفي"الفعالية"التزام‹‹انهعلىالعامالإنفاق

منكثيراتتضمنإذ، التفسيريةالنظروجهةعلىتعتمدالتيالقياسيةلنماذجابناءفيالتقليديةالطريقةاعتمادإن

المساعدةا�شأمنموضوعيةعواملهناك، و المعادلاتبعضمنالمتغيراتبعضستبعادإ:مثلالمختبرةغيرالفرضيات

علىلتجسيدهاوالنواحيالجهاتكلمنتضافر الجهوديستدعيممافي الجزائر،العامالإنفاقترشيدعمليةنجاحعلى

:1يليفيماإيجازهاويمكنالواقع

حصرخلالمنالأجلومتوسطةالأجلطويلةالأهدافوتحديدتقريريتم:بدقةالأهدافتحديد-3-1

الوظائفأوالوظيفةوحجمطبيعةتحددالأهدافطبيعةأنكما،الأموالتطلبأجلهامنالرئيسية التيالاختصاصات

ومن الضروريالتنظيمية،بالوحداتأوككلتمع�باالمتعلقةسواءالأهدافتحقيقأجلمنتنفيذهايتمة التيالمتعدد

.الأجلومتوسطةتنمية طويلةخططفيسلفاالمحددةتمع�اأهدافمعالتنظيميةالوحداتأهدافتعارضعدم

احتراموان،التخطيطمنظومةفيالفرعيةالعملياتأهممنالأولوياتتحديدعمليةتعتبر:الأولوياتتحديد-3-2

أهمية البرنامجدرجةتحديديعنيالأولويةوتحديد، ستخدامهإمنفعةوتعظيمالضياعمنالعامالماللحفظالمبدأ ضرورةهذا

المتاحةالمواردقلةظلمتزايدة فيسكانيةحاجاتإشباععلىقدرتهومدى،تنفيذهالعموميةالهيئةتريدالذيالمشروعأو

.مسبقاالمحددةالأهدافتحقيقفيكبيربدوريساهم

وفعاليةكفاءةمدىتقييمالعامالإنفاقبرامجأداءبقياسيقصد:العامالإنفاقبرامجلأداءالدوريالقياس-3-3

الوحداتأنوذلك،اإليهالموكلةالمختلفةوالبرامجالخدماتبتنفيذقيامهاالحكومية عندوالأجهزةالوحداتأداء

2.للمواطنينوالبرامجالخدماتتقديمعندالعامةللمواردالأمثلالاستخدامعنتخضع للمساءلةأنيجبالحكومية

أعمال-الإداريةللتنميةالعربية،المنظمة-والاستخدامالتخصيص–عامالالمالإدارةمجلة،العامةالماليةالإدارةفيالحديثةالأساليبالمهايتي،خالد-1

.ص،2010مصر،-المؤتمرات 95
94ص،2004،،عمانوالتوزيعللنشرصفاءدار،الثانيةالطبعة،عامةومبادئأسسالتخطيط،غنيممحمدعثمان-2
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:هيمحاورثلاثعلىيرتكزالأداءهذاتقييموبالتالي 1

علىوأثرهاالمتوصل إليهاالنتائجبتثمينيسمحماوذلك، )المواطنيننظروجهة(والاقتصاديةجتماعيةالإالفعالية-أ

ملائمةمدىبتقييميسمحالمحورهذا، وبالتاليالمواطنينرضامدىخلالمنوذلك،قتصاديوالإجتماعيالإالمحيط

.المنتهجةالسياسة

بيننةوالمواز العمومية المقدمةالخدمةتحسينخلالمنوذلك، )المستفيديننظروجهة(المقدمةالخدماتنوعية-ب

.والنوعيةالتكلفة

.الموظفةللمواردأمثلستغلالإإلىتقودوالتي، )المكلفيننظروجهة(العامةالمرافقتسييرفعالية-ــج

سبقمامعالتنفيذتوافقيضمنفعالرقابينظامتوافرضرورة:العامةالنفقاتعلىالرقابةدورتفعيل-3-4

الرقابةإلىالمستنديةالرقابةمفهومتطويرمعالإنجاز،لطرقمستمرةة مراجعةالرقابعمليةتتضمنأنعلىلهالتخطيط

.التقييمية

ووسائلها منسجمةا�منطلقاتكونأنلابدنهإف.مجديةالعامالإنفاقبرامجعلىالرقابةهذهمثلتكونولكي

حدودنإفلذا،نحرافمن الإحمايتهاانوضممنها،المطلوبةالأهدافتحقيقفيالبرامجهذهمهمةتسهيلإلىومؤدية

الواقعصعيدعلىبلفحسبالقانونيةمن الناحيةلا،واضحةتكونأنيجبا�القيامووسائلالرقابةأجهزةصلاحية

امةالعالمشاريعوتوجيهاللازمةالشروطتوفيرعلىا�وقدر ،نجازها لأهدافهاإخلالمنتحققالرقابةوفعاليةأيضاالعلمي

.ايجابياتوجيها

:للدولةالعامةالأموالوتسييرإدارةفيوالنزاهةالشفافيةدعم-4

إنطلاقاالعمليةهذهوتبدأوالنزاهة،بالشفافيةللدولةالعامةالأموالإدارةتتسمأنضرورةالحكوميالإنفاقترشيديتطلب

فيمباشرةتؤثركماالعامةالأموالتسييرشفافيةضمانفيوحاسمةحيويةأداةتشكلالتيللدولةالعامةالموازنةمن

.65ص،2002،الرياض،2العدد،-والإدارةالاقتصاد-العزيزعبدالملكجامعةمجلة،وميةالحكالوحداتفيالأداءقياس،الرويتعصالحبنسعد-1
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الحفاظلأجلوالنزاهةبالشفافيةالسياسةهذهتتحلىأنضرورةيتطلبالذيالأمرللدولة،الماليةالموارداستخدامحجم

.كفاءةبيركثرواستخدامهاوالتبذيرالهدرمنوقايتهاالدولةمواردعلى

الجزائرفيالميزانيةأنظمةعصرنةجللأالمتخذةالإجراءات-4-1

تنفيذعلىالأخيرةهذهعكفتالحكومة،قبلمنللتقديروقابلةوشفافةسليمةاقتصاديةسياساتتنفيذأجلمن

:نذكرحالإصلاهذافيالمسجلةالأنشطةأهمبينومنالميزانية،أنظمةعصرنةإلى�دفإصلاحات

oوضعخلالمنالدولةلميزانيةالآليةوالمعالجةومتابعةمراقبة،محاسبة،يذ،تنفإعداد،لأنظمةكاملةجعةمرا

يحددط ، المتوسالمدىعلىللنفقاتإطارووضع،1ايجابيةنتائجتحقيقإلزاميةمععديدةلسنواتميزانية

ضيروتحالكلي(CDMT)الاقتصادإسقاطاتبيننسجامالإويضمنقطاعلكلوالنفقاتالإيراداتأهداف

.الميزانية

oللميزانيةالجديدةالتوجهاتخذيؤ للإنفاقجديدةدورةصياغةخلالمنالعامالإنفاقتنفيذعمليةهيكلةدةاإع

النظامعنالناتجالتسييرتدفقاتلاموعيصدقللميزانيةجديدتنفيذينظامإصدارتمحيثعتبار،الإفي

بالدفعأمرينمنالنفقاتعلىالمشرفينادوارتوزيععمليات،للالمفصلالوصف(النفقاتلإجراءاتومحددا

.)ومحاسبينماليينومراقبين

oونشرهاالميزانيةضعر وتحسين،)الأداءبمؤشراتمقدرة(المحرزةالنتائجعلىترتكزالسنواتمتعددةموازنةضعو

.الميزانيةلتحضيرمعلوماتيةبرامجوضعخلالمن

oمكلفةإدارةخلقتمالإطارهذاوفيالمعلوماتية،مستوىعلىوالمحاسبةالميزانيةوإدماجالمراقبةنوعيةتحسين

.الماليةلوزارةالجديدالهيكليالنظامفيالميزانيةحبإصلا

.والنقلالعاليالتعليمالعمومية،الأشغالالصحة،المالية،وهيوزاراتخمسبمشاركةالسنواتمتعددةميزانيةإعدادفيرائدةتجربةتحقيقتم-1
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:العامالإنفاقترشيدآليات-5

مستقاةالآلياتهذهدافه،أهتحقيقوضمانالعامالإنفاقفعاليةبتحقيقالكفيلةالآلياتمنجملةيمكننا أن نعطي 

ضمن2010سنةتحديثهتمّ والذي2008لسنةالعامةالماليةشفافيةمجالفيالسليمةالممارساتميثاقمنأساسا

�دفالحوكمةمجالفيالتوجيهيةالمبادئمنمجموعةوهي"والمواثيقالمعايير"مبادرةفيالدّوليالنقدصندوقمساهمات

.العالميالماليالنظامعلىتحسيناتإدخالإلىلراّميةاالجهوددعمإلى

.الماليةومواردهاهيكلهاعنواضحةصورةالحكوماتتقديمعلىللمساعدةوالممارساتالمبادئمنمجموعةالميثاقيقدّم

1:التاليةالأربعةالمبادئإلىالميثاقيستندو

وبينالعامالقطاعوباقيالحكوميالقطاعأنشطةبينالتمييزيجب:والمسؤولياتالأدواروضوح-5-1

وفقاالخاصالقطاعمعالحكومةعلاقاتإدارةفيالعلانيةتوخيضرورةمعالخاصة،الإقتصادقطاعات

معلنةوواضحةالعامالقطاعداخلوالإدارةالسياساتأدوارتكونأنوينبغي.واضحةوقواعدلإجراءات

مجالفيالحكومةفيوالقضائيةوالتشريعيةالتنفيذيةالسلطاتإختصاصاتتكونأنوجوببمعنىللجمهور،

.بوضوحمحددةالعامةالمالية

تسترشد-وأنثابتزمنيبجدولالموازنةإعدادعمليةتتقيدأنينبغي:الموازنةعملياتعلانية-5-2

واضحةإجراءاتتوفيرينبغيأخرىجهةومن.العامةالماليةوسياسةالكليالإقتصادمجالفيالمحددةبالأهداف

.بنتائجهاالإبلاغوومتابعتهاالموازنةلتنفيذ

السابقةالماليةالأنشطةعنشاملةبمعلوماتالجمهورتزويدينبغي:العامللإطلاعالمعلوماتإتاحة-5-3

العامةالماليةعنمعلوماتتوفيريجبكما.العامةبالماليةيتصلفيماالمخاطرأهموعنوالمستقبليةوالحالية

.المساءلةويعززالسياساتتحليلمعهيتيسروبشكلالمناسبالوقتفيالمختصةللهيئات

مقاربةباستعمالفاغنرلقانونالتجريبيةالأدلةبعض:الجزائرفيالحكوميالانفاقواتجاهالاقتصاديالنمو،القادرعبدناصرأدريوش،محمددحماني-1

.11، ص11،2012العددتلمسان،بلقايد،بكرأبوجامعةوالمناجمنت،الاقتصادمجلة،ARDLالحدودمنهج
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جودةمعاييرالعامةبالماليةالمرتبطةالمعلنةالبياناتتستوفيأنيجببحيث:موضوعيةضمانات-5-4

الضماناتلهاتتوفروأنالفعالةالدّاخليةللرقابةالعامةلماليةاأنشطةإخضاعينبغيكما.عليهاالمتعارفالبيانات

.الخارجيةالرقابةإلىإضافةالوقائية

.العراقيل التي تقف أمام سياسة الإنفاق العام في الجزائر في ظل تقلبات أسعار النفط:المطلب الثالث

إلىوصولابمرحلة التخطيطبدايةهذايومناإلىالاستقلالمنذالدولةبرمجتهاالتيالضخمةالاستثماراترغم

أثرهاأنإلا،مهمةإنفاقيةبرامجفي شكللهاالمرصودةالماليةوالاعتماداتالثالثةالألفيةمطلعفيالتنمويةالبرامجمرحلة

تحولعوقاتموجودعلىيدلماوهذافيه،المرغوبعند الطموحتكنولممحدودةكانتالكليالاقتصادمتغيراتعلى

مناستخلصناوكما،البلدفيالاقتصاديالتقدمعلىبالسلبانعكسالأمر الذيالمرجوة،الأهدافإلىالوصولدون

أهداف أهمعلىالعامالانفاقلسياسةالطويلالمدىعلىومستمرواضحتأثيروجودعدمالتحليلية والقياسيةالدراسة

عنالدولةأمام تدخلتقفالتيالمعوقاتأهمماهي:التاليالتساؤلطرحإىنايدفعماوهذا،الاقتصاديةالسياسة

؟خطة الحكومةفيالمبرمجةالاقتصاديةالأهدافجملةتحقيقسبيلفيالعامالانفاقسياسةطريق

رةالمسطلبلوغ الأهدافعثرةحجرتقفالتيالمعوقاتلأهمدقيقتشخيصالتساؤلهذاعلىالإجابةوتتطلب

.العامالانفاقلسياة

:العامةالميزانيةتسييرفيالتقليديالنهجعتمادإعلىالإصرار-1

البنودميزانيةيوافقماوذلكالعامة،النفقاتتصنيففيتقليدي�جعلىالجزائرفيالعامةالميزانيةتعتمد

فيالمسطرةالتنمويةالبرامجإحداثدف�صودةالمر عتماداتالإبوظيفةتمسالتيالعيوبمنلهاوالتي، عتماداتوالإ

ميزانية(العامةالميزانيةمجالفيالحديثةالمناهجتعددرغمالنهجهذاعتمادإعلىالدولةإصرارويظهر.الحكومةبرنامج

.التعاقديةالميزانيةالصفري،الأساسميزانيةوالبرمجة،التخطيطميزانيةوالأداء،البرامج (
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الضرورويةللحاجاتمطابقايبدولاوالتجهيزالتسييرمجاليفيللدولةالعامةللميزانيةالحاليتقنينالوإن

المبلغإلىبالنظر،معينةوظيفةبتكلفةمتعلقةمعلوماتعلىالحصولمنالتمكنأجلومن.المعلوماتيةستعماللإ

الجاري،اليومحتىللحفظهاماعملاتستلزمنتقالإئحةلاستعمالإالمناسبمنيكونطبيعتها،حسبللنفقةجماليالإ

فيالنظرعادةالمستحسنمنيكونلذلك.المعلوماتيةمستوىعلىالذاكرةفيومجال،الآلةعلىكثيروقتوتستهلك

.1لوماتيةللمعسهلستعمالإبيسمحبماوالوظيفيةقتصادية،الإ،داريةالإالتصنيفاتتناسقلمقتضياتتبعاالمدونة

:العامةللميزانيةالملازمالمزمنالعجزتفاقم-2

معظمفيالعامةالميزانيةلازمعجزالنموهذاصاحبوقد،متصاعدةبوتيرةزيادةالعامةالميزانيةعرفتلقد

:منهاوالتيأسبابه،لتراكمبالنظر،الوقت

فيالنظرعادةيستلزممماأخرى،بعدسنةتضخماتزدادالتيالعامةالنفقاتحجمفيالتحكمصعوبة:أولا

الفعاليةتحسينفييساهمعقلانية،أكثرتسييراحتمايفرض،عقلانيةبصفةالعموميةالأموالتسييرأنوذلك.نجاعتها

.التجهيزنفقاتسيماولاالعامة،النفقاتعلىالشفافيةمنالمزيدوإضفاء،

إطارفيجتماعيةالإالفئاتأوقتصاديةالإالقطاعاتلفائدةالمواردتخصيصمثلةللميزانيالعامةالنفقاتإن

تزخرالتيالواعدةالقطاعاتلصالحقتصاديالإالتوازنلإعادةإجراءاتعدةإتخاذتتطلبجتماعيةالإالدولةميزانية

.المحرومةجتماعيةالإالفئاتلصالحوكذا،عاليةنموبإمكانيات

يتمتعلمابالنظرعاديةغيرإيرداتوهي،العجزلتمويلالبتروليةالجبايةعائداتعلىالعامةالميزانيةادعتمإ:ثانيا

.البترولسعرفيللتغيرعاليةحساسيةمنالمصدرهذابه

ممكناكانهلولكن.الضريبيالنظامكفاءةمنتضعفسبابألعدة،العاديةالجبايةحصيلةضعف:ثالثا

.؟المرحلةهذهخلالأفضلنتيجةعلىتحصلأنالعاديةةللجباي

1-. 62صذكره،سبقمرجعالجزائر،فيةللدولالعامةالمیزانیةمنھجیةجمال،لعمارة-
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دراساتإجراءالماضيفيتموقدخاصة،الجبائيةالتحصيلاتنوعيةإشكاليةطرحعلىحتمايحملالسؤالوهذا

.العاديةالجبايةقاعدةوضيقبالضريبةالمكلفينكبارلدىجديةمتابعةوجودعدمعنكشفت

وسياساتالميزانيةسياسةكونتفاقمهافيزادومما،للدولةالعامةالميزانيةعلىالعموميةديونالعبءثقل:رابعا

خدمةندماجإحتماذلكعنوينجر،الاقتصاديالنشاطلتمويلالرئيسيسةالمصادرتشكلانالجزائرفيالقرض

:هيعواملثلاثةجتماعإمنتتشكلالعموميةالديوننأعلما.الميزانيةفيقويبشكلالمديونية

oالعموميةالمؤسساتتطهير.

oالعموميةالخزينةتحملتهاالتيالصرفخسائر.

oالعاديالتسييرأجلمنخارجيةماليةمواردحشدعملية.

:العامةالنفقاتجانبفيوالتنفيذالتخطيطبينالفجوةإتساع-3

،عليهوبناء،مدنيةلسنةالدولةومواردعباءأمجملتقديرلىعللدولةالعامةالميزانيةمشروعتحضيرعمليةترتكز

منالمقبلةالسنةخلالللدولةداريةالإالأجهزةتسييرنفقاتلتغطيةاللازمةعتماداتالإمبلغبتقديريتعلقالأمرفإن

إطارفيالتخطيطجوهرهيالعملياتوهذه1.الجبائيةوخاصةللإيراداتالمحتملةالمبالغتحديدأخرىجهةومنجهة

طرفمنعليهللتصويتالماليةقانونضمنائية�وثيقةشكلفييطرحوالذيالمدروسالتقديرعلىالمبنيةالعامةالميزانية

.العامةالميزانيةثوبفيالحكومةعملبرنامجويصبحالمختصةالسلطات

2التكميليةعتماداتبالإالأخذتكرارهومألوفاأصبحوالذيالجزائرفيالملاحظلكن (التكميليالماليةقانون)

ا�ومعمولعاديةظاهرةالتكميليةالماليةقوانينأصبحتالميزانية،حتىسنويةقاعدةعلىتردالتيالمخالفاتإحدىوهذه

علىيوجبوالذييالعادالماليةقانونفيوالتخطيطالتقديرسوءعلىيدلماوهذا،الأحيانبعضفيمتتاليةلسنوات

1-. 162صذكره،سبقمرجعجمال،لعمارة-
،الأوليةالتقديراتعلىالسنةخلالاللمساتبعضبإجراءللحكوماتيسمحالذياعتياداوالأكثرشيوعاالأكثرالإجراءهي:التكميليةالاعتمادات-2

.العاديالماليةلقانونالقانونيةالدرجةنفسلهاالتيوالمكملةالمعدلةالماليةقوانيناتضمهالتيوهي،التكميليةالرخصبعضومنح
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ينافيماوهذاإضافية(عامةنفقات)عتماداتإقرارإيتمماغالباوالذيالتكميليالماليةقانونفيالنظرإعادةالسلطة

.العامنفاقالإترشيدج�

:تكلفتهاوضبطستثماريةالإالمشاريععلىالماليةالرقابةنجاعةعدم-4

سوءبسببالبداية،فيلهاخصصعماالتنميةبرامجإطارفيالمبرمجةالمشاريعمنالعديدنجازإتكاليفرتفاعإإن

التيالضخمةالماليةالأغلفةحجموكذلك.الكبرىالعموميةالصفقاتبعضسمةكانالذيوالفسادوالتنفيذ،التسيير

الدراساتاء�إدونمنالمشاريعجيلتسنتيجةالعموميةالمشاريعتكلفةتقييمإعادةبسببالعموميةالخزينةمنتخرج

.التمهيدية

الماليةالسياسةعلىالنفطأسعارتقلباتتأثيرتراجع-5

خلالمنالكليالطلبعلىالنفطأسعارتأثيرتحللفيالجزئيالاقتصادبآلياتجدلاالاتفاقالممكنمن

اعطاءفيتصلحلاربمالكن.النفطأسعارقلباتلتالنقديةالسياسةإستجابةأسلوبعلىذلكوأثرالتضخممعدلات

السياسةعكس1980و1970فترةخلالالكليالاقتصادعلىالنفطلأسعارالكبيرالتأثيرشرحعندقيمةأدلة

.واضحةنتائجأعطتقدكانتالنقدية

نظرا2004-2010لخلاالكليالاقتصادعلىملموستأثيرلهاتكنلمالنفطأسعارتقلباتأنأيضارأينا

جانبمنناجمةكانتوالتيالسبعيناتخلالالنفطيةالأزماتعكسعلىالطلبجانبمنناجمةالتقلباتهذهلأن

أنهبمعنىالأمر،الاقتصادفيالتضخميةالفجوةعبرالنفطأسعارتقلباتمرورتوقفنلاحظنفسهالوقتوفي.العرض

الكليالنشاطعلىذلكتأثيرفإنوبالتاليللأسعارالعامالمستوىارتفاعإلىدييؤ لاالنفطأسعارارتفاعكانإذا

.ضعيفسيكون

الفجوةعبرتمرلاأصبحتالنفطأسعارتقلباتلماذا:السؤالعنللإجابةالفرضياتمنعددقدمتلقد

في.واقعيتهامنالتأكديمكنناتائجنإلىللوصولضروريايبدوالنقطةهذهفيالبحثمنمزيدلكنللاقتصاد؟التضخمية

العالميالاقتصادعلىلهاضررلاالحاليةالنفطأسعارتقلباتأنيعتبرالذيبالرأيجدلانسلمأنيمكنناالسياقنفس
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قاطعةأدلةاعطاءمننتمكنلموالتيالطلبمحدداتطرفمنمدفوعةأيالطلبصدمةمصدرهاالتقلباتتلكلأن

المستوياتنفسإلى2007سنةالاقتصادعلىعبئهاوصلالنفطأسعارأنإلىأيضاتوصلناكما.لاتجاهاهذاتثبت

حينفي.الاقتصادعلىالمباشرةالتكلفةمجموعحيثمن1970سنةالنفطيةالصدماتخلالسائدةكانتالتي

للبحوثالإجابةوتبقىوأعباءهاالنفطعارأستقلباتبسببالعالميالاقتصادا�يارمنقريبونأنناالقوليمكننا

.ذلكعكستثبةأنالجاريةالتجريبية

:النفطأسعارتقلباتثارآلمعالجةالوطنيةالحكومةإتخذتهاالتيالإجراءاتتقييم-6

وقصندفيالمتمثلالتفطأسعارتقلباتلمواجهةالوطنيةالسلطاتإتخذ�االتيالإجراءاتتقييمعنالحديثإن

أسعارتقلباتمنالميزانيةتوازنعلىوالحفاظالعامةالإيراداتوتثبيتضبطفيفعاليتهومدىالجزائرفيالإيراداتضبط

هوكونهالاستثماريةسياساتهوسريةالصندوقهذاإنشاءحداثةبسببمبكرايزاللاالوطنيالاقتصادعلىالنفط

ماعدىخارجيةلصدماتالصندوقإنشاءتاريخمنذتتعرضلمالجزائرأنإلىوبالنظر.بالأساسسياديةثروةصندوق

نلمسأنيمكنناأنهإلا.دولار150منيقربمستوىإلىالنفطأسعارإرتفاععند2008سنةحصلتالتيتلك

فيالأخيرةههذفتئتماحيثخارجيةأوداخليةكانتسواءالعموميةالمديونيةتخفيضفيالصندوقهذامساهمةمدى

نظراكبيرةماليةأصولعلىيحتويالصندوقفإننعلموكما.الصندوقإنشاءتاريج2000سنةمنذالانخفاض

إطارفي2000سنةمنذدولار37منأعلىالنفطأسعاراستقراربسببالأجنبيالنقدمنالضخمةللتحويلات

المفيدمنسيكونالاستثمارية،وسياساتهالإيراداتضبطصندوقعمللتنظمالمقترحةالتنظيميةوالأسسالقواعد

إقراضخلالمنالماليةالسياسةمعأدوارهمعوالتداخلالعامةالميزانيةعنالصندوقفصلتمإذاالجزائريللاقتصاد

مستوىإلىالعامةالموازنةفيالعجزنسبةوصلتإذامثلامحددة،بنسبالعجزحالاتفيالعامةللميزانيةالصندوق

المهممن.المسطرةسياساتهعبرالصندوقتدخليتمالاوروبيالاتحادفيمطبقهوكماالإجماليالمحليالناتجمن5%

الصدماتوأثارالاقتصادفيالهيكليةالاختلالاتلمعاجةالإستثنائيةالحالاتفيالتدخلالصندوقدوريصبحأنأيضا
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الدولةمواردوتنويعالمحروقاتعائداتعلىالمفرطالاعتمادمنالتخلصفيالجزائريقتصادالانجاحإنأخيراو .الخارجية

.الدوليةالأسواقفيالنفطأسعارتقلباتمنالناجمةالخارجيةالصدماتالجزائريالاقتصادتجنيبعلىسيعملأفقيا

المالية،بالسياسةوعلاقتهاالجزائرفيلنفطيةاالاحتياطاتحياةمدةإلىالتطرقعدمتعمدناأنناإلىالإشارةيجب

الدولبقيةفيبالنسبةالحالهوكماالوطنيالإحتياطيحولدقيقةبياناتعلىالحصولإمكانيةعدمبسببوذلك

فيوالسريةبالضبابيةالنفطيةإحتياطيا�احولالحقيقيةالبياناتإحاطةالحكوماتتتعمدإذ.للنفطوالمصدرةالمنتجة

الدوليةالطاقةووكالةالأوبكتنشرهاالتيالبياناتأما.للدولالسياديةالثرواتمنيعتبرالنفطلأننظراالأحيانبعض

.تقديريةبياناتعلىفتعتمدللدولالنفطيةالاحتياطياتحولالأمريكيةالطاقةمعلوماتإدارةووكالة
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خاتمة الفصل

ة الإجابة على فرضية الدراسة من خلال محاولة قياس تأثير النفقات الحكومية علـى الـواردات  تم في هذا الفصل محاول

، قمنـا باعطـاء تحاليـل عـن الأسالیب القیاس�یة المس�تخدمة ف�ي الدراس�ة لتحلی�ل النم�وذجفي الجزائر ، وبعـد التعـرض الى 

مـــع دراســـة التطـــور الكمـــي .2012ة ســـنة الى غايـــ1990تطـــورات متغـــيرات الدراســـة خـــلال فـــترة الدراســـة الممتـــدة مـــن 

على المستوى الإجمالي وبوجه الخصوص النـاتج المحلـي الاجمـالي، والـواردات، ومعـدل التضـخم، وسـعر المستخدمة لمتغيراتل

، والظـاهر أن الـواردات خـلال هـذه الفـترة عرفـت عـدة تغـيرات و تقلبـات )2012-1990(البترول خلال الفترة ما بـين 

.ستقرار الاقتصاد الوطني ككل خاصة النمو الإقتصادي فترة التسعينات إنتيجة لعدم 

و تعريفهـا و تحديـد الطريقـة ةأما الجزء الثاني من الفصل فقد تم من خلالـه تحديـد منهجيـة الدراسـة القياسـية التجريبيـ

 تلـك النفقـات الحكوميـة ،حيـث تم في البدايـة دراسـة تـأثيرEviews.8المتبعة في القياس باسـتعمال البرنـامج الإحصـائي

و مـــدى مســـاهمتها في نمـــو قيمـــة الـــواردات، و جـــاءت النتـــائج متباينـــة بـــين التـــأثير الايجـــابي و الســـلبي لتلـــك النفقـــات علـــى 

العوامل المختلفة و في فترات مختلفة ، و انتقلنـا إلى دراسـة التـأثير المباشـر لتلـك النفقـات الحكوميـة علـى الـواردات في الجزائـر 

كــل هــذا يصــب في ضــرورة انتهــاج اســتراتيجيات واتبــاع .نــت النتــائج الخاصــة �ــا متوافقــة مــع النظريــة الإقتصــادية،حيــث كا

.سياسات لترشيد النفقات الحكومية وضبط نسييرها من قبل الدولة 
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امـةــــــــــــاتمـة العــــــــــــــالخـ

جــــاءت هــــذه الدراســــة متضــــمنة أربعــــة فصــــول ،مستعرضــــين في الفصــــل الأول الإطــــار النظــــري للسياســــات 

الاقتصادية ، وقد اهـتم هـذا الفصـل باسـتعراض السياسـات الإقتصـادية بمـا فيهـا النقديـة والماليـة، فتوصـلنا مـن خلالـه 

التي تعتمـدها الدولـة مـن خـلال السـلطات النقديـة �ـدف إلى أن السياسة النقدية هي مجموعة الإجراءات والأدوات

ـــتحكم في عـــرض النقـــود بمـــا يحقـــق الاســـتقرار النقـــدي، ولتحقيـــق الأهـــداف يتطلـــب الاعتمـــاد علـــى مجموعـــة مـــن  ال

.الأدوات الكمية والنوعية

ينــة ويــتم أمــا السياســة الماليــة فتتمثــل في دور الحكومــة في فــرض الضــرائب بأنواعهــا وتحصــيلها كــإيرادات للخز 

إنفاقها في مجال الخدمات العامة للأفراد خاصة الإنفاق الحكومي على مجـالات رأس المـال الاجتمـاعي، والـتي �ـدف 

.إلى تحقيق المستويات المرغوبة والمناسبة من الأسعار والاستهلاك وتوظيف الموارد الإنتاجية وعدالة توزيع الدخل

بــة الآليـات الــتي يـتم اســتخدامهما في ضـبط وتــوازن السياسـة الاقتصــادية تعتـبر السياسـتان النقديــة والماليـة، بمثا

العامـــة للدولـــة، لـــذلك ينبغـــي التنســـيق والملائمـــة بـــين وســـائل وأدوات وأهـــداف كـــل سياســـة علـــى حـــدا، بغيـــة تجنـــب 

.التعارض والتضارب بين أهداف وأدوات هاتين السياستين أو بين وسائل وأهداف كل سياسة لوحدها

ل الثاني أبرزنا المدخل النظري للنفقات الحكومية،  وبعد إعطاء مفهوم النفقات الحكومية من و في الفص

وأسباب تزايدها، اتضح لنا أن  تدخل الدولة الاقتصادية، والتفصيل في ضوابط النفقات الحكوميةمنظور المدارس

لنشاط القطاع الخاص، إذ لم يعد الجدل في النشاط الاقتصادي يعتبر أمرا ضروريا، باعتباره يمثل الحلقة المكملة 

قائما في الوقت الحالي حول مدى جدوى تدخل الدولة في سير الحياة الاقتصادية من عدمه بقدر ما هو يدور 

حول حجم هذا التدخل وا�الات التي يشملها، ويعتبر الإنفاق العام الشكل الرئيسي لتدخل القطاع العام في 

ز كسمة غالبة في اقتصاديات دول العالم، بحكم انه يعنى بالجانبين الاقتصادي النشاط الاقتصادي، وهو يبر 

.والاجتماعي معا
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حيث تلعب السياسة المالية من خلال سياسة الإنفاق الحكومي دورا مهما في تحقيق النمو الاقتصادي، 

ط الاقتصادي ومن ثم هذا الأخير يعتبر هدف أي سياسة اقتصادية كانت، بحكم انه يعبر عن درجة تطور النشا

فهو يشير على العموم إلى جملة من المؤشرات التي تنعكس من خلاله، وتبرز اهمية سياسة الإنفاق العام في تحقيق 

".الطلب يخلق العرض"النمو الاقتصادي، من خلال كونه مكونا هاما للطلب الكلي على اساس 

تحليــل اتجاهــات النفقــات الحكوميــة والــواردات في الجزائــر في حــين قمنــا في الفصــل الثالــث مــن هــذه الدراســة ب

، فيمــــا يخــــص النفقــــات الحكوميــــة في الجزائــــر والــــتي تجلــــت فيمــــا يعــــرف بــــبرامج )2012–1990(خــــلال الفــــترة 

،  فقـد 2014-2001الإنفاق الحكومية وأثرها على النمو الاقتصادي والواردات على طول فترة الدراسـة خاصـة 

ـــا أن سياســـة ، قـــد ســـاهمت في عـــودة الانتعـــاش الاقتصـــادي 2014-2001الإنفـــاق الحكـــومي في الجزائـــر لاحظن

مقارنـة بـالفترة الــتي سـبقت تطبيـق هــذه الـبرامج الــثلاث، في حـين انـه ومقارنــة بمـا تم إنفاقــه مـن مـوارد ماليــة فـان أثرهــا 

.على النمو الاقتصادي يبقى محدودا

وتحليل مكانة الإنفاق الحكومي من المتغيرات الاقتصادية الكلية،  وعلى أساس المعطيات السابقة، قمنا بإعطاء

حيث تميزت السياسة الإنفاقية في الجزائر خلال الفترة محل الدراسة بنمو الإنفاق كالنمو الاقتصادي والواردات، 

بالسياسة (العام وارتفاع معدّلاته سواء نفقات التسيير منه أو نفقات التجهيز، وهو ما يمكن أن نطلق عليها 

، ويرتبط نمو الإنفاق العام وتصاعد معدّلاته ارتباطا وثيقا بالتطوّرات الاقتصادية والاجتماعية )الإنفاقية التوسعية

.والسياسية التي شهد�ا الجزائر

أمــا فيمــا يخــص تحليــل اتجاهــات الــواردات في الجزائــر، فــان تزايــد حجــم الــواردات جــاء جــراء السياســة التوســعية الــتي 

انتهجتها الجزائر عبر البرامج الاقتصادية والسياسة الثلاث، وهذا ما سبب في زيادة الطلب على الالسلع والخـدمات 

.الاجنبية لتحقيق الاهداف المرجوة للبلاد
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، والـذي خصصـناه للجانـب التطبيقـي والقياسـي  لأثـر التغـير في النفقـات الحكوميـة الدراسـةفي الفصل الرابع من 

ـــوا ـــرعلـــى ال ـــة علـــى 2012–1990فـــترة -ردات في الجزائ ـــة لتطـــور النفقـــات الحكومي ـــا بتقـــديم صـــورة تحليلي ، قمن

.بتوصيف للنموذج المستخدم في الدراسة ، والاساليب القياسيةالصعيد الوطني ، حيث اتسهلناه 

دراسـة قياسـية لحالـة -في الجزائـرقيـاس اثـر الإنفـاق الحكـومي علـى الـوارداتليـتم في الجـزء الثـاني مـن هـذا الفصـل 

، والظـــاهر أن معـــدل النمـــو الاقتصـــادي خـــلال هـــذه الفـــترة عـــرف عـــدة تغـــيرات و 2012–1990الجزائـــر فـــترة 

تقلبات نتيجة لعدم استقرار الاقتصاد الوطني ككل خاصة فترة التسعينات ، إلا انه استعاد عافيته و شـهد نوعـا مـن 

ق معــدلات ايجابيــة ،و لقــد كــان لمســاهمة إنتــاج صــناعة المحروقــات الأثــر الاســتقرار بدايــة مــن الألفيــة الجديــدة و حقــ

،باعتبــار هــذا القطــاع المحــرك الحقيقــي للنمــو الاقتصــادي في الجزائــر ،و اســتحواذه الاقتصــادالكبــير و الايجــابي علــى 

راز الــدور فقـد خصصــناه لابـ، أمــا الجـزء الثالــث ).45أكثـر مـن (علـى حصـة الأســد مـن النــاتج الـداخلي الخــام 

أهـــم السياســـات اهـــم الاليـــات المســـتخدمة مـــن طـــرف الـــذي يلعبـــه صـــندوق ضـــبط المـــوارد في تمويـــل خزينـــة الدولـــة، و 

أمـام سياسـة الإنفـاق العـام في الجزائـر في الدولة الجزائرية لترشيد الانفاق العام ، مع الوقوف عند المعوقات التي تقـف 

.ظل تقلبات أسعار النفط

ا سـبق، حاولنـا مــن خـلال فصــول البحـث معالجـة هــذا الموضـوع و الوصـول بالتــالي إلى النتـائج الــتي و بنـاء علـى مــ

مــن خلالهــا يمكــن تأكيــد أو نفــي الفرضــيات الــتي اعتمــدت في بحثنــا، و الــتي علــى أساســها يمكــن تقــديم مجموعــة مــن 

عمــال مناســبة للمســتثمر الأجنــبي، المقترحــات و التوصــيات الــتي نراهــا مفيــدة و أساســية، للوصــول إلى بيئــة أداء للأ

.حتى ينعكس ذلك بالإيجاب على وتيرة التنمية في الجزائر

:نـتائـج الدراسـة

:النتائج النظرية-1

:تم التوصل في اطار الجانب النظري لهذه الدراسة الى جملة من النتائج والاستنتاجات جاءت كما يلي

oنفقات الحكوميةزيادة حجم اليؤدي بالضرورة الىتطور دور الدولة في الاقتصاد.
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o هــدافها، أحســن حــال وتحقيــق أتعتــبر النفقــات الحكوميــة وســيلة مهمــة تســتعملها الدولــة للقيــام بوضــائفها علــى

.قتصاديومن خلالها يتم التاثير على متغيرات النشاط الإ

o المتقدمــة والناميــة علــى حــدى الســمات المميــزة للماليــة العامــة في الــدولإظــاهرة تزايــد النفقــات الحكوميــة تعتــبر

.ن كانت هذه الزيادة تختلف شدة وطأ�ا من دولة لأخرىإو ،حد سواء

o يبقــى النــاتج الــداخلي الخــام مؤشــرا غــير كــافي للتعبــير عــن حجــم النشــاط الاقتصــادي الســائد خاصــة في الــدول

هز�ــا الرقابيــة في الحــد يــن تغيــب فيهــا الإحصــائيات والبيانــات الدقيقــة، وكــذا بالأســاس إلى ضــعف أجأالناميــة، 

.من تنامي نشاط السوق الموازي الذي يشكل نسبة جد هامة من اقتصاديات هذه الدول

o غيــاب الرشــادة في الإنفــاق الحكــومي، حيــث نجــد في الغالــب ان الــبرامج الاقتصــادية تجــاوزت تكاليفهــا، مــا قــد

ممــا أدى إلى /ســوء اختيــار المشــاريعخصــص لهــا في ميزانيتهــا الأوليــة، وهــذا بســبب ضــعف الدراســات التقنيــة و 

.ضخ مبالغ هائلة لتغطية العجز

o ان تطبيــق سياســة الإنفــاق الحكــومي مــن خــلال مخطــط دعــم الإنعــاش الاقتصــادي، والبرنــامج التكميلــي لــدعم

الاقتصادي، كان لهم تـأثيرا متواضـعا علـى النمـو الاقتصـادي قياسـا بقيمـة الـبرامج النموإرساءالنمو، و برنامج

نفــاق الحكــومي هدفــه ن التوســع في الإألــثلاث، راجــع لعــدم كفــاءة الجهــاز الإنتــاجي وضــعف مرونتــه، حيــث ا

.نتاجيإزيادة الطلب لتنشيط الجهاز الإنتاجي وليس خلق جهاز 

o لاستيعابقادرةصناعيةقاعدةوجودوعدمضخم،حكوميإنفاقنه وبوجودأيضا من الدراسة، أنستنتج

عنتلبيتهتتمستهلاكيإطلبإلىالإنفاقمنكبيرةنسبةتحولتالمضاعف،آليةفشلوالإنفاق،هذا

يشكلماوهذاالمصنعة،السلعمنوارداتـــــــــالادةــــــــزييهعلنعكسإماهذاو،الأجنبيالعرضطريق

خارجالوطنيةلعالسعلىالخارجيالطلبمنالجزائرستفادةإعدممع، الأخرىالبلدانقتصادياتلإتنشيط

.المحروقاتقطاع

oستدامتهاإو التنميةتحقيقلضمانعاليةبكفاءةعوائدهستثمارإمنلابدولهذا،ناضبةثروةالنفطإن.
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oأساسا تشكلهامة،ماديةقاعدةبناءمنالجزائريقتصادالإمكنتالتيالوسائلإحدىالنفطيعتبر

.الموارد المتاحةتخصيصوعقلنةالبشريةبالمواردهتمامالإطريقنعدعمهاتمإذا،تنمويةنطلاقةإلإمكانية

.الجزائريقتصادالإأداءعلىسلباتنقلبأنبإمكا�االمواردهذهأنذلك

:النتائج التطبيقية-2

بيانــات ســتخدامإبفي الجزائــرســتهدفت هــذه الدراســة قيــاس أثــر التغــير في النفقــات الحكوميــة علــى الــواردات إ

ختبـاراتالإسـتخدامإبالدراسـةنمـوذجتحليـلخـلالمـنتبـين.2012-1990خـلال الفـترةالزمنيـة السلاسـل 

:ما يلي)الخطأتصحيحنموذجتقدير-المشتركالتكاملختبارإ-للمتغيراتالسكونختباراتإ(القياسية

o ختبـــارات الســـكون للمتغـــيراتإدلـــت نتـــائج)Dickey-FullerAugmented–Philips&

Perron(ها غير سـاكنة أقتصادية تحتوي على جذر الوحدة أي أن جميع متغيرات الدراسة الإ)غـير مسـتقرة(

.في الفروق الأولى ما يعني أ�ا متكاملة من الدرجة الأولىفي حين تصبح مستقرةفي مستواها،

o ختبار التكامل المشترك بطريقةإتبين منJohansen And Juseliusللتكامـل المشـترك متجـه أنـه يوجـد

.علاقة طويلة الأجل بين النفقات الحكومية الوارداتبين المتغيرات، مما يدل على وجود

oالواردات، ولكن بشكل تبين من تقدير نموذج متجهات تصحيح الخطأ أن النفقات الحكومية تساهم في

لمات المتغيرات الأخرى معنوية معفي حين تبين من تقدير نموذج تصحيح الخطأ،ضعيف في الأجل القصير،

وبالتالي قتصادية،للنموذج و تأثيرها الايجابي على الواردات في الأجل القصير، و هذا ما يتفق مع النظرية الإ

متكاملة حد أهم المحددات الأساسية للواردات ضمن متغيرات أو عوامل عديدة أنفاق الحكومي يعتبر الإ

.تؤدي إلى تحقيق زيادة مطردة في الواردات

وأن،العلمبحرفيقطرةيبقىالذيالعملهذاإتمامعلىأعانناالذيوجلعزااللهنحمدالأخيروفي

جراءناقصايبقىإنسانعملكلأن،مضنجهدبعدنقولأنإلاالنهايةفييسعناولاتواضعا،يزيدنا

.تركيزعدمأوونسيانسهو

ــملـــــــــــــــــــــــــــه هــــــذا العــــــــــــــــــــــون اللـــــــــــــم بعــــــتـــــ

** * ** * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * *







قـــــــــائمة المراجــــــــع

234

:قائمة الكتب باللغة العربية

، مبادئ الاقتصاد الكلي، الطبعة الأولى-، محمد سيد عابد، إيمان عطية ناصفأحمد رمضان نعمة االله.1

.2002الإسكندرية، الدار الجامعية، 

، ترجمة عطية مهدي سليمان، مراجعة الدكتور 1/الاقتصاد الكلي، النظريات والسياسات ج، ج .أ كلي.2

.1980عبد المنعم السيد علي ، مطابع جامعة الموصل الموصل، 

.1998، مركز الكتب الاردنى ،علم الاقتصادناريمان بيهرافيش، -ن مانسفيلدأدوي.3

، ترجمة، دانيال رزق، الدار الدولية هاماذا يعرف الاقتصاديون عن التسعينات وما بعد-ابرت ب كارسون.4

.1994للنشر والتوزيع، القاهرة ، 

ر إبراهيم منصور، دار المريخ للنشر، ترجمة منصو .-النظرية والسياسة-الاقتصاد الكلي-أبدجمان مايكل.5

.1999المملكة العربية السعودية، 

.2000، الاردن، 2مكتبة دار الثقافة للنشر، ط.المالية العامة والتشريع الضريبيأعاد حمود القيسي، .6

قافة للنشر ، الطبعة الأولى، عمان، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثالاقتصاد الكليأحمد الأشقر، .7

.2002والتوزيع،

الإنفاق الحكومي وتأثيره على الإنفاق الاستثماري خاصة طريقة الانحدار ،احمد بن محمد،الحوشان.8

.2003،ا�لد الرابع،السلسلة العلمية لجمعية الاقتصاد السعودية،الذاتي

اليورو والذهب ،ية للنفطتحليل العلاقة بين الأسعار العالم،مزاحم محمد،يحي،صفاء يونس،الصفاوي.9

.2009القاهرة، .VARباستخدام متجه الانحدار الذاتي 

.2000الدار الجامعية، ،"مبادئ الاقتصاد العام، النفقات والقروض العامة"المرسي السيد حجازي .10

.2002بيروت ،الدار الجامعية،مبادئ المالية العامة،المرسي سيد حجازي.11



قـــــــــائمة المراجــــــــع

235

، ترجمة ومراجعة الدكتور يوسف ابو شقرا، وأديب اللجمي، مطبعة وزارة لثنهب العالم الثابيير جالة، .12

.1989الثقافة، دمشق، 

، بن عكنون ،الجزائر ديوان المطبوعات محاضرات في النظريات والسياسات النقدية-بلعزوز بن علي.13

.2004الجامعية ،

.2013ع، القاهرة، مصر، ، دار الفجر للنشر والتوزيعلم الاقتصادجورج باكلي، سوميت ديساي، .14

،القاهرة.، دار المريخ للنشر)الاختيار العام والخاص(الاقتصاد الكلي -جيمس جوارتيني، رجارد ستاروب.15

1999.

دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية بين النظام المالي الاسلامي ،هشام مصطفى الجمل.16

.2006،الاسكندرية،دار الفكر الجامعي،الطبعة الاولى–دراسة تطبيقية –والنظام المالي المعاصر

.2006عمان،،، الطبعة الأولى، دار وائل للنشرمبادئ الاقتصادحربي محمد موسى عريقات، .17

.2001، دار المحمدية العامة، الجزائر، دروس في المالية والمحاسبة العموميةحسين الصغير، .18

(العامةمحاضرات في المالية -حياة بن اسماعين.19 بسكرة، -غير منشورة، جامعة محمد خيضر.

2002/2003(.

.2001طبعة،ديوان المطبوعات الجامعية،المالية العامة،حسن مصطفى حسين.20

.2000،الإسكندرية،مبادئ المالية العامة،حامد عبد ا�يد دراز.21

الدولي،النقدصندوقوالتنميةالتمويلمجلة،الجديدالمعتادوفقالسياديةالثروةصناديقالعريان،حمد.22

2010.

.1999، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، المالية العامة-طارق لحاج.23

.2008، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، اقتصاديات المالية العامةمحرزي محمد عباس، .24

.2013امعية، الاسكندرية، مصر، ، الدار الجالاقتصاد الجديدمحمود حامد محمود عبد الرزاق، .25



قـــــــــائمة المراجــــــــع

236

.2014، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مباديء المالية العامةمحمود حسين الوادي، .26

.2008، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع، لبنان، أصول الموازنة العامةمحمد شاكر عصفور، .27

.، المكتبة الانجلو المصرية، القاهرة، بدون سنة طبعاليةميزانية الدولة والسياسة الم-منيس اسعد عبد الملك.28

.1997، الطبعة الثانية، مطبعة دار الحياة، دمشق، التنمية الاقتصادية والتخطيطمحمد العمادي، .29

، الدار الوطنية للطباعة والنشر، السياسات المالية والنقدية لخطط التنمية الاقتصادية-محمد مبارك محمد.30

.اريخالقاهرة، بدون ت

.2006، ترجمة محمود حسن حسني، دار المريخ للنشر، السعودية، التنمية الاقتصاديةتودارو، .م.31

، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر، نظريات وسياسات وموضوعات–التنمية الاقتصادية مدحت القريشي، .32

.2007الاردن، 

، دار الميسرة للنشر م المالي في الإسلامالمالية العامة والنظا-محمود حسين الوادي، زكرياء أحمد عزام.33

.2000والتوزيع، عمان، 

.2003،ديوان المطبوعات الجامعية،اقتصاديات المالية العامة،محمد عباس محرزي.34

.2003،الجزائر،دار العلوم للنشر والتوزيع،المالية العامة،يسرى ابو العلى.د،محمد الصغير بعلي.35

دراسة ،اثر الاستثمار الأجنبي المباشر على النمو الاقتصادي،زياد محمد،أبو ليلي،زكية احمد،مشعل.36

.2007،العدد الأول23ا�لد ،مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية،تطبيقية على الأردن

.2003،دار هومة للنشر،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق،ناصر مراد.37

، منشورات الميزانية العامة–الايرادات العامة –النفقات العامة –مة المالية العاسوزي علي ناشد، .38

.2003الحلبي، بيروت، 

.2006،لبنان،منشورات الحلبي الحقوقية،الطبعة الاولى،المالية العامة-سوزي عدلي ناشد.39



قـــــــــائمة المراجــــــــع

237

الآفاق منشورات دار/، ترجمة لجنة من الاساتذة الجامعيينالنمو الاقتصادي الحديث-سيمون كوزنتس.40

.الجديدة، بيروت، بدون سنة طبع

(محاضرات في الاقتصاد الكلي المعمق-ساكر محمد العربي.41 -غير منشورة، جامعة محمد خيضر.

).2005/2006بسكرة، 

.2011، العراق، رون وموزعوندار دجلة ناش، اقتصاديات المالية العامةسعيد علي العبيدي، .42

.2008،بيروت،الدار الجامعية للنشر،المالية العامة،سعيد عبد العزيز عثمان.43

ديوان المطبوعات (دراسة تحليلية تقييمية-مدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية-عبد ا�يد قدي.44

).2003الجامعية ،الجزائر،

.1994بيروت، ،، دار النهضة العربيةمة والسياسة الماليةالمالية العا-عبد المنعم فوزي وآخرون.45

.2000دار زهران للنشر والتوزيع، عملن، المالية العامة،علي خليل سليمان احمد اللوزي، .46

،الطبعة الأولى، الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية، اقتصاديات النقود والبنوكعبد الرحمن يسري أحمد، .47

2003.

، الطبعة الأولى، النظرية الاقتصادية الكليةعبد القادر عطية، رمضان محمد أحمد مقلد، عبد القادر محمد .48

.2005قسم الاقتصاد للنشر ، الإسكندرية، 

.2005الجزائر،الجامعية،المطبوعاتديوان،العامةالماليةزغدود،علي.49

الطبعة الثانية ،الدار الجامعية طبيق،، الاقتصاد القياسي بين النظرية و التعبد القادر محمد عبد القادر عطية.50

.2000،الإسكندرية،مصر ،

.1990، دار النهضة العربية، موسوعة المصطلحات الإقتصادية الإحصائية-عبد العزيز فهمي هيكل.51

دار –مدخل لدراسة اصول الفن المالي للاقتصاد العام-اساسيات المالية العامة،عادل احمد حشيش.52

.1992،لبنان،باعة والنشرالنهضة العربية للط



قـــــــــائمة المراجــــــــع

238

.2008، الطبعة السادسة، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر، التحليل الاقتصادي الكليعمر صخري، .53

.2003الدر الجامعية للنشر، مصر، اتجاهات حديثة في التنمية،عبد القادر محمد عبد القادر عطية، .54

، إسكندرية، الطبعة الأولى،)ليل جزئي وكلي للمبادئتح(النظرية الاقتصادية عبد المطلب عبد الحميد، .55

.2001الدار الجامعية، 

،،عمانوالتوزيعللنشرصفاءدار،الثانيةالطبعة،عامةومبادئأسسالتخطيط،غنيممحمدعثمان.56

2004.

الأردن، الطبعة الأولى، عالم الكتاب الحديث، جدار للكتاب العلمي، المالية العامة،فلح حسين خلف، .57

2008.

.2001، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، )الاقتصاد المالي(، المالية العامة فوزت فرحات.58

عالم المعرفة، تحليل لأخطر مشكلات الرأسمالية المعاصرة،-رمزي زكي، الاقتصاد السياسي للبطالة.59

.1997، 22الكويت، مطابع الرسالة، العدد، 

.1996، دار المستقبل العربي، القاهرة ،هيكيلي في الدول الناميةالتضخم والتكييف ال-رمزي زكي.60

، سيناء للنشر، الصراع الفكري والاجتماعي حول عجز الموازنة العامة في العالم الثالث-رمزي زكي.61

.1992القاهرة ، 

دار ، الطبعة الأولى، عمان،النقد والسياسة النقدية في إطار الفكريين الإسلامي والغربي-رحيم حسين.62

.2006-1426المناهج للنشر والتوزيع، 

، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع، )بين النظرية والتطبيق(مبادئ الاقتصاد الكلي خالد واصف الوزني، .63

2006.

، الطبعة الثالثة، دار وائل للنشر، عمان، أسس المالية العامةاحمد زهير شامية، .خالد شحادة الخطيب، د.64

2007.



قـــــــــائمة المراجــــــــع

239

.2000، القاهرة، دراسة موجزة في نظريات التوزيعلمهر، خضير عباس ا.65

.2000،مؤسسات شباب الجامعة، الإسكندرية.الاقتصاد النقديضياء مجيد الموسوي، .66

.2000، الطبعة الأولى، إسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، التضخم الماليغازي حسين عناية، .67

:الأجنبيةباللغةقائمة المراجع

Ouvrages :

1. Antonio Spilimbergo and others: Fiscal multipliers، international monetary Found،

position not، 2009.

2. Abdur Rauf، Abdul Qayum & Khair-uz Zaman، RELATIONSHIP BETWEEN

PUBLIC EXPENDITURE AND NATIONAL INCOME: AN EMPIRICAL

INVESTIGATION OF WAGNER’S LAW IN CASE OF PAKISTAN. Academic

Research International، Vol. 2، No. 2، March 2012.

3. Christina Romer، Jared Bernestein، 2012 : The job impact of the american recovery

and reinvestment plan.

4. Contantinos Alexiou : governement spending and economic growth ، journal of

economic and social reseach ، vol 11(1) 2009

5. Daniel mitchel : the impact of governement spending on economic growth ، the

heritage foundation ، n 1831 ، 2005.

6. Eric Engen ، Jonathan Skinner : Skinner fiscal and economic growth ، national

bureau of economic reseash، working paper n4223 ،1992.

7. Frank westerhoff: samuelson’s multiplier-accelerator model revisted، applied

economics letters، vol13، issue2، 2006.

8. FCE: Mouloud Hedirm ، note de présentation du projet de la loi des finances pour

2013.

9. GENEREUX.J: Politiques économiques – edition Seuil – Paris – 1996 .

10. Gregory Mankiw، Mark Taylor: economics، Thomson Learning edition، England،

2006.

11. International monetary fund report n° 06. 2001.



قـــــــــائمة المراجــــــــع

240

12. IMF WORKING PAPER WP/07/114 Testing for Cointegration Using the Johansen

Methodology when Variables are Near-Integrated، Erik Hjalmarsson and Pär

Österholm. C2007.

13. J. Hick، Economic، Growth & Development، Oxford Economic، Papers، 1999.

14. Jean-José Quilès et autre: Macroéconomie: Cours، methods، exercices corrigés، 2ème

edition، edition Bréal، 30/09/1999

15. J

16. Leanne Ussher: Do budget deficits raise interest rates? A survey of the empirical

literature، new school for social research، working paper n°3، 1998.

17. l’Algérie ، a la recherche d’un investissement public de qualité،Une Revue des

dépenses publiques، rapport de la banque mondiale 15 Aout 2010.

18. Maurice Mullard، The politics of public expenditure second edition، Routledge،

London، 2005.

19. O.N.S، EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIAL DE L'ALGERIE

PERIODE: 2001/2012.

20. O.N.S، EVOLUTION DE LA BALANCE COMMERCIAL DE L'ALGERIE

PERIODE: 2001/2005

21. Philip . A. klein، the Management of Market، Oriented Economics A Comparative

Perspective Wadswor the Publishing company، Belmont، California، 2000.

22. Pabentantoine، Balance des payment et politique économique، nothan، France، 1996.

23. Rapport Sur La Situation Economique Et Sociale En 2012(ONS)، Edition

Septembre، .2013

24. S.Kusnets ،" Croissance et structure économique "، Calmn Lévy، Paris، 1972.

25. Tobias Cwil، volker Wieland، 2013 : Keynesian government spending multipliers

and spillovers in the euro area، university of Freiburg.

26. Takuo Dome : THE POLITICAL ECONOMY OF PUBLIC FINANCE IN

BRITAIN 1767-1873; Rotiedge Taylor and Francis Group، London، 2004 .

:مذكـــــــرات تخرج

مع إشارة خاصة -ضخم في البلاد الآخذة في النموالسياسة المالية والت-المهدي جلال عبد الرزاق -1

.1979مصر -جامعة القاهرة-مكتبة الاقتصاد والعلوم والسياسة-رسالة دكتوراه-للعراق



قـــــــــائمة المراجــــــــع

241

،اثر متغيرات نقدية ومالية على النمو الاقتصادي لبلدان نامية مختارة،اوس فخر الدين أيوب،الحويجاني-2

.2005،جامعة الموصل،أطروحة دكتوراه

-1990:السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الإقتصادي حالة الجزائردراوسي مسعود، -3

، أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة، قسم العلوم الإقتصادية، كلية العلوم الإقتصادية وعلوم 2004

.2006-2005التسيير، جامعة الجزائر،

،الاقتصاديالنمودعمبرامجحالةدراسةللدولةالعموميالاستثمارنفقاتتمويلالكريم،عبددحماني-4

.2012/2011الجزائر،العمومية، جامعةوالمؤسساتالدولة:فرعالحقوقالماجستير فيشهادةلنيلمذكرة

، رسالة ماجستير، )العلاقة السببية بين الناتج المحلي الاجمالي والأنفاق الحكومي(حمدية شاكر مسلم، -5

.2001امعة بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد، بغداد، غير منشورة ج

الموازنيالعجزتحملاستدامةعلىوالقدرةالماليةللسياسةالكليةالاقتصاديةالآثارالرحيم،عبدشيبي-6

.2013،تلمساندكتوراه،جامعةأطروحةالجزائر،حالة:العاموالدين

، وزيع الدخل القومي مع اشارة خاصة للعراقأثر السياسة المالية في اعادة ت-يسرى مهدي حسن-7

.1995اطروحة دكتوراه، غير منشورة كلية الادارة والاقتصاد، جامعة بغداد،

بعضإلىبالرجوعالجزائرحالةدراسة)الصادراتعلىالنفطاستغلالأنظمةتطورأثرأمينة،مخلفي-8

.2013قلة، ور مرباح،قاصديجامعةدكتوراه،أطروحة(،العالميةالتجارب

-1980(-دراسة حالة الجزائر-"فعالية السياسة النقدية والمالية في علاج التضخم"-مشمس نجاة-9

).2004/2005بسكرة، -مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة محمد خيضر(، )2004

-نةفعالية السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل الإصلاحات الراه''-مدوخ ماجدة-10

.2004، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد العلوم الاقتصادية، جامعة بسكرة، ''-دراسة حالة الجزائر



قـــــــــائمة المراجــــــــع

242

، رسالة ماجستير، )العلاقة السببية بين الناتج المحلي الاجمالي والأنفاق الحكومي(مدية شاكر مسلم، -11

.2001غير منشورة جامعة بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد، بغداد، 

غيردكتوراه،اطروحة،)الجزائرحالة(الصادراتعلىالنفطاستغلالأنظمةتطوراثرأمينة،مخلفي-12

2013.ورقلة،الجزائر،جامعةالتسيير،وعلوموالتجاريةالاقتصاديةالعلومكليةمنشورة،

ادية الكلية فاعلية السياستين المالية والنقدية وانعكاساتها في المتغيرات الاقتص-علي يحيى علي العكيلي-13

اطروحة دكتوراه، غير منشورة ، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، )1980/1999(في اليمن، 

2002.

، أطروحة دور الضرائب في التنمية الاقتصادية في بلدان مجلس التعاون العربي-عامر عبود الدوري-14

.1992دكتوراه، غير منشورة ، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد، 

، رسالة الماجستير في "دراسة قياسية على الاقتصاد الجزائري:نماذج النمو الاقتصادي"عبد الكريم تاج، -15

.2003العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير،جامعة الجزائر، الجزائر،

، أطروحة )2000-90(ترة النقود والسياسة النقدية مع الإشارة إلى حالة الجزائر في الف-صالح مفتاح-16

مقدمة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في العلوم الاقتصادية، فرع النقود والمالية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 

.2003-2002التسيير، جامعة الجزائر، 

:والدوليةالوطنيةومداخلات في ملتقياتمقالات

العددوالإدارة،للإقتصادالجزائريةلة�ا،الاقتصاديالنموعلىالعامالإنفاقسياسةأثرحكيمة،العوفي.1

.2014أفريلمعسكر،جامعة،المحليةالجماعاتوتسييرالمحليةالتنميةفيالبحثمخبر،05

محددات الطلب على واردات المملكة العربية السعودية في إطار التكامل المشترك العبدلي، عابد، .2

.32كامل للاقتصاد الاسلامي، جاعة الازهر، العدد ، مجلة مركز صالح  وتصحيح الخطأ



قـــــــــائمة المراجــــــــع

243

اختبار فرضية كالدور للعلاقة بين الإنتاج الصناعي والنمو الاقتصادي القدير، خالد بن حمد بن عبد االله، .3

.2005، الرياض، 2، العلوم الادارية17، مجلد جامعة الملك سعود، ا�لة في المملكة العربية السعودية

الأكاديمية، ا�لةالعربيةالدولفيالنفطمداخيللتسييركأداةالسياديةالثروةيقصنادنبيل،بوفليح.4

.4،2010والإنسانية،العددالإجتماعيةللدراسات

-2001الجزائرفيالبطالةعلىالعامةالنفقاتفيالتوسعأثر،محمدسلامنةكريم،بودخدخ.5

كلية“المستدامةالتنميةتحقيقوالبطالةعلىلقضاءلالحكومةإستراتيجية”حولالدوليالملتقى.2009

المسيلةجامعة.الجزائرفيالاقتصاديةوالسياساتالاستراتيجياتمخبرالتسييروعلوموالتجاريةالعلوم الاقتصادية

.2011نوفمبر.

-0020دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة نبيل بوفليح، .6

-9، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية، جامعة حسيبة بن بوعلي، شلف، العدد 2010

2013.

مجلة الباحث، كلية العلوم سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر و أثرها على النمو،محمد مسعي، .7

.10/2012، العدد -ورقلة–الاقتصادية و التجارية و علوم التسيير، جامعة قاصدي مرباح 

، في اطار المؤتمر البطالة في الجزائر مقاربة تحليلية وقياسيةشيبي عبد الرحيم، شكوري محمد، مداخلة حول .8

.القاهرة مصر)2008مارس 18-17(الدولي حول ازمة البطالة في الدول العربية 

، 08العدد الباحثمجلة،ارجبالخالمرتبطةالماليةعملياتتسييرفيالجزائربنكدور،بوحنيكهدى.9

2010.

الاقتصاد-العزيزعبدالملكجامعةمجلة،الحكوميةالوحداتفيالأداءقياس،الرويتعصالحبنسعد.10

.2002،الرياض،2العدد،-والإدارة



قـــــــــائمة المراجــــــــع

244

دراسات،مجلةالزوالوحتميةالارتباطواقعبينالجزائريالإقتصادحليمة،وحليميشهرزادزغيب.11

.الجزائر،2008،أوت11دية،العددإقتصا

والتعاونالنفطمجلة،النفطيةالفوائضادارةفيودورهاالسياديةالثروةصناديقالمنيف، االلهعبدماجد.12

.2009،السنة129العدد35العربي، ا�لد

.(""نحو ميزة نسبية للاقتصاد الجزائري عن طريق تفعيل ادوات السياسة المالية"-موسى رحماني.13

).2005الملتقى الدولي حول السياسات الاقتصادية واقع وآفاق، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، ديسمبر، 

السياسة النقدية والمعلومات اللازمة لوضعها وعلاقتها بالسياسات صالح مفتاح، مداخلة بعنوان .14

.2003جامعة بسكرة، ، الملتقى الوطني الأول حول السياسات الاقتصادية والحكم الراشد، الأخرى

للعلاقة بين الإنتاج الصناعي والنمو "كالدور"اختبار فرضية "خالد بن حمد بن عبد االله القدير، .15

.2005، الرياض، 17، مجلة جامعة الملك سعود، العدد "الاقتصادي في المملكة العربية السعودية

التخصيص–العامالمالإدارةلةمج،العامةالماليةالإدارةفيالحديثةالأساليبالمهايتي،خالد.16

.2010مصر،-المؤتمراتأعمال-الإداريةللتنميةالعربية،المنظمة-والاستخدام

اثر المتغيرات الاقتصادية على معدلات الجريمة في عبد الرزاق، بشير احمد فرج، الوريكان، عابد، .17

.2008معة الحسين ابن طلال، ، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر جاالاردن، منهج تحليل التكامل المشترك

:والدوليةالوطنيةوالمنظماتالهيئاتتقارير

.2004تقرير حول مراجعة الإنفاق العام لسنة ،البنك الدولي .1

2009النشرة الاقتصادية الإفريقية، التقرير السنوي الموحد، ،البنك الدولي.2

.2009إحصائيات نشرة وزارة العدالة، .3



قـــــــــائمة المراجــــــــع

245

.2010م النمو، بوابة الوزير الأول،البرنامج التكميلي لدع.4

-2003ا�لس الوطني الإقتصادي والاجتماعي، مشروع تقرير الظرف الإقتصادي والاجتماعي لسنة .5

2004.

httpالجزائريةالجماركإدارة.6 ://www.douane.gov.dz

.2005فرع التنمية المحلية، عين على المخطط الخماسي،النشرة الإحصائية لوزارة المالية الجزائرية، .7

.2008، أكتوبر 2007بنك الجزائر، التطور الاقتصادي و النقدي للجزائر، التقرير السنوي .8

برئاسة رئيس 24/05/2010، بيان اجتماع مجلس الوزراء 2014-2010برنامج التنمية الخماسي .9

و 2010لعمومية للفترة الممتدة ما بين الجمهورية المتعلق ببرنامج الاستثمارات ا

2014.www.cg.gov.dz/dossier/plan-relance.htm

.2012نشرة وزارة المالية الجزائرية جانفي -2011تقرير عن تنفيذ المخطط الوطني لسنة .10

)سبتمبرالموحدالعربيالاقتصاديالتقريرالعربي،النقدصندوق.11 2003 ).

تقرير حول الاستثمار العام والشراكة بين القطاعين العام والخاص، قسم خدمات –صندوق النقد الدولي .12

.2007الوسائط المتعددة للنشر والتوزيع بالصندوق، 

.2001فيبراير 28ميثاق الممارسات السليمة في مجال شفافية المالية العامة، –صندوق النقد الدولي .13

:والمراسيمالقوانين

، و لمزيد من التفاصيل 2000جوان 27الموافق لـ1421ربيع الأول 24رخ في مؤ 02-8200قانون رقم .1

متضمنة قانون المالية التكميلي لسنة 28/06/2008صادرة بتاريخ -37العدد –الجريدة الرسمية :أنظر

2008.



قـــــــــائمة المراجــــــــع

246

:القواميس

.1987ن، ا�لد الثاني، منشورات مكتبة الحياة، لبنامعجم متن اللغة،حمد رضا، أالعلامة الشيخ .1

.2001، الطبعة الثانية، دار المشرق، لبنان، المنجد في اللغة العربية المعاصرة.2

مــــــــواقع الــــــواب

www.bank-of-algeria.dz

www.ons.dz

www.mf.gov.dz

www.mincommerce.gov.dz

www.douane.gov.dz

www.opec.org

www.imfstatistic.org

www.pnst-cerist.dz

www.jora-dp.dz

www.cg.gov.dz/dossier/plan-relance.htm

www.swfinstitute.org





لاحــــــــــــــــــــــــــــققـــــــــائمة الم

247

نتائج اختبار سكون متغیرات النموذج:01الملحق رقم 

Dickey-Fuller(Augmentedاختبار(

Ln PIB في المستوى)Level(

Null Hypothesis: PIB has a unit root
Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC،maxlag=4)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.384300 0.5710

Test critical values: 1% level -3.769597

5% level -3.004861

10% level -2.642242

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.087437 Mean dependent var -1868.386
Adjusted R-squared 0.041809 S.D. dependent var 19835.26

S.E. of regression 19416.19 Akaike info criterion 22.67211

Sum squared resid 7.54E+09 Schwarz criterion 22.77130

Log likelihood -247.3932 Hannan-Quinn criter. 22.69548
F-statistic 1.916288 Durbin-Watson stat 1.829762

Prob(F-statistic) 0.181519

Ln PIB 1(في الفروق الاولىst difference(

Null Hypothesis: D(PIB) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC،maxlag=4)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -4.581079 0.0018

Test critical values: 1% level -3.788030
5% level -3.012363

10% level -2.646119

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.524837 Mean dependent var 338.8000

Adjusted R-squared 0.499829 S.D. dependent var 29441.11
S.E. of regression 20821.58 Akaike info criterion 22.81576

Sum squared resid 8.24E+09 Schwarz criterion 22.91524

Log likelihood -237.5655 Hannan-Quinn criter. 22.83735

F-statistic 20.98629 Durbin-Watson stat 1.996916
Prob(F-statistic) 0.000204
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Ln IMP في المستوى)Level(

Null Hypothesis: IMP has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC،maxlag=4)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.612547 0.0002

Test critical values: 1% level -3.831511
5% level -3.029970

10% level -2.655194

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.744891 Mean dependent var 749.6316

Adjusted R-squared 0.672003 S.D. dependent var 6865.902

S.E. of regression 3932.170 Akaike info criterion 19.61270
Sum squared resid 2.16E+08 Schwarz criterion 19.86124

Log likelihood -181.3207 Hannan-Quinn criter. 19.65477

F-statistic 10.21965 Durbin-Watson stat 2.068587

Prob(F-statistic) 0.000437

Ln IMP 1(في الفروق الاولىst difference(

Null Hypothesis: D(IMP) has a unit root

Exogenous: Constant
Lag Length: 3 (Automatic - based on SIC،maxlag=4)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.061749 0.2606

Test critical values: 1% level -3.857386

5% level -3.040391

10% level -2.660551

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.747471 Mean dependent var -1380.333

Adjusted R-squared 0.669770 S.D. dependent var 8487.416
S.E. of regression 4877.347 Akaike info criterion 20.05272

Sum squared resid 3.09E+08 Schwarz criterion 20.30005

Log likelihood -175.4745 Hannan-Quinn criter. 20.08683

F-statistic 9.619822 Durbin-Watson stat 2.035350
Prob(F-statistic) 0.000764
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Ln INF في المستوى)Level(

Null Hypothesis: INF has a unit root

Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC،maxlag=4)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.361641 0.1632

Test critical values: 1% level -3.769597

5% level -3.004861

10% level -2.642242

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.218058 Mean dependent var 0.000329

Adjusted R-squared 0.178961 S.D. dependent var 0.001999
S.E. of regression 0.001812 Akaike info criterion -9.702587

Sum squared resid 6.56E-05 Schwarz criterion -9.603401

Log likelihood 108.7285 Hannan-Quinn criter. -9.679222

F-statistic 5.577348 Durbin-Watson stat 1.658639
Prob(F-statistic) 0.028450

Ln INF 1(في الفروق الاولىst difference(

Null Hypothesis: D(INF) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC،maxlag=4)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.151001 0.0006

Test critical values: 1% level -3.808546

5% level -3.020686
10% level -2.650413

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.710072 Mean dependent var 0.000191

Adjusted R-squared 0.675963 S.D. dependent var 0.003239

S.E. of regression 0.001844 Akaike info criterion -9.616493

Sum squared resid 5.78E-05 Schwarz criterion -9.467133
Log likelihood 99.16493 Hannan-Quinn criter. -9.587337

F-statistic 20.81764 Durbin-Watson stat 1.901840

Prob(F-statistic) 0.000027
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Ln DEP في المستوى)Level(

Null Hypothesis: DEP has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC،maxlag=4)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 5.333620 1.0000

Test critical values: 1% level -3.769597
5% level -3.004861

10% level -2.642242

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.587182 Mean dependent var 831.8182

Adjusted R-squared 0.566541 S.D. dependent var 571.8694

S.E. of regression 376.5051 Akaike info criterion 14.78625
Sum squared resid 2835121. Schwarz criterion 14.88543

Log likelihood -160.6487 Hannan-Quinn criter. 14.80961

F-statistic 28.44750 Durbin-Watson stat 1.393478

Prob(F-statistic) 0.000032

Ln DEP 1(في الفروق الاولىst difference(

Null Hypothesis: D(DEP) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC،maxlag=4)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.435355 0.5455

Test critical values: 1% level -3.788030

5% level -3.012363
10% level -2.646119

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.097826 Mean dependent var 33.33333

Adjusted R-squared 0.050343 S.D. dependent var 422.2953

S.E. of regression 411.5282 Akaike info criterion 14.96802

Sum squared resid 3217753. Schwarz criterion 15.06750
Log likelihood -155.1643 Hannan-Quinn criter. 14.98961

F-statistic 2.060245 Durbin-Watson stat 2.392576

Prob(F-statistic) 0.167444
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Ln PBRL في المستوى)Level(

Null Hypothesis: PBRL has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC،maxlag=4)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic 0.259798 0.9702

Test critical values: 1% level -3.769597
5% level -3.004861

10% level -2.642242

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.003363 Mean dependent var 4.045455

Adjusted R-squared -0.046468 S.D. dependent var 13.45708

S.E. of regression 13.76620 Akaike info criterion 8.168817
Sum squared resid 3790.164 Schwarz criterion 8.268003

Log likelihood -87.85699 Hannan-Quinn criter. 8.192182

F-statistic 0.067495 Durbin-Watson stat 2.415486

Prob(F-statistic) 0.797675

Ln PBRL 1(في الفروق الاولىst difference(

Null Hypothesis: D(PBRL) has a unit root

Exogenous: Constant

Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC،maxlag=4)

t-Statistic Prob.*

Augmented Dickey-Fuller test statistic -5.263228 0.0004

Test critical values: 1% level -3.788030

5% level -3.012363
10% level -2.646119

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.593161 Mean dependent var 0.190476

Adjusted R-squared 0.571749 S.D. dependent var 21.11307

S.E. of regression 13.81659 Akaike info criterion 8.180009

Sum squared resid 3627.063 Schwarz criterion 8.279488
Log likelihood -83.89010 Hannan-Quinn criter. 8.201599

F-statistic 27.70157 Durbin-Watson stat 2.111074

Prob(F-statistic) 0.000044
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نتائج اختبار سكون متغیرات النموذج:02الملحق رقم 

Philips-Perron)اختبار(

Ln PIB في المستوى)Level(

Null Hypothesis: PIB has a unit root

Exogenous: Constant
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.*

Phillips-Perron test statistic -1.470454 0.5293

Test critical values: 1% level -3.769597

5% level -3.004861

10% level -2.642242

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.087437 Mean dependent var -1868.386

Adjusted R-squared 0.041809 S.D. dependent var 19835.26
S.E. of regression 19416.19 Akaike info criterion 22.67211

Sum squared resid 7.54E+09 Schwarz criterion 22.77130

Log likelihood -247.3932 Hannan-Quinn criter. 22.69548

F-statistic 1.916288 Durbin-Watson stat 1.829762
Prob(F-statistic) 0.181519

Ln PIB 1(في الفروق الاولىst difference(

Null Hypothesis: D(PIB) has a unit root
Exogenous: Constant

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.*

Phillips-Perron test statistic -4.581062 0.0018

Test critical values: 1% level -3.788030

5% level -3.012363

10% level -2.646119

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.524837 Mean dependent var 338.8000
Adjusted R-squared 0.499829 S.D. dependent var 29441.11

S.E. of regression 20821.58 Akaike info criterion 22.81576

Sum squared resid 8.24E+09 Schwarz criterion 22.91524

Log likelihood -237.5655 Hannan-Quinn criter. 22.83735
F-statistic 20.98629 Durbin-Watson stat 1.996916

Prob(F-statistic) 0.000204
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Ln IMP في المستوى)Level(

Null Hypothesis: IMP has a unit root

Exogenous: Constant

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.*

Phillips-Perron test statistic -1.215271 0.6487

Test critical values: 1% level -3.769597
5% level -3.004861

10% level -2.642242

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.070185 Mean dependent var 606.6818

Adjusted R-squared 0.023694 S.D. dependent var 6383.737

S.E. of regression 6307.655 Akaike info criterion 20.42342
Sum squared resid 7.96E+08 Schwarz criterion 20.52261

Log likelihood -222.6577 Hannan-Quinn criter. 20.44679

F-statistic 1.509656 Durbin-Watson stat 1.483466

Prob(F-statistic) 0.233454

Ln IMP 1(في الفروق الاولىst difference(

Null Hypothesis: D(IMP) has a unit root

Exogenous: Constant

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.*

Phillips-Perron test statistic -3.232326 0.0322

Test critical values: 1% level -3.788030

5% level -3.012363
10% level -2.646119

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.350984 Mean dependent var -1060.286

Adjusted R-squared 0.316825 S.D. dependent var 7883.213

S.E. of regression 6515.821 Akaike info criterion 20.49225

Sum squared resid 8.07E+08 Schwarz criterion 20.59173
Log likelihood -213.1686 Hannan-Quinn criter. 20.51384

F-statistic 10.27509 Durbin-Watson stat 1.343738

Prob(F-statistic) 0.004657
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Ln INF في المستوى)Level(

Null Hypothesis: INF has a unit root

Exogenous: Constant

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.*

Phillips-Perron test statistic -2.325341 0.1733

Test critical values: 1% level -3.769597
5% level -3.004861

10% level -2.642242

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.218058 Mean dependent var 0.000329

Adjusted R-squared 0.178961 S.D. dependent var 0.001999

S.E. of regression 0.001812 Akaike info criterion -9.702587
Sum squared resid 6.56E-05 Schwarz criterion -9.603401

Log likelihood 108.7285 Hannan-Quinn criter. -9.679222

F-statistic 5.577348 Durbin-Watson stat 1.658639

Prob(F-statistic) 0.028450

Ln INF 1(في الفروق الاولىst difference(

Null Hypothesis: D(INF) has a unit root
Exogenous: Constant

Bandwidth: 20 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.*

Phillips-Perron test statistic -7.429078 0.0000

Test critical values: 1% level -3.788030

5% level -3.012363

10% level -2.646119

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.627209 Mean dependent var 0.000166
Adjusted R-squared 0.607588 S.D. dependent var 0.003159

S.E. of regression 0.001979 Akaike info criterion -9.522074

Sum squared resid 7.44E-05 Schwarz criterion -9.422596

Log likelihood 101.9818 Hannan-Quinn criter. -9.500485
F-statistic 31.96684 Durbin-Watson stat 2.057715

Prob(F-statistic) 0.000019
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Ln DEP في المستوى)Level(

Null Hypothesis: DEP has a unit root

Exogenous: Constant
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.*

Phillips-Perron test statistic 4.806375 1.0000

Test critical values: 1% level -3.769597

5% level -3.004861

10% level -2.642242

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.587182 Mean dependent var 831.8182

Adjusted R-squared 0.566541 S.D. dependent var 571.8694
S.E. of regression 376.5051 Akaike info criterion 14.78625

Sum squared resid 2835121. Schwarz criterion 14.88543

Log likelihood -160.6487 Hannan-Quinn criter. 14.80961

F-statistic 28.44750 Durbin-Watson stat 1.393478
Prob(F-statistic) 0.000032

Ln DEP 1(في الفروق الاولىst difference(
Null Hypothesis: D(DEP) has a unit root

Exogenous: Constant

Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.*

Phillips-Perron test statistic -1.238845 0.6373

Test critical values: 1% level -3.788030

5% level -3.012363
10% level -2.646119

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.097826 Mean dependent var 33.33333

Adjusted R-squared 0.050343 S.D. dependent var 422.2953

S.E. of regression 411.5282 Akaike info criterion 14.96802

Sum squared resid 3217753. Schwarz criterion 15.06750
Log likelihood -155.1643 Hannan-Quinn criter. 14.98961

F-statistic 2.060245 Durbin-Watson stat 2.392576

Prob(F-statistic) 0.167444
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Ln PBRL في المستوى)Level(

Null Hypothesis: PBRL has a unit root

Exogenous: Constant
Bandwidth: 21 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.*

Phillips-Perron test statistic 1.476177 0.9986

Test critical values: 1% level -3.769597

5% level -3.004861

10% level -2.642242

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.003363 Mean dependent var 4.045455

Adjusted R-squared -0.046468 S.D. dependent var 13.45708
S.E. of regression 13.76620 Akaike info criterion 8.168817

Sum squared resid 3790.164 Schwarz criterion 8.268003

Log likelihood -87.85699 Hannan-Quinn criter. 8.192182

F-statistic 0.067495 Durbin-Watson stat 2.415486
Prob(F-statistic) 0.797675

Ln PBRL 1(في الفروق الاولىst difference(

Null Hypothesis: D(PBRL) has a unit root

Exogenous: Constant

Bandwidth: 6 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

Adj. t-Stat Prob.*

Phillips-Perron test statistic -5.358200 0.0003

Test critical values: 1% level -3.788030

5% level -3.012363
10% level -2.646119

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

R-squared 0.593161 Mean dependent var 0.190476

Adjusted R-squared 0.571749 S.D. dependent var 21.11307

S.E. of regression 13.81659 Akaike info criterion 8.180009

Sum squared resid 3627.063 Schwarz criterion 8.279488
Log likelihood -83.89010 Hannan-Quinn criter. 8.201599

F-statistic 27.70157 Durbin-Watson stat 2.111074

Prob(F-statistic) 0.000044
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ائج اختبار التكامل المشترك لمتغیرات النموذجنت:03الملحق رقم 

Johansen)اختبار( And Juselius)1مستوى معنویة(

Date: 12/17/13 Time: 22:44
Sample (adjusted): 1992 2012

Included observations: 21 after adjustments

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: DEP IMP INF PBRL PIB
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.01

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.796570 90.44752 77.81884 0.0005
At most 1 * 0.747877 57.00644 54.68150 0.0055

At most 2 0.581448 28.07188 35.45817 0.0780

At most 3 0.275159 9.781860 19.93711 0.2979

At most 4 0.134112 3.023999 6.634897 0.0820

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.01 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.01 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.01
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.796570 33.44108 39.37013 0.0563

At most 1 0.747877 28.93456 32.71527 0.0334
At most 2 0.581448 18.29002 25.86121 0.1194

At most 3 0.275159 6.757861 18.52001 0.5182

At most 4 0.134112 3.023999 6.634897 0.0820

Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.01 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.01 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood 514.8499

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

DEP IMP INF PBRL PIB

1.000000 -1.324815 -556659.4 378.6233 -0.182899

(0.19141) (438699.) (69.9100) (0.02432)
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Johansen)اختبار( And Juselius) 5مستوى معنویة(

Date: 12/18/13 Time: 00:38
Sample (adjusted): 1992 2012

Included observations: 21 after adjustments

Trend assumption: Linear deterministic trend

Series: DEP IMP INF PBRL PIB
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None * 0.796570 90.44752 69.81889 0.0005
At most 1 * 0.747877 57.00644 47.85613 0.0055

At most 2 0.581448 28.07188 29.79707 0.0780

At most 3 0.275159 9.781860 15.49471 0.2979

At most 4 0.134112 3.023999 3.841466 0.0820

Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None 0.796570 33.44108 33.87687 0.0563

At most 1 * 0.747877 28.93456 27.58434 0.0334
At most 2 0.581448 18.29002 21.13162 0.1194

At most 3 0.275159 6.757861 14.26460 0.5182

At most 4 0.134112 3.023999 3.841466 0.0820

Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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نتائج تقدیرنموذج متجھات تصحیح الخطا :04الملحق رقم 

Vector Error Correction Estimates
Date: 12/17/13 Time: 23:06

Sample (adjusted): 1993 2012

Included observations: 20 after adjustments
Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]

Error Correction: D(DEP) D(IMP) D(INF) D(PBRL) D(PIB)

CointEq1 -0.023095 -0.115228 -1.26E-07 0.000990 3.275083

(0.01525) (0.29195) (1.2E-07) (0.00075) (0.86639)

[-1.51440] [-0.39468] [-1.05558] [ 1.31321] [ 3.78013]

D(DEP(-2)) 0.058317 -11.78277 1.16E-06 -0.001356 7.206053

(0.17574) (3.36435) (1.4E-06) (0.00869) (9.98402)

[ 0.33184] [-3.50224] [ 0.84069] [-0.15605] [ 0.72176]

D(IMP(-2)) 0.020228 0.922107 -2.06E-07 0.000453 -1.556634

(0.03125) (0.59819) (2.5E-07) (0.00155) (1.77518)

[ 0.64737] [ 1.54149] [-0.83942] [ 0.29315] [-0.87689]

D(INF(-2)) 7864.232 359058.0 -0.337666 1366.105 1590281.

(39865.0) (763171.) (0.31272) (1971.13) (2264778)

[ 0.19727] [ 0.47048] [-1.07978] [ 0.69306] [ 0.70218]

D(PBRL(-2)) 40.99903 40.39957 -3.05E-05 0.728436 1559.388

(13.3030) (254.672) (0.00010) (0.65777) (755.761)

[ 3.08194] [ 0.15863] [-0.29189] [ 1.10743] [ 2.06334]

D(PIB(-2)) -0.029830 -0.156907 2.20E-08 -0.000673 -0.814795

(0.00698) (0.13366) (5.5E-08) (0.00035) (0.39665)

[-4.27248] [-1.17391] [ 0.40150] [-1.94977] [-2.05417]

C 555.9196 7498.629 -7.93E-05 1.091921 -11601.77

(134.568) (2576.15) (0.00106) (6.65372) (7644.95)

[ 4.13116] [ 2.91079] [-0.07512] [ 0.16411] [-1.51757]

R-squared 0.849222 0.555150 0.240893 0.323094 0.597073

Adj. R-squared 0.779632 0.349834 -0.109464 0.010677 0.411107

Sum sq. resids 1030116. 3.78E+08 6.34E-05 2518.461 3.32E+09

S.E. equation 281.4955 5388.922 0.002208 13.91861 15992.11

F-statistic 12.20323 2.703887 0.687564 1.034174 3.210653

Log likelihood -136.8733 -195.9130 98.24088 -76.73548 -217.6680

Akaike AIC 14.38733 20.29130 -9.124088 8.373548 22.46680

Schwarz SC 14.73583 20.63980 -8.775581 8.722054 22.81530

Mean dependent 820.0000 731.2500 0.000287 4.650000 -2070.225

S.D. dependent 599.6490 6683.284 0.002096 13.99351 20839.52

Determinant resid covariance (dof adj.) 1.41E+16

Determinant resid covariance 1.64E+15

Log likelihood -492.2212

Akaike information criterion 53.22212

Schwarz criterion 55.21358



]2012–1990[فترة لدراسة قياسية ل-النفقات الحكومية على الواردات في الجزائرتغير أثر

ملخص

قتصاد الجزائري ما بين الفترة إلى معالجة العلاقة الموجودة مابين النفقات الحكومية والواردات، بالتطبيق على الإه الدراسة دف هذ�

Dickey-Fullerختبارات السكون للمتغيرات إ(عتماد في الدراسة على تحليل التكامل المشترك د تم الإ، ولق2012–1990

Augmented ختبارإوJohansen and Juselius( 1990، و نموذج متجهات تصحيح الخطأ على البيانات السنوية للفترة-

وأثبتت نتائج الدراسة أن هناك متجه للتكامل المشترك بين .زائرفي الجلدراسة الأثر الذي يحدثه الإنفاق الحكومي على الواردات2012

متغيرات الدراسة، مما يدل على وجود علاقة طويلة الأجل بين الإنفاق الحكومي والواردات، وأيضا تبين من تقدير نموذج متجهات تصحيح 

نمو الإنفاق الحكومي أحد أهم الأسباب التي ن أ، و الخطأ أن الإنفاق الحكومي يساهم في الواردات ولكن بشكل ضعيف في الأجل القصير

.أدت إلى زيادة حجم الواردات في الجزائر

.تصحيح الخطأنموذج النفقات الحكومية، الواردات، اختبارات السكون للمتغيرات، التكامل المشترك، :المصطلحات الأساسية

* * * * * * * * * * * *

Etude économétrique de l’impact des dépenses publiques sur l’importation en
Algérie. Période [1990 - 2012]

Résumé

On considère en Algérie les dépenses publiques un moyen très important comme outil de
politique financière et participe essentiellement à l’importation، d’où il existe plusieurs études qui
relient la relation entre dépenses publiques et l’importation، on a conclu notre étude l’application de
l’analyse de la Co-intégration (Test de la stabilisation des variables [Dickey-Fuller Augmented ] et le
Test [Johansen and Juselius])، et le modèle de la correction d’erreur sur les bilans annuels de la
période [1990 – 2012]، pour étudier l’impact des dépenses publiques sur l’importation en Algérie.

Mots clés: Dépenses publiques, Importation, Teste de stabilisation des variables, Co-intégration,
Correction d’erreur.
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ECONOMETRIC STUDY ON THE IMPACT OF PUBLIC SPENDING ON

IMPORTS IN ALGERIA. BETWEEN THE PERIOD (1990 – 2012)

Abstract

We consider public spending as a very important tool in the financial policy and participate
essentially in the imports. So، there are many studies related to public spending and the import. The
work below is an apply of Co-integration analysis (test of constant variables [augmented Dickey-
Fuller] and the test of [Johansen and Juselius]) . In addition to a corrections sample an the annual
report of the period between [1990 – 2012]. The aim is to study the impact of public spending on the
import in Algeria.
Key words: Public spending, imports, test of constant variables, correction of mistakes.
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